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جناية اللقيط على المال والجماد  - أ. د. حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد

 أهداف المجلة: 
تسعى مجلة العلوم القانونية إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها:

تعميق المعرفة بأحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات القانونية والإقتصادية على   -1
المستويين المحلي والإقليمي.

المساهمة في إثراء البحث القانوني لدى المشتغلين بالقانون داخل الدولة وخارجها.  -2

التعاون مع كليات القانون والشريعة والحقوق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.  -3

تدعيم التواصل مع كافة الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة العاملة   -4
في المجال القانوني.

تقديم العون للجهات القضائية من خلال التعليق على الأحكام والمبادئ القضائية   -5
وتحليلها.

اهتمامات المجلة: تعنى المجلة بنشر ما يلي:
البحوث العلمية الرصينة في مجالات التخصص.  -1

البحوث والدراسات المعنية بالفقه الاسلامي.  -2

البحوث والدراسات النقدية التي تتصل بالإصدارات في مجالات التخصص التي تعنى بها   -3
المجلة.

البحوث والدراسات العلمية المعنية بمعالجة المشكلات المعاصرة والقضايا المستجدة في   -4
مجال الشريعة والقانون والإقتصاد.

البحوث والدراسات العلمية التي تسهم في رقي المجتمع حضارياً والمحافظة على هويته   -5
العربية والإسلامية.
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قواعد النشر في المجلة:
تعهد من الباحث بأن البحث لم يسبق نشره وأنه يلتزم بالمبادرة بإخطار المجلة في حالة تقديم البحث   -1

للنشر في مجلة أخرى طالما لم تبد المجلة رأيها - بعد - في البحث.

لا يجوز نشر البحث في مجلة أخرى )أو مؤتمر أو ندوة علمية أو بأي وسيلة أخرى( بعد قبوله للنشر في   -2
المجلة إلاّ بعد الحصول على إذن كتابي من مدير التحرير.

أن يلتزم الباحث المنهجية العلمية والتوثيق العلمي لمادة البحث ، وأن يتسم البحث بالأصالة والإضافة   -3
للمعرفة القانونية.

ألا يكون البحث مستلًا من رسالة علمية )ماجستير أو دكتوراه( نال بها الباحث درجة علمية، أو منشورا من   -4
قبل على أي صورة من صور النشر.

ألا يتجاوز حجم البحث خمسين صفحة ، إلاّ إذا اقتضى ذلك الحفاظ على وحدة البحث.  -5

تقدم البحوث مطبوعة بخط Simplified Arabic وتكتب العناوين الرئيسة والفرعية بالخط الأسود   -6
العريض بحجم )16( ، وحجم )14( للنصوص في المتن، وبحجم )12( للهوامش في أسفل كل صفحة، ويكتب 
البحث على وجه واحد، مع ترك مسافة 1.5 بين السطور. وينبغي مراعاة التصحيح الدقيق في جميع النسخ.

تكون الحواشي 2.5 سم على جوانب الصفحة الأربعة.  -7

أن يراعي في التهميش والترقيم والتواريخ وذكر المراجع والمؤلفين الآتي:  -8

أن تكون الإشارة إلى صفحات المصادر والمراجع في الهامش وليس في صلب البحث. أ. 

أن ترقم هوامش كل صفحة على حده، ويراعي في الترقيم الأرقام المتعارف عليها في الأسلوب العربي. ب. 

عند ذكر الأعلام والمؤلفين يذكر اسم الشخص أولا ثم اسم أبيه وجده ثم لقبه. ت. 

تثبت المصادر والمراجع العلمية ومؤلفوها في نهاية البحث بالترتيب الهجائي، مع بيانات الطباعة والنشر. ث. 

دُ هيئة التحرير بثلاث نسخ منها  نسخة إلكترونية ) CD ( ، مع  يقدم البحث مطبوعاً على الحاسوب ، وتُزَوَّ  -9
مراعاة التدقيق اللغوي. ويُفضل إرساله عن طريق البريد الإلكتروني ، أن تكون إحدى نسخ البحث بصيغ 

 Pdf والُأخرى بصيغة ، )word2000(

يُقدم الباحث موجزاً لسيرته العلمية في حدود عشرة سطور في صفحة مستقلة، تتضمن: الاسم، وجهة   -10
عمله، ورتبته العلمية، وأهم أبحاثه، مع صورة شخصية حديثة، وملخص للبحث في حدود صفحة واحدة 

باللغتين العربية والإنجليزية. 

يتم عرض البحث - على نحو سري – على محكمين من ذوي الكفاءة ممن يقع عليهم اختيار المجلة.  -11

تخطر المجلة أصحاب البحوث المقدمة بموقفها من نشر بحوثهم على النحو التالي:  -12

يخطر أصحاب البحوث الواردة بوصولها إلى المجلة خلال أسبوع من تاريخ الوصول. أ. 

يخطر أصحاب البحوث المقبولة بإجازة بحوثهم للنشر. ب. 

في حالة وجود ملاحظات على البحث، يعاد البحث لصاحبه لاستيفاء هذه الملاحظات ليكون صالحاً للنشر. ت. 

يعتذر للباحث الذي لم توافق لجنة المحكمين على نشر بحثه دون الالتزام بإبداء الأسباب.  -13

أصول البحوث المقدمة للمجلة لا ترد سواءً نشرت أو لم تنشر.  -14

ما ينشر في المجلة من آراء تعبر عن أفكار أصحابها ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة أو الجامعة.  -15

أن يكون البحث متعلقاً بمجال العلوم القانونية والشرعية.  -16

تحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر، وفي حالة رغبة المجلة في إعادة نشر البحث فإن عليها أن تحصل على   -17
موافقة مكتوبة من صاحبه.

تقدّم البحوث بإحدى اللغات الآتية: العربية، الإنجليزية، الفرنسية.  -18

يجب ضبط النصوص الشرعية بالشكل الكامل.  -19
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جناية اللقيط على المال والجماد  - أ. د. حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد

بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة العدد

، واتمم علينا نعمته ، ورضي لنا الإسلام ديناً  ، أكمل لنا ديننا  الحمد لله رب العالمين ، نحمده سبحانه 
نِعْمَتِي  عَلَيْكُمْ  وَأتَْمَمْتُ  دِينَكُمْ  لكَُمْ  أكَْمَلْتُ  الْيَوْمَ   (  : مَنْ قائل  العزيز ، حيث قال عز  ، وسجلَّ ذلك في كتابه 

وَرَضِيتُ لكَُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ( .

في  القائل  وسلم  عليه  الله  صلَّ  محمد  سيدنا   ، المرسلين  وسيد  الخلق  أشرف  علي  والسلام  والصلاة 
حديثه الشريف : ) من سلك طريقاً يلتمس به علماً سَهلَّ الله له به طريقاً إلي الجنة ( .

اللهم صلي وسلم وبارك عليه ، وعلي آله الأطهار ، وأصحابه الأخيار ، ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين ..

ثم أما يعد ..

تطل عليكم مجلة العلوم القانونية بعددها السادس من سلسلة أعدادها الدورية ، لتخطو به خطوة 
جديدة في مجال النشر العلمي ، لاسيما مع ازدياد ثقة الباحثين في المجلة ، وما تنشره من أبحاث علمية متميزة 

، نالت قبول الهيئة الاستشارية بالمجلة .

ضمن  وتصنف   ، والأكاديمي  العلمي  الوسط  في  طيبة  بسمعة  القانونية  العلوم  مجلة  وتتمتع   ، هذا 
المجلات القانونية والشرعية الأولى المحررة باللغة العربية . وتسعى هيئة التحرير - كما ذكرنا في العدد السابق 
- بالتعاون مع الهيئة الاستشارية للمجلة ، سعياً حثيثاً  نحو رفع تصنيف المجلة عالمياً ، وذلك من خلال ضمها 
إلي المؤسسات العالمية الخاصة بتصنيف المجلات العلمية . بالإضافة إلي تعديل قواعد النشر والتدقيق في 

اختيار البحوث التي تنشر فيها ، واعتماد مُحَكَمِين من ذوي الكفاءة العلمية الرصينة .

ولا يفوتنا في مقدمة هذا العدد أن نتقدم بجزيل الشكر ووافر التحية والعرفان للسادة الأجلاء أصحاب 
القامات الشامخة أعضاء الهيئة الاستشارية ، الذين لا يبخلون على المجلة أو ناشريها بوقتهم الثمين ، وعلمهم 
، لتحديد ما يصلح منها للنشر وما لا يصلح ، مع إمداد  الغزير في تقييم ما يرد إلي المجلة من بحوث علمية 
الباحث وتزويده بمواطن القوة والضعف في ثنايا بحثه ، وهم يؤدون هذا العمل بكل أمانة وموضوعية ، وهو ما 

يزيد من قيمة ومصداقية المجلة في كافة الأوساط العلمية .

ة في تخصصات مختلفة في القانون بفرعيه العام  ويصدر هذا العدد السادس متضمناً سبعة بحوث قَيِمَّ
والخاص ، والفقه الإسلامي . وكان البحث الأول بعنوان : ) اللقيط وأحكام جنايته اللقيط على المال والجماد في 
الفقه الإسلامي والقانونين المصري والإماراتي دراسة مقارنة( للأستاذ الدكتور حسني محمود عبد الدايم ، وهو 
تكملة للجزء الأول من البحث الذي تم نشره في العدد الخامس من المجلة . ثم جاء البحث الثاني بعنوان : )الوضع 
)إنهاء   : الثالث بعنوان  البحث  ، ثم تلاه  الفضلي  الإماراتي( للدكتور أحمد  القانون  المرأة في  القانوني لجنسية 
اللاعبين وانتقالاتهم  المنفردة دراسة تحليلية في لائحة الاحتراف وأوضاع  بالإرادة  القدم  عقد احتراف لاعب كرة 
 ، الرفاعي  ، والدكتور عمار سعيد  المصاروه  الدكتور هيثم حامد  ، وهو بحث مشترك بين الأستاذ  السعودية( 
ويأتي البحث الرابع بعنوان : )مشروعية حق دائن العميل في الحجز التنفيذي على أموال مدينه والالتزام بالسريَّة 
المصرفية دراسة في التشريعين السوري والقطري( للدكتور أحمد عادل أبو زيد . وجاء البحث الخامس بعنوان 
: )القواعد الإجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقاً للاتفاقيات الدولية( ، وهو بحث مشترك بين 
الدكتور محمد أحمد عيسى ، والدكتور عبد العزيز عبد الله الرشود . وأما البحث السادس ، فقد جاء تحت عنوان 
: )اتفاق إعلان سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي( للدكتور إكرامي بسيوني عبد الحي خطّاب( 
على  تطبيقية  دراسة  النفسي  الأمن  تحقيق  في  الوظيفي  الرضا  )دور   : بعنوان  والأخير  السابع  البحث  وجاء   .
العاملين في إدارة الأمن النفسي والسلامة المدرسية بمنطقة الرياض( للدكتور عبد المحسن عبيد الله المذلي .

وأخيراً ، نلفت النظر ، إلي أن كل ما تقدمه المجلة من خدمات ، يتم بصورة مجانية ، إذ لا تتقاضى المجلة 
أية مبالغ مالية مِمَنْ تُنْشَر بحوثهم بها ، أو مِمَنْ يستفيدون من أعداد المجلة المختلفة . كما أنه لا يفوتنا أن 
نذكر ، أن هذا العدد هو ثمرة الجهود المتواصلة لأعضاء هيئة التحرير واللجنة الاستشارية لهذا العدد ، والمدقق 

اللغوي ، فلهم منا الشكر والتقدير والثناء ، ولهم من الله المغفرة والمثوبة والعطاء .
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دور الرضا الوظيفي في تحقيق الأمن النفسيدراسة تطبيقية على العاملين في 
إدارة الأمن والسلامة المدرسية بمنطقة الرياض
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الابتكار في المالية العامة - أ. د. محمد الحسين

	

 الـمقـدمـــة

تعد المرأة نصف المجتمع لما تتمتع بھ من دور بارز في تنشئة أجیال من القیادیین القادرین على 
بھ المرأة في الأسرة، إذ تعتبر المرأة  تقومالنھوض بالمجتمعات المختلفة، ویكمن ذلك الدور الذي 

یاً المرأة ركناً أساسم، فعندما تنشأ رابطة زوجیة تكون الأزوجة والكونھا لإحدى ركائزھا الأساسیة 
ي مجال دور المرأة ففي وما نود التركیز علیھ في ھذه الدراسة یتمثل  في نجاح أو فشل تلك الرابطة

خاصة وأن ظاھرة الزواج المختلط منتشرة في العصر الحالي في معظم المجتمعات، فما  ،الجنسیة
ى ھا على زوجھا وأبنائھا، بالإضافة إلر جنسیة المرأة نتیجة الزواج المختلط علیھا وتأثیریمدى تأث

ومخاطر الدخول في مشكلة تعدد الجنسیات أو مسألة تبعیة الزوجة لزوجھا في موضوع الجنسیة، 
لاقة عإلى غیر ذلك من المسائل الھامة في موضوع جنسیة أفراد العائلة و ،مشكلة انعدام الجنسیة

 .ھذا الموضوعبالمرأة  جنسیة

ً لقانون ھنا تكمن أھمیة ھ  ذه الدراسة التي سنسلط فیھا الضوء على موضوع جنسیة المرأة وفقا
في دراسة تحلیلیة ونقدیة لما ورد في نصوص قانون الجنسیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة 

الجنسیة من أحكام تتعلق بجنسیة المرأة من حیث اكتسابھا وفقدانھا واستردادھا، بالإضافة إلى مدى 
لى درجة عالتي یتم التوصل إلیھا  لنتائج والتوصیاتاأن تكون  ونتمنى .لى زوجھا وأبنائھاتأثیرھا ع

 .بلاً مستقذات الصلة أحكام قانون الجنسیة  بعض تعدیل في حافادة من الأھمیة بما یمكن الاست

  -وسنقوم بدراسة تلك الموضوعات في ثلاثة مباحث على النحو الآتي: 

 اكتساب المرأة الجنسیة الإماراتیةالمبحث الأول: 

 المطلب الأول: زواج الأجنبیة من مواطن بحكم القانون

 المطلب الثاني: زوجة المواطن بالتجنس

 المبحث الثاني: آثار تجنس المرأة بالجنسیة الإماراتیة

 المطلب الأول: الآثار المتعلقة بالمرأة وزوجھا

 ائھاالمرأة على أبن ةالمطلب الثاني: آثار جنسی

 المبحث الثالث: فقد واسترداد المرأة للجنسیة الإماراتیة

 حالات فقد الجنسیة بالنسبة للمرأةالمطلب الأول: 

 المطلب الثاني: استرداد المرأة لجنسیتھا الوطنیة بعد فقدھا

 المطلب الثالث: أثر الاسترداد على الأبناء

 

 

 

	

 المبحث الأول

 الجنسیة الإماراتیةاكتساب المرأة 

لقد فسح المشرع الإماراتي المجال للمرأة الأجنبیة للدخول في جنسیة الدولة في عدة حالات، منھا 
وكذلك زواجھا  الإماراتیة،ومنھا أیضاً حالة تجنس زوجھا الأجنبي بالجنسیة  ،زواجھا من مواطن

من مواطن بالتجنس، بالإضافة إلى الحالة العامة والتي تشمل جمیع الأجانب وھي حالة التجنس 
 لتالي: اویمكننا تناول الحالات المتعلقة بالمرأة بشكل خاص في المطلبین الآتیین على النحو  .العادي

 المطلب الاول: زواج الأجنبیة من مواطن بحكم القانون

 اني: زوجة المواطن بالتجنسالمطلب الث

 المطلب الأول

 زواج الأجنبیة من مواطن بحكم القانون

ترتب لا یلقد نص المشرع الإماراتي في المادة الثالثة من قانون الجنسیة على ھذه الحالة بقولھ: "
ت وزارة معلى زواج المرأة الأجنبیة بمواطن في الدولة أن تكتسب جنسیة زوجھا إلا إذا أعل

واستمرت الزوجیة قائمة مدة ثلاث سنوات من تاریخ إعلانھا لھذه  ،خلیة برغبتھا في ذلكالدا
 ..."ویشترط أن تتنازل عن جنسیتھا الأصلیة ،الرغبة

ھناك العدید من الملاحظات التي یمكن التطرق إلیھا من خلال ھذا النص والتي تحتاج إلى مناقشة 
 وتوضیح.

لرابطة على أساس االجنسیة ھا ھذا النص بنفي ترتب منح بولى التي بدأ المشرع بدایة العبارة الأ
اكتساب الجنسیة على أساس زواج الزوجیة من حیث المبدأ، مما یفید أن القاعدة العامة عدم ترتب 

 وبشروط معینة. الاستثناءجنبیة من المواطن، وإنما یمكن ذلك على سبیل الأ

على موقفھ الذي یسیر باتجاه استقلال جنسیة المرأة  التأكیدمن ذلك  وقد أراد المشرع الإماراتي
وعدم فرض الجنسیة علیھا بالتبعیة دون الاعتداد بإرادتھا بسبب زواجھا من مواطن، وھو اتجاه 

  1سارت علیھ أغلب التشریعات الحدیثة في مجال الجنسیة

تمكن ت حتىروطاً لا بد من تحققھا ویتبین من خلال ھذا النص أیضاً أن المشرع الإماراتي وضع ش
 -التالي: النحو  على زوجة المواطن الأجنبیة من الدخول في الجنسیة الإماراتیة، وھي

 أولاً: أن تعلن عن رغبتھا باكتساب جنسیة زوجھا المواطن أمام وزارة الداخلیة.

 الرغبة.ثانیاً: استمرار علاقة الزوجیة قائمة مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاریخ إعلان 

																																																													
راجع الاتجاھات المختلفة في موضوع أثر الزواج المختلط على جنسیة الدولة لدى: د. أحمد محمد الھواري ، الوجیز في القانون  - 1

 وما بعدھا 106م، ص 2008، 1ط –الشارقة  –الدولي الخاص الإماراتي، مكتبة الجامعة 
، 2006بنان والدول العربیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،د. سعید یوسف البستاني، إشكالیة وآفاق تطور قانون الجنسیة في ل -

	وما بعدھا 126ص
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 الـمقـدمـــة

تعد المرأة نصف المجتمع لما تتمتع بھ من دور بارز في تنشئة أجیال من القیادیین القادرین على 
بھ المرأة في الأسرة، إذ تعتبر المرأة  تقومالنھوض بالمجتمعات المختلفة، ویكمن ذلك الدور الذي 

یاً المرأة ركناً أساسم، فعندما تنشأ رابطة زوجیة تكون الأزوجة والكونھا لإحدى ركائزھا الأساسیة 
ي مجال دور المرأة ففي وما نود التركیز علیھ في ھذه الدراسة یتمثل  في نجاح أو فشل تلك الرابطة

خاصة وأن ظاھرة الزواج المختلط منتشرة في العصر الحالي في معظم المجتمعات، فما  ،الجنسیة
ى ھا على زوجھا وأبنائھا، بالإضافة إلر جنسیة المرأة نتیجة الزواج المختلط علیھا وتأثیریمدى تأث

ومخاطر الدخول في مشكلة تعدد الجنسیات أو مسألة تبعیة الزوجة لزوجھا في موضوع الجنسیة، 
لاقة عإلى غیر ذلك من المسائل الھامة في موضوع جنسیة أفراد العائلة و ،مشكلة انعدام الجنسیة

 .ھذا الموضوعبالمرأة  جنسیة

ً لقانون ھنا تكمن أھمیة ھ  ذه الدراسة التي سنسلط فیھا الضوء على موضوع جنسیة المرأة وفقا
في دراسة تحلیلیة ونقدیة لما ورد في نصوص قانون الجنسیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة 

الجنسیة من أحكام تتعلق بجنسیة المرأة من حیث اكتسابھا وفقدانھا واستردادھا، بالإضافة إلى مدى 
لى درجة عالتي یتم التوصل إلیھا  لنتائج والتوصیاتاأن تكون  ونتمنى .لى زوجھا وأبنائھاتأثیرھا ع

 .بلاً مستقذات الصلة أحكام قانون الجنسیة  بعض تعدیل في حافادة من الأھمیة بما یمكن الاست

  -وسنقوم بدراسة تلك الموضوعات في ثلاثة مباحث على النحو الآتي: 

 اكتساب المرأة الجنسیة الإماراتیةالمبحث الأول: 

 المطلب الأول: زواج الأجنبیة من مواطن بحكم القانون

 المطلب الثاني: زوجة المواطن بالتجنس

 المبحث الثاني: آثار تجنس المرأة بالجنسیة الإماراتیة

 المطلب الأول: الآثار المتعلقة بالمرأة وزوجھا

 ائھاالمرأة على أبن ةالمطلب الثاني: آثار جنسی

 المبحث الثالث: فقد واسترداد المرأة للجنسیة الإماراتیة

 حالات فقد الجنسیة بالنسبة للمرأةالمطلب الأول: 

 المطلب الثاني: استرداد المرأة لجنسیتھا الوطنیة بعد فقدھا

 المطلب الثالث: أثر الاسترداد على الأبناء

 

 

 

	

 المبحث الأول

 الجنسیة الإماراتیةاكتساب المرأة 

لقد فسح المشرع الإماراتي المجال للمرأة الأجنبیة للدخول في جنسیة الدولة في عدة حالات، منھا 
وكذلك زواجھا  الإماراتیة،ومنھا أیضاً حالة تجنس زوجھا الأجنبي بالجنسیة  ،زواجھا من مواطن

من مواطن بالتجنس، بالإضافة إلى الحالة العامة والتي تشمل جمیع الأجانب وھي حالة التجنس 
 لتالي: اویمكننا تناول الحالات المتعلقة بالمرأة بشكل خاص في المطلبین الآتیین على النحو  .العادي

 المطلب الاول: زواج الأجنبیة من مواطن بحكم القانون

 اني: زوجة المواطن بالتجنسالمطلب الث

 المطلب الأول

 زواج الأجنبیة من مواطن بحكم القانون

ترتب لا یلقد نص المشرع الإماراتي في المادة الثالثة من قانون الجنسیة على ھذه الحالة بقولھ: "
ت وزارة معلى زواج المرأة الأجنبیة بمواطن في الدولة أن تكتسب جنسیة زوجھا إلا إذا أعل

واستمرت الزوجیة قائمة مدة ثلاث سنوات من تاریخ إعلانھا لھذه  ،خلیة برغبتھا في ذلكالدا
 ..."ویشترط أن تتنازل عن جنسیتھا الأصلیة ،الرغبة

ھناك العدید من الملاحظات التي یمكن التطرق إلیھا من خلال ھذا النص والتي تحتاج إلى مناقشة 
 وتوضیح.

لرابطة على أساس االجنسیة ھا ھذا النص بنفي ترتب منح بولى التي بدأ المشرع بدایة العبارة الأ
اكتساب الجنسیة على أساس زواج الزوجیة من حیث المبدأ، مما یفید أن القاعدة العامة عدم ترتب 

 وبشروط معینة. الاستثناءجنبیة من المواطن، وإنما یمكن ذلك على سبیل الأ

على موقفھ الذي یسیر باتجاه استقلال جنسیة المرأة  التأكیدمن ذلك  وقد أراد المشرع الإماراتي
وعدم فرض الجنسیة علیھا بالتبعیة دون الاعتداد بإرادتھا بسبب زواجھا من مواطن، وھو اتجاه 

  1سارت علیھ أغلب التشریعات الحدیثة في مجال الجنسیة

تمكن ت حتىروطاً لا بد من تحققھا ویتبین من خلال ھذا النص أیضاً أن المشرع الإماراتي وضع ش
 -التالي: النحو  على زوجة المواطن الأجنبیة من الدخول في الجنسیة الإماراتیة، وھي

 أولاً: أن تعلن عن رغبتھا باكتساب جنسیة زوجھا المواطن أمام وزارة الداخلیة.

 الرغبة.ثانیاً: استمرار علاقة الزوجیة قائمة مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاریخ إعلان 

																																																													
راجع الاتجاھات المختلفة في موضوع أثر الزواج المختلط على جنسیة الدولة لدى: د. أحمد محمد الھواري ، الوجیز في القانون  - 1

 وما بعدھا 106م، ص 2008، 1ط –الشارقة  –الدولي الخاص الإماراتي، مكتبة الجامعة 
، 2006بنان والدول العربیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،د. سعید یوسف البستاني، إشكالیة وآفاق تطور قانون الجنسیة في ل -

	وما بعدھا 126ص
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الابتكار في المالية العامة - أ. د. محمد الحسين

	

 ثالثاً: أن تتنازل عن جنسیتھا الأصلیة.

لیتھا وقوف على مدى فاعوالتحلیل لل نود في ھذا الإطار التعرض لھذه الشروط بشيء من التفصیل
 ومدى حاجتھا للتعدیل أو المراجعة.

 -المواطن: الحصول على جنسیة زوجھا في أولاً: الاعتداد بإرادة المرأة ورغبتھا 

عدم فرض الجنسیة الوطنیة على زوجة المواطن الأجنبیة  -بحق–لا شك أن المشرع الإماراتي أراد 
بالتبعیة دون الاعتداد بإرادتھا ورغبتھا في ذلك، مما قد یؤدي إلى نتائج سلبیة لو فرضت الجنسیة 

 ةیمثل ھذا الشخص عنصر ضعف في الدول قد الوطنیة على شخص أجنبي دون رغبتھ في ذلك، إذ
لانعدام الولاء والانتماء، بالإضافة إلى أن فرض الجنسیة على الأجنبي دون رغبتھ یتنافى مع 

، ویكون التعبیر عن الإرادة من قبل 2المبادئ العامة المتعارف علیھا بین الدول في مسائل الجنسیة
ة في ة في ھذه الحالة بشكل صریح من خلال اتباع إجراءات رسمیة أمام الجھات المختصأالمر

 وزارة الداخلیة تتمثل بتعبئة نموذج رسمي معد لھذه الغایة.

ومما تجدر الإشارة إلیھ أنھ یجب أن تتوفر لدى الزوجة أھلیة التعبیر عن إرادتھا، والأھلیة المطلوبة 
ھلیة الأداء، بل یكتفى بأھلیة الزواج طالما أن الموضوع مرتبط بشكل أھنا لا یشترط أن تكون 

 3.ة الزوجیةمباشر بالرابط

وھناك مسألة ھامة جداً لا بد من مناقشتھا في ھذا الموضوع، ألا وھي مسألة إرادة الطرف الآخر 
في الجنسیة المتمثل في الدولة، إذ یظھر من خلال النص السابق أنھ في حال توافر الشروط السابقة 

ما لة ولیس جوازیاً، مسیة، فالأمر وجوبیاً على الدونفإنھ یصبح من حق الزوجة الحصول على الج
قد یعرض الدولة إلى مخاطر تتعلق بمنح الجنسیة لشخص أجنبي قد یكون غیر مناسب للدخول في 
جنسیة الدولة، فالأصل أن یكون للدولة سلطة تقدیریة بمنح الجنسیة للزوجة الأجنبیة أو منعھا عنھا 

أن یترك للزوجة الأجنبیة متى وجدت أسباب جدیة ومشروعة تبرر ھذا المنع، فمن غیر المعقول 
سلطة تقدیریة للتعبیر عن إرادتھا باكتساب جنسیة دولة زوجھا دون أن یكون بالمقابل للدولة مثل 

 .4تلك السلطة

ن الدولة ھي التي حددت الشروط التي تمنح على أساسھا الجنسیة إذلك بالقول  ىالبعض علوقد یرد 
لزوجة المواطن الأجنبیة، فیعد ذلك تعبیر عن إرادتھا في منح الجنسیة للزوجة الاجنبیة، إلا أن ذلك 
ً عامة لا تنطبق بنفس القدر على جمیع النساء  قول علیھ رد، إذ أن تلك الشروط تعد شروطا

ن من مواطنین، فلیس جمیعھن یصلحن للدخول في جنسیة الدولة، فمن الأجنبیات اللواتي یتزوج
ة الزوجأھلیة كون ھناك سلطة تقدیریة للدولة في كل حالة على حدة للتأكد من تالمفروض أن 

 .5كتساب جنسیة زوجھا المواطن، وھذا ما تنھجھ أغلب التشریعات العربیة المقارنةلاالأجنبیة 

																																																													
 93انظر: د. أحمد محمد الھواري، المرجع السابق، ص  - 2
 -راجع: د. عكاشة عبد العال، دراسات في القانون الدولي الخاص في دولة الإمارات العربیة المتحدة، دار الجامعة الجدیدة للنشر - 3

 199م، ص1998 – ةالإسكندری
راجع: د. محمد الروبي، تأملات في قانون الجنسیة الإماراتیة، بحث منشور في مجلة الأمن والقانون، أكادیمیة شرطة دبي، السنة  - 4

 وما بعدھا 110م، 2010الثامنة عشرة، العدد الثاني، 
) من قانون الجنسیة البحریني 7/1الجنسیة العماني والمادة () من قانون 5) من قانون الجنسیة الكویتي والمادة (8مثل المادة ( - 5

	) من قانون الجنسیة المصري.7) من قانون الجنسیة الأردني والمادة (8/1والمادة (

	

 -الزوجة: قیام الزوجیة مدة ثلاث سنوات من تاریخ إعلان الرغبة من قبل ثانیاً: استمرار 

رة في والعب .اشترط المشرع من خلال النص السابق أن تستمر الرابطة الزوجیة لمدة ثلاث سنوات
اكتساب الجنسیة الإماراتیة، ولیس من تاریخ في تاریخ إعلان الزوجة رغبتھا من ھذه المدة بدء 

منع جدیة الزواج، حتى یفي الأولى تتمثل  :اج، وتبریر ھذه المدة مرتبط بمسألتینإبرام عقد الزو
ي فحدوث تحایل بأن یكون الھدف من الزواج فقط الحصول على الجنسیة الوطنیة، والثانیة تتمثل 

 .استقرار الرابطة الزوجیة واندماج الزوجة في مجتمع زوجھا

توجد بشأنھا ملاحظات، إذ أن المشرع الإماراتي لم یشترط المدة ومسألة  جالاندماإلا أن مسألة  
جنبیة في دولة الإمارات، وبالتالي من الممكن اكتساب الزوجة الأجنبیة جنسیة إقامة الزوجة الأ

 ،الدولة رغم عدم إقامتھا اطلاقاً، وھذا یتنافى تماماً مع الحكمة التي من أجلھا قررت السنوات الثلاث
، فنقترح على 6ماج في المجتمع الوطني لدولة زوجھا دون أن تقیم فیھا تلك المدةفكیف یمكنھا الاند

المشرع الإماراتي ربط المدة الزمنیة بالإقامة في إقلیم الدولة، بالإضافة إلى أن المدة ذاتھا تعد مدة 
یة سقصیرة نسبیاً، خاصة أن المشرع الإماراتي لم یفرق بین ما إذا كانت الزوجة الأجنبیة من جن

عدیمة الجنسیة ومقیمة أصلاً في دولة ولا بین ما إذا كانت لھا جنسیة أو ، عربیة أم غیر عربیة
لا شك أن الحكم على جدیة الرابطة الزوجیة من ناحیة، ومدى اندماج والإمارات العربیة المتحدة، 

اشر، بشكل مب بھاتین النقطتینالزوجة الأجنبیة في المجتمع الإماراتي من ناحیة أخرى مرتبط 
حبذا لو فرق المشرع الإماراتي بین زوجة المواطن العربیة وغیر العربیة وجعل لكل منھما مدة و

 .7تختلف عن الأخرى

العربیة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاریخ إعلان الرغبة،  للمرأةونقترح أن تكون المدة بالنسبة 
ون المدة عدیمة الجنسیة فنقترح أن تك للمرأةأما بالنسبة  .لعربیةغیر ا للمرأةوسبع سنوات بالنسبة 

تكن من المقیمین في الدولة فتكون المدة  ملو لسنة واحدة إن كانت إقامتھا العادیة في الإمارات، أما 
 ثلاث سنوات، وعلة ذلك تكمن في القضاء على ظاھرة انعدام الجنسیة.

وھي أنھ في حالة انقضاء الرابطة الزوجیة لأي سبب  الشرط،یتبقى ھناك ملاحظة أخیرة حول ھذا 
ن جنبیة، ونرى أنھ لا بد من التفرقة بیمن الأسباب خلال تلك المدة لا یمكن منح الجنسیة للزوجة الأ

حالات انقضاء الزواج، واستثناء حالة وفاة الزوج، إذ أن المرأة في ھذه الحالة تستحق اكتساب 
الحصول على جنسیة زوجھا المتوفى قبل موتھ في ملة لمواطن أبدت رغبتھا كونھا تعد أرلالجنسیة 

 .المواطن الإماراتي د یكون لدیھا أبناء منقطالما أنھا لم تتزوج من أجنبي، و

  -الأصلیة: ثالثاً: أن تتنازل عن جنسیتھا 

جنسیات، وقد نص إن القاعدة العامة التي سار علیھا المشرع الإماراتي ھي محاربة ظاھرة تعدد ال
 لا یمنح التجنس لأي: "أنھ على ذلك في المادة الحادیة عشرة من قانون الجنسیة التي تنص على

-" وللتأكید على ھذا الموضوع اشترط في المادة الثالثة شخص إلا إذا تخلى عن جنسیتھ الأصلیة

																																																													
 106راجع: د. محمد الروبي، المرجع السابق، ص  - 6
ین زوجة المواطن العربیة وغیر العربیة وذلك ب 1954) لسنة 6(على سبیل المثال: فرق المشرع الاردني في قانون الجنسیة رقم   - 7

للأجنبیة التي تتزوج أردنیاً الحصول على الجنسیة الأردنیة بموافقة وزیر الداخلیة إذا  -1في المادة الثامنة التي تنص على أنھ: " 
 جنسیة عربیة. إذا انقضى على زواجھا مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل -أعلنت عن رغبتھا خطیاً وذلك وفقاً لما یلي: أ
 إذا انقضى على زواجھا مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسیة غیر عربیة." -ب                                                 
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 ثالثاً: أن تتنازل عن جنسیتھا الأصلیة.

لیتھا وقوف على مدى فاعوالتحلیل لل نود في ھذا الإطار التعرض لھذه الشروط بشيء من التفصیل
 ومدى حاجتھا للتعدیل أو المراجعة.

 -المواطن: الحصول على جنسیة زوجھا في أولاً: الاعتداد بإرادة المرأة ورغبتھا 

عدم فرض الجنسیة الوطنیة على زوجة المواطن الأجنبیة  -بحق–لا شك أن المشرع الإماراتي أراد 
بالتبعیة دون الاعتداد بإرادتھا ورغبتھا في ذلك، مما قد یؤدي إلى نتائج سلبیة لو فرضت الجنسیة 

 ةیمثل ھذا الشخص عنصر ضعف في الدول قد الوطنیة على شخص أجنبي دون رغبتھ في ذلك، إذ
لانعدام الولاء والانتماء، بالإضافة إلى أن فرض الجنسیة على الأجنبي دون رغبتھ یتنافى مع 

، ویكون التعبیر عن الإرادة من قبل 2المبادئ العامة المتعارف علیھا بین الدول في مسائل الجنسیة
ة في ة في ھذه الحالة بشكل صریح من خلال اتباع إجراءات رسمیة أمام الجھات المختصأالمر

 وزارة الداخلیة تتمثل بتعبئة نموذج رسمي معد لھذه الغایة.

ومما تجدر الإشارة إلیھ أنھ یجب أن تتوفر لدى الزوجة أھلیة التعبیر عن إرادتھا، والأھلیة المطلوبة 
ھلیة الأداء، بل یكتفى بأھلیة الزواج طالما أن الموضوع مرتبط بشكل أھنا لا یشترط أن تكون 

 3.ة الزوجیةمباشر بالرابط

وھناك مسألة ھامة جداً لا بد من مناقشتھا في ھذا الموضوع، ألا وھي مسألة إرادة الطرف الآخر 
في الجنسیة المتمثل في الدولة، إذ یظھر من خلال النص السابق أنھ في حال توافر الشروط السابقة 

ما لة ولیس جوازیاً، مسیة، فالأمر وجوبیاً على الدونفإنھ یصبح من حق الزوجة الحصول على الج
قد یعرض الدولة إلى مخاطر تتعلق بمنح الجنسیة لشخص أجنبي قد یكون غیر مناسب للدخول في 
جنسیة الدولة، فالأصل أن یكون للدولة سلطة تقدیریة بمنح الجنسیة للزوجة الأجنبیة أو منعھا عنھا 

أن یترك للزوجة الأجنبیة متى وجدت أسباب جدیة ومشروعة تبرر ھذا المنع، فمن غیر المعقول 
سلطة تقدیریة للتعبیر عن إرادتھا باكتساب جنسیة دولة زوجھا دون أن یكون بالمقابل للدولة مثل 

 .4تلك السلطة

ن الدولة ھي التي حددت الشروط التي تمنح على أساسھا الجنسیة إذلك بالقول  ىالبعض علوقد یرد 
لزوجة المواطن الأجنبیة، فیعد ذلك تعبیر عن إرادتھا في منح الجنسیة للزوجة الاجنبیة، إلا أن ذلك 
ً عامة لا تنطبق بنفس القدر على جمیع النساء  قول علیھ رد، إذ أن تلك الشروط تعد شروطا

ن من مواطنین، فلیس جمیعھن یصلحن للدخول في جنسیة الدولة، فمن الأجنبیات اللواتي یتزوج
ة الزوجأھلیة كون ھناك سلطة تقدیریة للدولة في كل حالة على حدة للتأكد من تالمفروض أن 

 .5كتساب جنسیة زوجھا المواطن، وھذا ما تنھجھ أغلب التشریعات العربیة المقارنةلاالأجنبیة 

																																																													
 93انظر: د. أحمد محمد الھواري، المرجع السابق، ص  - 2
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راجع: د. محمد الروبي، تأملات في قانون الجنسیة الإماراتیة، بحث منشور في مجلة الأمن والقانون، أكادیمیة شرطة دبي، السنة  - 4

 وما بعدھا 110م، 2010الثامنة عشرة، العدد الثاني، 
) من قانون الجنسیة البحریني 7/1الجنسیة العماني والمادة () من قانون 5) من قانون الجنسیة الكویتي والمادة (8مثل المادة ( - 5

	) من قانون الجنسیة المصري.7) من قانون الجنسیة الأردني والمادة (8/1والمادة (

	

 -الزوجة: قیام الزوجیة مدة ثلاث سنوات من تاریخ إعلان الرغبة من قبل ثانیاً: استمرار 

رة في والعب .اشترط المشرع من خلال النص السابق أن تستمر الرابطة الزوجیة لمدة ثلاث سنوات
اكتساب الجنسیة الإماراتیة، ولیس من تاریخ في تاریخ إعلان الزوجة رغبتھا من ھذه المدة بدء 

منع جدیة الزواج، حتى یفي الأولى تتمثل  :اج، وتبریر ھذه المدة مرتبط بمسألتینإبرام عقد الزو
ي فحدوث تحایل بأن یكون الھدف من الزواج فقط الحصول على الجنسیة الوطنیة، والثانیة تتمثل 

 .استقرار الرابطة الزوجیة واندماج الزوجة في مجتمع زوجھا

توجد بشأنھا ملاحظات، إذ أن المشرع الإماراتي لم یشترط المدة ومسألة  جالاندماإلا أن مسألة  
جنبیة في دولة الإمارات، وبالتالي من الممكن اكتساب الزوجة الأجنبیة جنسیة إقامة الزوجة الأ

 ،الدولة رغم عدم إقامتھا اطلاقاً، وھذا یتنافى تماماً مع الحكمة التي من أجلھا قررت السنوات الثلاث
، فنقترح على 6ماج في المجتمع الوطني لدولة زوجھا دون أن تقیم فیھا تلك المدةفكیف یمكنھا الاند

المشرع الإماراتي ربط المدة الزمنیة بالإقامة في إقلیم الدولة، بالإضافة إلى أن المدة ذاتھا تعد مدة 
یة سقصیرة نسبیاً، خاصة أن المشرع الإماراتي لم یفرق بین ما إذا كانت الزوجة الأجنبیة من جن

عدیمة الجنسیة ومقیمة أصلاً في دولة ولا بین ما إذا كانت لھا جنسیة أو ، عربیة أم غیر عربیة
لا شك أن الحكم على جدیة الرابطة الزوجیة من ناحیة، ومدى اندماج والإمارات العربیة المتحدة، 

اشر، بشكل مب بھاتین النقطتینالزوجة الأجنبیة في المجتمع الإماراتي من ناحیة أخرى مرتبط 
حبذا لو فرق المشرع الإماراتي بین زوجة المواطن العربیة وغیر العربیة وجعل لكل منھما مدة و

 .7تختلف عن الأخرى

العربیة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاریخ إعلان الرغبة،  للمرأةونقترح أن تكون المدة بالنسبة 
ون المدة عدیمة الجنسیة فنقترح أن تك للمرأةأما بالنسبة  .لعربیةغیر ا للمرأةوسبع سنوات بالنسبة 

تكن من المقیمین في الدولة فتكون المدة  ملو لسنة واحدة إن كانت إقامتھا العادیة في الإمارات، أما 
 ثلاث سنوات، وعلة ذلك تكمن في القضاء على ظاھرة انعدام الجنسیة.

وھي أنھ في حالة انقضاء الرابطة الزوجیة لأي سبب  الشرط،یتبقى ھناك ملاحظة أخیرة حول ھذا 
ن جنبیة، ونرى أنھ لا بد من التفرقة بیمن الأسباب خلال تلك المدة لا یمكن منح الجنسیة للزوجة الأ

حالات انقضاء الزواج، واستثناء حالة وفاة الزوج، إذ أن المرأة في ھذه الحالة تستحق اكتساب 
الحصول على جنسیة زوجھا المتوفى قبل موتھ في ملة لمواطن أبدت رغبتھا كونھا تعد أرلالجنسیة 

 .المواطن الإماراتي د یكون لدیھا أبناء منقطالما أنھا لم تتزوج من أجنبي، و

  -الأصلیة: ثالثاً: أن تتنازل عن جنسیتھا 

جنسیات، وقد نص إن القاعدة العامة التي سار علیھا المشرع الإماراتي ھي محاربة ظاھرة تعدد ال
 لا یمنح التجنس لأي: "أنھ على ذلك في المادة الحادیة عشرة من قانون الجنسیة التي تنص على

-" وللتأكید على ھذا الموضوع اشترط في المادة الثالثة شخص إلا إذا تخلى عن جنسیتھ الأصلیة

																																																													
 106راجع: د. محمد الروبي، المرجع السابق، ص  - 6
ین زوجة المواطن العربیة وغیر العربیة وذلك ب 1954) لسنة 6(على سبیل المثال: فرق المشرع الاردني في قانون الجنسیة رقم   - 7

للأجنبیة التي تتزوج أردنیاً الحصول على الجنسیة الأردنیة بموافقة وزیر الداخلیة إذا  -1في المادة الثامنة التي تنص على أنھ: " 
 جنسیة عربیة. إذا انقضى على زواجھا مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل -أعلنت عن رغبتھا خطیاً وذلك وفقاً لما یلي: أ
 إذا انقضى على زواجھا مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسیة غیر عربیة." -ب                                                 



تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدةالسنة الرابعة - العدد السادس: فبراير 201٧ممجلة العلوم القانونية 40

الابتكار في المالية العامة - أ. د. محمد الحسين

	

الحصول على جنسیة زوجھا المواطن أن في جنبیة التي ترغب على المرأة الأ -التي نحن بصددھا
تجنب المخاطر والمشاكل الكثیرة في تتخلى عن جنسیتھا، ولا شك أن الحكمة من ذلك تتمثل 

 . 8المترتبة على تعدد الجنسیات والتي لا یتسع المجال لذكرھا في ھذه الدراسة

الخاص بإصدار  1972) 2رة (ب) من المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (ق"وتنص الف
اللائحة التنفیذیة لقانون الجنسیة وجوازات السفر، على أنھ لا یتم تسجیل الزوجة في سجل الجنسیة 

 9إلا إذا أبرزت ما یدل على تنازلھا عن جنسیتھا السابقة "

في ھذا الموقف الذي یحارب تعدد الجنسیات ھو الخوف من أنھ قد  إلیھإلا أن ما تجدر الإشارة 
والأولى أن یتم تجنب حدوثھ نظراً لما  ،خطورة من التعدد رأمر أكث انعدام الجنسیة، وھویؤدي إلى 

بحقوق الإنسان، فنوصي بناء على ذلك أن یؤخذ بعین الاعتبار  سمخاطر ومسایترتب علیھ من 
عدم تخلى الزوجة الأجنبیة عن جنسیتھا الأصلیة إلا بعد اكتسابھا جنسیة زوجھا، أو أن یتم ذلك 

 زوجھا. دولة صلیة على تمام دخولھا في جنسیةیعلق فقدھا لجنسیتھا الأبالتزامن، أو أن 

 -الموضوع: خلاصة 

یل السابق للشروط التي وضعھا المشرع الإماراتي لحصول زوجة المواطن الأجنبیة من خلال التحل
على جنسیة الإماراتیة والملاحظات السلبیة الواردة على الكثیر من ھذه الشروط، فإننا نقترح تعدیل 
نص المادة الثالثة من قانون الجنسیة حتى یتم تلافي الانتقادات الموجھة وحتى یكون النص أكثر 

 ، فإننا نعرض نصاً مقترحاً یكون على النحو الآتي:دقة

ت وزارة الداخلیة برغبتھا الصریحة م" یجوز منح زوجة المواطن الأجنبیة جنسیة الدولة إذا أعل
 :بالشرط التاليفي ذلك 

 .كانت تحمل جنسیة عربیةإذا استمرار قیام الزوجیة مدة خمس سنوات  –أ 

 .كانت تحمل جنسیة غیر عربیةإذا استمرار قیام الزوجیة مدة سبع سنوات  –ب 

  .كانت عدیمة الجنسیةإذا قیام الزوجیة مدة سنة واحدة  استمرار –ج 

على أن تبدأ المدة في الحالات السابقة من تاریخ إعلانھا الرغبة على أن تتنازل عن جنسیتھا 
  .دولةالأصلیة بالتزامن مع اكتسابھا جنسیة ال

 .إقامتھا في الدولة إقامة عادیة خلال تلك المدة –د 

 "لزوج طالما أنھا لم تتزوج بأجنبيار قیام الزوجیة حالة وفاة اریستثنى من استم -ھـ 
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 المطلب الثاني

 زوجة المواطن بالتجنس

اطنة بالتجنس موتعتبر زوجة المواطن " تنص المادة العاشرة من قانون الجنسیة الإماراتي على أنھ
 ..."بالتجنس إذا تخلت عن جنسیتھا الأصلیة

نتناول في ھذا المطلب الحالات التي یمكن انطباقھا على ھذا النص، ویبدو أن ھناك فرضین یمكن 
ففي الفرض الأول: زواج المرأة الأجنبیة من مواطن بالتجنس، أما  ؛علیھماحدوثھما وینطبق 

م بین أجنبي وأجنبیة، ثم اكتسب الزوج الجنسیة الإماراتیة یتمثل في زواج تفالفرض الثاني 
 -التالي: حو ح ذلك على النیبالتجنس وزوجتھ أجنبیة، وسیتم توض ابالتجنس، فیصبح الزوج مواطن

 -بالتجنس: الفرض الأول: زواج الأجنبیة من مواطن 

رنتھا بالحالة السابقة إن المتأمل في ھذه الحالة والنص الموجود بشأنھا في قانون الجنسیة ومقا
ام قانون أحكسینتقد  -من دون أدنى شك-أنھ ، لا بد المتعلقة بزواج الأجنبیة من مواطن بحكم القانون

لمرأة ا وبینالإماراتي الذي میز بین المرأة الأجنبیة التي تتزوج من مواطن بالتجنس الجنسیة 
الأجنبیة التي تتزوج من مواطن بحكم القانون، إذ لم یشترط في زوجة المتجنس سوى أن تتنازل 

لاعتبار ابعین  ذدون الأخعن جنسیتھا الأصلیة، بما یفید أنھ یمكنھا اكتساب الجنسیة الإماراتیة 
جة المواطن مدة معینة على الرابطة الزوجیة، فھل من المعقول أن یشترط المشرع على زو رمرو

شترط اكتساب الجنسیة ولم یفي بحكم القانون مدة ثلاث سنوات على قیام الزوجیة بعد إبداء الرغبة 
الحصول على في نھ لم یذكر شرط إعلانھا الرغبة إذلك على زوجة المواطن بالتجنس، وحتى 

ن ماراتي قد غیر مالجنسیة الإماراتیة، أي أنھ یلحقھا بجنسیة زوجھا بالتبعیة، وكأن المشرع الإ
موقفھ من مبدأ استقلال الجنسیة إلى مبدأ وحدة الجنسیة في الأسرة، ناھیك عن الانتقادات الموجھة 
لھذا المبدأ الأخیر الذي یتنافى مع المبادئ العامة والأصول المتعارف علیھا بین الدول ومبادئ 

یھ من افة إلى ما یترتب علحقوق الإنسان التي ترفض فرض الجنسیة جبراً على الأجنبي، بالإض
في جنسیتھا دون أن یكون لدیھ ولاء ولا انتماء لھذه  امخاطر على الدولة نفسھا عندما تقحم أجنبی

 .10.الدولة

قصد ذلك البتة، إذ أن الموضوع ھنا موضوع یإلا أنھ یمكن تبریر ذلك بأن المشرع الإماراتي لم یكن 
ونھا لا كلفرضھا على الأجانب،  الواقعیةالجنسیة اللاحقة على المیلاد والتي لا یمكن من الناحیة 

ضاً إشارة المشرع في نفس النص إلى ضرورة تخلیھا عن جنسیتھا الأصلیة، یتفرض بل تطلب، وأ
ى الحصول علفي عن رغبتھا  انما ذلك یعد إعلان، وإفإنھا دون شك لا ترید أن تبقى دون جنسیة

جنسیة زوجھا، إلا أننا نتفق مع الرأي القائل بأن دقة الصیاغة التشریعیة تقتضي أن یقید المشرع 
 .11دخول زوجة المتجنس في جنسیة الدولة بطلبھا الصریح الدخول في ھذه الجنسیة

 -الموضوع: خلاصة 
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الحصول على جنسیة زوجھا المواطن أن في جنبیة التي ترغب على المرأة الأ -التي نحن بصددھا
تجنب المخاطر والمشاكل الكثیرة في تتخلى عن جنسیتھا، ولا شك أن الحكمة من ذلك تتمثل 

 . 8المترتبة على تعدد الجنسیات والتي لا یتسع المجال لذكرھا في ھذه الدراسة

الخاص بإصدار  1972) 2رة (ب) من المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (ق"وتنص الف
اللائحة التنفیذیة لقانون الجنسیة وجوازات السفر، على أنھ لا یتم تسجیل الزوجة في سجل الجنسیة 

 9إلا إذا أبرزت ما یدل على تنازلھا عن جنسیتھا السابقة "

في ھذا الموقف الذي یحارب تعدد الجنسیات ھو الخوف من أنھ قد  إلیھإلا أن ما تجدر الإشارة 
والأولى أن یتم تجنب حدوثھ نظراً لما  ،خطورة من التعدد رأمر أكث انعدام الجنسیة، وھویؤدي إلى 

بحقوق الإنسان، فنوصي بناء على ذلك أن یؤخذ بعین الاعتبار  سمخاطر ومسایترتب علیھ من 
عدم تخلى الزوجة الأجنبیة عن جنسیتھا الأصلیة إلا بعد اكتسابھا جنسیة زوجھا، أو أن یتم ذلك 

 زوجھا. دولة صلیة على تمام دخولھا في جنسیةیعلق فقدھا لجنسیتھا الأبالتزامن، أو أن 

 -الموضوع: خلاصة 

یل السابق للشروط التي وضعھا المشرع الإماراتي لحصول زوجة المواطن الأجنبیة من خلال التحل
على جنسیة الإماراتیة والملاحظات السلبیة الواردة على الكثیر من ھذه الشروط، فإننا نقترح تعدیل 
نص المادة الثالثة من قانون الجنسیة حتى یتم تلافي الانتقادات الموجھة وحتى یكون النص أكثر 

 ، فإننا نعرض نصاً مقترحاً یكون على النحو الآتي:دقة

ت وزارة الداخلیة برغبتھا الصریحة م" یجوز منح زوجة المواطن الأجنبیة جنسیة الدولة إذا أعل
 :بالشرط التاليفي ذلك 

 .كانت تحمل جنسیة عربیةإذا استمرار قیام الزوجیة مدة خمس سنوات  –أ 

 .كانت تحمل جنسیة غیر عربیةإذا استمرار قیام الزوجیة مدة سبع سنوات  –ب 

  .كانت عدیمة الجنسیةإذا قیام الزوجیة مدة سنة واحدة  استمرار –ج 

على أن تبدأ المدة في الحالات السابقة من تاریخ إعلانھا الرغبة على أن تتنازل عن جنسیتھا 
  .دولةالأصلیة بالتزامن مع اكتسابھا جنسیة ال

 .إقامتھا في الدولة إقامة عادیة خلال تلك المدة –د 

 "لزوج طالما أنھا لم تتزوج بأجنبيار قیام الزوجیة حالة وفاة اریستثنى من استم -ھـ 
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 المطلب الثاني

 زوجة المواطن بالتجنس

اطنة بالتجنس موتعتبر زوجة المواطن " تنص المادة العاشرة من قانون الجنسیة الإماراتي على أنھ
 ..."بالتجنس إذا تخلت عن جنسیتھا الأصلیة

نتناول في ھذا المطلب الحالات التي یمكن انطباقھا على ھذا النص، ویبدو أن ھناك فرضین یمكن 
ففي الفرض الأول: زواج المرأة الأجنبیة من مواطن بالتجنس، أما  ؛علیھماحدوثھما وینطبق 

م بین أجنبي وأجنبیة، ثم اكتسب الزوج الجنسیة الإماراتیة یتمثل في زواج تفالفرض الثاني 
 -التالي: حو ح ذلك على النیبالتجنس وزوجتھ أجنبیة، وسیتم توض ابالتجنس، فیصبح الزوج مواطن

 -بالتجنس: الفرض الأول: زواج الأجنبیة من مواطن 

رنتھا بالحالة السابقة إن المتأمل في ھذه الحالة والنص الموجود بشأنھا في قانون الجنسیة ومقا
ام قانون أحكسینتقد  -من دون أدنى شك-أنھ ، لا بد المتعلقة بزواج الأجنبیة من مواطن بحكم القانون

لمرأة ا وبینالإماراتي الذي میز بین المرأة الأجنبیة التي تتزوج من مواطن بالتجنس الجنسیة 
الأجنبیة التي تتزوج من مواطن بحكم القانون، إذ لم یشترط في زوجة المتجنس سوى أن تتنازل 

لاعتبار ابعین  ذدون الأخعن جنسیتھا الأصلیة، بما یفید أنھ یمكنھا اكتساب الجنسیة الإماراتیة 
جة المواطن مدة معینة على الرابطة الزوجیة، فھل من المعقول أن یشترط المشرع على زو رمرو

شترط اكتساب الجنسیة ولم یفي بحكم القانون مدة ثلاث سنوات على قیام الزوجیة بعد إبداء الرغبة 
الحصول على في نھ لم یذكر شرط إعلانھا الرغبة إذلك على زوجة المواطن بالتجنس، وحتى 

ن ماراتي قد غیر مالجنسیة الإماراتیة، أي أنھ یلحقھا بجنسیة زوجھا بالتبعیة، وكأن المشرع الإ
موقفھ من مبدأ استقلال الجنسیة إلى مبدأ وحدة الجنسیة في الأسرة، ناھیك عن الانتقادات الموجھة 
لھذا المبدأ الأخیر الذي یتنافى مع المبادئ العامة والأصول المتعارف علیھا بین الدول ومبادئ 

یھ من افة إلى ما یترتب علحقوق الإنسان التي ترفض فرض الجنسیة جبراً على الأجنبي، بالإض
في جنسیتھا دون أن یكون لدیھ ولاء ولا انتماء لھذه  امخاطر على الدولة نفسھا عندما تقحم أجنبی

 .10.الدولة

قصد ذلك البتة، إذ أن الموضوع ھنا موضوع یإلا أنھ یمكن تبریر ذلك بأن المشرع الإماراتي لم یكن 
ونھا لا كلفرضھا على الأجانب،  الواقعیةالجنسیة اللاحقة على المیلاد والتي لا یمكن من الناحیة 

ضاً إشارة المشرع في نفس النص إلى ضرورة تخلیھا عن جنسیتھا الأصلیة، یتفرض بل تطلب، وأ
ى الحصول علفي عن رغبتھا  انما ذلك یعد إعلان، وإفإنھا دون شك لا ترید أن تبقى دون جنسیة

جنسیة زوجھا، إلا أننا نتفق مع الرأي القائل بأن دقة الصیاغة التشریعیة تقتضي أن یقید المشرع 
 .11دخول زوجة المتجنس في جنسیة الدولة بطلبھا الصریح الدخول في ھذه الجنسیة

 -الموضوع: خلاصة 
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افة في ھذا الفرض، فبالإضتطبیقھ مناسب الغیر من الجنسیة  نرى أن نص المادة العاشرة من قانون
ن بعدم اشتراط مرور مدة محددة على قیام الزوجیة، وعدم النص بشكل یإلى الانتقادین المتعلق

 اكتسابفي ) عن رغبتھا زوجة المتجنسصریح على وجوب إعلان صریح من المرأة الأجنبیة (
المسألة  ، مما یجعل فيبالنسبة لزوجة المواطن بحكم القانون الجنسیة الوطنیة، في حین اشترط ذلك

، فإننا نرى أن یشمل نص المادة الثالثة زوجة المواطن بالتجنس مع من التمییز غیر المبرر انوع
الأخذ بعین الاعتبار الملاحظات التي تحدثنا عنھا سابقاً بخصوص إضافة شرط الإقامة المعتادة في 

ة المقررة لاستمرار الزوجیة، إضافة إلى الاستثناء المتعلق بوفاة الزوج أثناء تلك إقلیم الدولة، والمد
 المدة.

 

 -الزواج: الفرض الثاني: زوجة الأجنبي الذي تجنس بجنسیة دولة الإمارات بعد 

أجنبیة، وبعد ذلك تقدم الزوج بطلب اكتساب  امرأةیتمثل ھذا الفرض في حال زواج رجل أجنبي من 
ماراتیة بناء على إحدى حالات التجنس التي نص علیھا المشرع الإماراتي في قانون الجنسیة الإ

نطبق علیھا بالتأكید سی ؟الجنسیة، ومنحت لھ الجنسیة، فما الوضع في ھذه الحالة بالنسبة إلى زوجتھ
تعتبر زوجة المواطن بالتجنس مواطنة بالتجنس إذا تخلت حكم المادة العاشرة التي تنص على أنھ: "

، ففي ھذه الحالة یكون من المستبعد تماماً أن یكون الزواج حصل من أجل عن جنسیتھا الأصلیة..."
سبة للمرأة، لذلك قد یكون مبرراً عدم اشتراط مرور مدة معینة على نالحصول على الجنسیة بال

وجة على جنسیة زوجھا الإماراتیة، لكننا نبقى على موقفنا فیما استمرار قیام الزوجیة لحصول الز
اكتساب الجنسیة بمجرد تخلیھا عن جنسیتھا الأصلیة، إذ لا بد من أن یكون في یتعلق بحق الزوجة 

للدولة سلطة تقدیریة تتمكن بموجبھا من منع منح الجنسیة إذا توافرت أسباب مبررة ومشروعة 
ولة والمجتمع الوطني، بالإضافة إلى وجوب أن تكون الزوجة في ھذه تتعلق بالمصلحة العامة للد

الحالة مقیمة مع زوجھا في الدولة، فقد یحدث أن یقیم في الإمارات أجنبي متزوج وتكون زوجتھ 
ویحصل على الجنسیة بموجب القانون، فكیف یعقل ھنا منحھا الجنسیة  ادم طلبقغیر مقیمة معھ، وی

نسیتھا الأصلیة، فلا بد إذن من اشتراط إقامتھا معھ مدة معینة في الدولة فقط بمجرد تخلیھا عن ج
 تكون كافیة لاندماجھا في المجتمع، ولیتم تحدید مدى صلاحیتھا لاكتساب الجنسیة الإماراتیة.

وبناء على ذلك یمكن تعدیل ھذا النص لیقتصر على ھذا الفرض دون الفرض الأول مع إضافة 
 -الآتي: بعض الشروط على النحو 

زوجة المتجنس الذي اكتسب جنسیة الدولة بعد الزواج على أن تكون مقیمة الجنسیة لیجوز منح "
وأن تتنازل عن جنسیتھا الأصلیة  ،اكتساب الجنسیةفي إعلان رغبتھا بشرط  ،معھ في الدولة

 " .بالتزامن مع اكتسابھا جنسیة الدولة

 

 

 

	

 المبحث الثاني

 تجنس المرأة بالجنسیة الإمارتیةآثار 

في ھذا المطلب الآثار القانونیة المترتبة على اكتساب المرأة الأجنبیة جنسیة دولة الإمارات  نتناول
 .بناءوكذلك الآثار المتعلقة بأبنائھا إن كان لھا أ لزوجھا،العربیة المتحدة سواء بالنسبة لھا أو بالنسبة 

 على النحو الآتي:وسنناقش ھذا الموضوع في مطلبین 

 .المطلب الأول: الآثار المتعلقة بالمرأة وزوجھا

 أبنائھا)جنسیة المرأة على  (آثارالمطلب الثاني: الآثار المتعلقة بأبنائھا 

 المطلب الأول

 الآثار المتعلقة بالمرأة وزوجھا

 بالمرأة نفسھا ومن ثم نناقش الآثار المتعلقة بزوجھا على النحو التالي: ةللآثار المتعلقأولاً  نتعرض

ات، ھذا الموضوع الحقوق والواجبفي أولاً: بالنسبة للآثار المتعلقة بالمرأة نفسھا، فإننا سنتناول 
 وكذلك مسألة تعدد وانعدام الجنسیة بالنسبة لھا.

ة الأجنبیة جنسیة دولة الإمارات بسبب الزواج بما أن المشرع الإماراتي نص على إمكانیة منح المرأ
من مواطن بحكم القانون أو بالتجنس أو بسبب تجنس زوجھا الأجنبي بجنسیة الدولة، فإن ظاھر 
النصوص یشیر إلى الاختلاف في الحقوق التي تتمتع بھا زوجة المواطن بحكم القانون عن تلك 

 جة الأجنبي الذي تجنس بجنسیة الدولة، إذ تعدالحقوق التي تتمتع بھا زوجة المواطن بالتجنس وزو
والثانیة  ،الأولى مواطنة بحكم القانون وتتمتع بكافة الحقوق التي یتمتع بھا المواطنون بحكم القانون

 12بالتجنس، حیث تمنع بعض الحقوق عن المواطنین بالتجنس، رغم أن البعض تانوالثالثة مواطن
تعد مواطنة بالتبعیة ولا تتمتع بحقوق المواطنین بحكم یرى أن زوجة المواطن بحكم القانون 

القانون، مع أن المشرع الإماراتي كان قد نص صراحة في المادة الثالثة عشرة من قانون الجنسیة 
ً لإحكام المواد على أنھ: "  10و9و8و7و6و 5لا یكون لمن كسب جنسیة الإمارات بالتجنس وفقا

في أي ھیئة من الھیئات النیابیة أو الشعبیة أو في المناصب  حق الترشیح أو الانتخاب أو التعیین
ني بعد مرور ین من أصل عماني أو قطري أو بحروالوزاریة، ویستثنى من حكم ھذه المادة المواطن

 ".سبع سنوات على اكتسابھم الجنسیة

اطن والمو إذن، یبدو واضحاً أن المشرع الإماراتي قد فرق في الحقوق بین المواطن بحكم القانون
بالتجنس، وھذا ما یدعو إلى وجوب معرفة وضع زوجة المواطن بحكم القانون التي اكتسبت جنسیة 

یتضح من خلال النص السابق أن حالة زوجة المواطن بحكم القانون والتي تم النص علیھا  .الدولة
في المادة الثالثة من قانون الجنسیة لم یشملھا حكم المادة الثالثة عشرة مع أنھ شمل حكم المادة 

واحد بأن الحكم بالنسبة إلى كلتیھما  13وقول البعض .العاشرة التي تناولت زوجة المواطن بالتجنس
ن عدم ذكر نص المادة الثالثة ضمن المواد المستثناة في المادة الثالثة مجرد (سھو) من قبل إو
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افة في ھذا الفرض، فبالإضتطبیقھ مناسب الغیر من الجنسیة  نرى أن نص المادة العاشرة من قانون
ن بعدم اشتراط مرور مدة محددة على قیام الزوجیة، وعدم النص بشكل یإلى الانتقادین المتعلق

 اكتسابفي ) عن رغبتھا زوجة المتجنسصریح على وجوب إعلان صریح من المرأة الأجنبیة (
المسألة  ، مما یجعل فيبالنسبة لزوجة المواطن بحكم القانون الجنسیة الوطنیة، في حین اشترط ذلك

، فإننا نرى أن یشمل نص المادة الثالثة زوجة المواطن بالتجنس مع من التمییز غیر المبرر انوع
الأخذ بعین الاعتبار الملاحظات التي تحدثنا عنھا سابقاً بخصوص إضافة شرط الإقامة المعتادة في 

ة المقررة لاستمرار الزوجیة، إضافة إلى الاستثناء المتعلق بوفاة الزوج أثناء تلك إقلیم الدولة، والمد
 المدة.

 

 -الزواج: الفرض الثاني: زوجة الأجنبي الذي تجنس بجنسیة دولة الإمارات بعد 

أجنبیة، وبعد ذلك تقدم الزوج بطلب اكتساب  امرأةیتمثل ھذا الفرض في حال زواج رجل أجنبي من 
ماراتیة بناء على إحدى حالات التجنس التي نص علیھا المشرع الإماراتي في قانون الجنسیة الإ

نطبق علیھا بالتأكید سی ؟الجنسیة، ومنحت لھ الجنسیة، فما الوضع في ھذه الحالة بالنسبة إلى زوجتھ
تعتبر زوجة المواطن بالتجنس مواطنة بالتجنس إذا تخلت حكم المادة العاشرة التي تنص على أنھ: "

، ففي ھذه الحالة یكون من المستبعد تماماً أن یكون الزواج حصل من أجل عن جنسیتھا الأصلیة..."
سبة للمرأة، لذلك قد یكون مبرراً عدم اشتراط مرور مدة معینة على نالحصول على الجنسیة بال

وجة على جنسیة زوجھا الإماراتیة، لكننا نبقى على موقفنا فیما استمرار قیام الزوجیة لحصول الز
اكتساب الجنسیة بمجرد تخلیھا عن جنسیتھا الأصلیة، إذ لا بد من أن یكون في یتعلق بحق الزوجة 

للدولة سلطة تقدیریة تتمكن بموجبھا من منع منح الجنسیة إذا توافرت أسباب مبررة ومشروعة 
ولة والمجتمع الوطني، بالإضافة إلى وجوب أن تكون الزوجة في ھذه تتعلق بالمصلحة العامة للد

الحالة مقیمة مع زوجھا في الدولة، فقد یحدث أن یقیم في الإمارات أجنبي متزوج وتكون زوجتھ 
ویحصل على الجنسیة بموجب القانون، فكیف یعقل ھنا منحھا الجنسیة  ادم طلبقغیر مقیمة معھ، وی

نسیتھا الأصلیة، فلا بد إذن من اشتراط إقامتھا معھ مدة معینة في الدولة فقط بمجرد تخلیھا عن ج
 تكون كافیة لاندماجھا في المجتمع، ولیتم تحدید مدى صلاحیتھا لاكتساب الجنسیة الإماراتیة.

وبناء على ذلك یمكن تعدیل ھذا النص لیقتصر على ھذا الفرض دون الفرض الأول مع إضافة 
 -الآتي: بعض الشروط على النحو 

زوجة المتجنس الذي اكتسب جنسیة الدولة بعد الزواج على أن تكون مقیمة الجنسیة لیجوز منح "
وأن تتنازل عن جنسیتھا الأصلیة  ،اكتساب الجنسیةفي إعلان رغبتھا بشرط  ،معھ في الدولة

 " .بالتزامن مع اكتسابھا جنسیة الدولة

 

 

 

	

 المبحث الثاني

 تجنس المرأة بالجنسیة الإمارتیةآثار 

في ھذا المطلب الآثار القانونیة المترتبة على اكتساب المرأة الأجنبیة جنسیة دولة الإمارات  نتناول
 .بناءوكذلك الآثار المتعلقة بأبنائھا إن كان لھا أ لزوجھا،العربیة المتحدة سواء بالنسبة لھا أو بالنسبة 

 على النحو الآتي:وسنناقش ھذا الموضوع في مطلبین 

 .المطلب الأول: الآثار المتعلقة بالمرأة وزوجھا

 أبنائھا)جنسیة المرأة على  (آثارالمطلب الثاني: الآثار المتعلقة بأبنائھا 

 المطلب الأول

 الآثار المتعلقة بالمرأة وزوجھا

 بالمرأة نفسھا ومن ثم نناقش الآثار المتعلقة بزوجھا على النحو التالي: ةللآثار المتعلقأولاً  نتعرض

ات، ھذا الموضوع الحقوق والواجبفي أولاً: بالنسبة للآثار المتعلقة بالمرأة نفسھا، فإننا سنتناول 
 وكذلك مسألة تعدد وانعدام الجنسیة بالنسبة لھا.

ة الأجنبیة جنسیة دولة الإمارات بسبب الزواج بما أن المشرع الإماراتي نص على إمكانیة منح المرأ
من مواطن بحكم القانون أو بالتجنس أو بسبب تجنس زوجھا الأجنبي بجنسیة الدولة، فإن ظاھر 
النصوص یشیر إلى الاختلاف في الحقوق التي تتمتع بھا زوجة المواطن بحكم القانون عن تلك 

 جة الأجنبي الذي تجنس بجنسیة الدولة، إذ تعدالحقوق التي تتمتع بھا زوجة المواطن بالتجنس وزو
والثانیة  ،الأولى مواطنة بحكم القانون وتتمتع بكافة الحقوق التي یتمتع بھا المواطنون بحكم القانون

 12بالتجنس، حیث تمنع بعض الحقوق عن المواطنین بالتجنس، رغم أن البعض تانوالثالثة مواطن
تعد مواطنة بالتبعیة ولا تتمتع بحقوق المواطنین بحكم یرى أن زوجة المواطن بحكم القانون 

القانون، مع أن المشرع الإماراتي كان قد نص صراحة في المادة الثالثة عشرة من قانون الجنسیة 
ً لإحكام المواد على أنھ: "  10و9و8و7و6و 5لا یكون لمن كسب جنسیة الإمارات بالتجنس وفقا

في أي ھیئة من الھیئات النیابیة أو الشعبیة أو في المناصب  حق الترشیح أو الانتخاب أو التعیین
ني بعد مرور ین من أصل عماني أو قطري أو بحروالوزاریة، ویستثنى من حكم ھذه المادة المواطن

 ".سبع سنوات على اكتسابھم الجنسیة

اطن والمو إذن، یبدو واضحاً أن المشرع الإماراتي قد فرق في الحقوق بین المواطن بحكم القانون
بالتجنس، وھذا ما یدعو إلى وجوب معرفة وضع زوجة المواطن بحكم القانون التي اكتسبت جنسیة 

یتضح من خلال النص السابق أن حالة زوجة المواطن بحكم القانون والتي تم النص علیھا  .الدولة
في المادة الثالثة من قانون الجنسیة لم یشملھا حكم المادة الثالثة عشرة مع أنھ شمل حكم المادة 

واحد بأن الحكم بالنسبة إلى كلتیھما  13وقول البعض .العاشرة التي تناولت زوجة المواطن بالتجنس
ن عدم ذكر نص المادة الثالثة ضمن المواد المستثناة في المادة الثالثة مجرد (سھو) من قبل إو
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 فعلاً قد فرق بین الإماراتيقول غیر مقبول من الناحیة القانونیة، خاصة وأن المشرع -المشرع 
یة زوجة المواطن بحكم القانون وزوجة المواطن بالتجنس في شروط اكتساب كل منھما لجنس

ً -الدولة، مع تقریرنا  ة لھذه التفرقة التي كان فیھا تمییز لمصلحة زوج الموجھ دالانتقا -كما ورد سابقا
المتجنس، فلا أقل من أن تعد زوجة المواطن بحكم القانون مواطنة بحكم القانون، وتتمتع بكافة 

 .بحكم القانون الحقوق التي یتمتع بھا المواطنون

سبب بوانعدامھا بالنسبة للمرأة التي تكتسب جنسیة الدولة  تالجنسیاأما فیما یتعلق بمسالة تعدد 
الزواج، فقد كان المشرع الإماراتي حاسماً فیما یتعلق بموضوع التعدد، بأن اشترط في كل الحالات 

في المادة  كعلى جنسیة الدولة، وجوب تخلیھ عن جنسیتھ الأصلیة، وذلأي أجنبي التي یحصل فیھا 
 ،لا یمنح التجنس لأي شخص إلا إذا تخلى عن جنسیتھ الأصلیة"الحادیة عشرة التي تنص على أنھ: "

بالإضافة إلى إیراد ھذا الشرط في النصوص المتعلقة بمنح الجنسیة لزوجة المواطن في المادتین 
ھا في ة انعدام الجنسیة یمكن حدوثوذلك للتأكید علیھ، إلا أن مسألنفسھ القانون  الثالثة والعاشرة من

حال تخلت الزوجة عن جنسیتھا الأصلیة ولم تتمكن من اكتساب جنسیة زوجھا المواطن لأي سبب 
ً  كان، مما سیؤدي إلى بقائھا دون جنسیة، لھذا اقترحنا في التعدیل لھذین النصین أن یكون  سابقا
 ة الدولة. تنازلھا عن جنسیتھا الأصلیة بالتزامن مع اكتسابھا جنسی

  -المواطنة:  بزوجثانیاً: بالنسبة للآثار المتعلقة 

 بأجنبیة ومن أجنبيأولھما زواج المواطنة من أجنبي، والآخر زواج ھذه الحالة في فرضین،  تظھر
ثم حصول الزوجة فقط على الجنسیة الإماراتیة بطریق التجنس، فقد حسم المشرع الإماراتي ھذه 

ي جمیع ... وف" المسألة بنص واضح، وذلك في عجز المادة الثالثة من قانون الجنسیة التي جاء فیھا:
 الأحوال لا یتبع الزوج جنسیة زوجتھ".

وقد سار المشرع الإماراتي في ذلك على نھج أغلب التشریعات العربیة التي لا تجعل للزواج أي 
أثر على جنسیة الزوج، وقد یكون الھدف من ذلك عدم إحداث خلل بالتركیبة السكانیة لمواطني 

الأبناء و الدولة، إلا أننا نرى أن مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة وتحقیق المصلحة لاستقرار الأسرة
بأن یفسح المجال لاكتساب الزوج جنسیة الدولة بناء على الزواج المختلط كما فسح المجال للمرأة 

دأت ن بعض التشریعات العربیة بإالاجنبیة على غرار ما تنتھجھ أغلب التشریعات الغربیة، حتى 
 .14بالاتجاه نحو ذلك، خاصة إذا كانت دولة الزوجة ھي موطن الزوجیة

یمكن للمشرع الإماراتي مسایرة ھذا التطور الإیجابي في التشریعات العربیة، خاصة أن  وبالتالي
ً وتعد من الدول  ً وثقافیا ما قد للأجانب م المستقبلةدولة الإمارات تعد من الدول المنفتحة اجتماعیا

یؤدي إلى حدوث مثل ھذا النوع من زواج المواطنات من أجانب، مع إمكانیة وضع نص قانوني 
حقق الضمانات المتعلقة بالمصلحة العامة للدولة في ھذا المجال، بأن یحتوي النص على مرور ی

مدة معینة على الزواج مرتبطة بالجنسیة التي یحملھا الزوج، ومسالة الإقامة في إقلیم الدولة فترة 
إبداء ومن الزمن، بالإضافة إلى جعل المسألة جوازیة بالنسبة للدولة حتى في حال تحقق الشروط 

																																																													
) من قانون الجنسیة العراقي 7) من قانون الجنسیة التونسي والمادة (21) من قانون الجنسیة الجزائري والمادة (9أنظر: المادة ( - 14

 ) من قانون الجنسیة العماني2/2والمادة (

	

الزوج رغبتھ في الحصول على جنسیة زوجتھ المواطنة، إضافة إلى استمرار قیام الزوجیة مدة 
 .15معینة بعد إبداء الرغبة

 المطلب الثاني

 آثار جنسیة المرأة على أبنائھا

لم یرتب المشرع أیة آثار بالنسبة لأبناء المرأة المكتسبة للجنسیة الوطنیة على عكس المواطنة بحكم 
مرة  تمیز قد أحكام قانون الجنسیةكون تانون التي یمكن أن تمنح جنسیتھا لأبنائھا، وبالتالي الق

أخرى بین المواطنة بحكم القانون والمواطنة بالتجنس، ولكن في ھذه المرة كان التمییز لصالح 
ون الثانیة من قاند) من المادة والفقرة ( المواطنة بحكم القانون، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة (ج)

 بحكم القانون: یعتبر مواطناالجنسیة التي تنص على أنھ: "

ً  –ج   .المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم یثبت نسبھ إلى أبیھ قانونا

 ".المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجھول أو لا جنسیة لھ –د 

على القاعدة العامة التي نھجھا المشرع الإماراتي  استثناءإن ھاتین الحالتین التي ورد ذكرھما یعدان 
في منح الجنسیة بحكم القانون على أساس حق الدم الممتد من الأب، وسنقوم بمناقشة ھاتین الحالتین 

 -التالي: على النحو 

انوناً: قبحكم القانون ولم یثبت نسبھ إلى أبیھ  أولاً: المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة
- 

من خلال ھذا النص یتضح أنھ یشترط لثبوت الجنسیة أن تكون الأم مواطنة بحكم القانون وھذا 
یعني أن النص لا یشمل المولود من أم مواطنة بالتجنس، وتعد ھذه أول ملاحظة على موقف 

حمایة المولود من أن یكون عدیم في ا النص المشرع الإماراتي الذي تكمن الحكمة لدیھ من ھذ
الجنسیة بسبب عدم ثبوت نسبھ إلى أبیھ وكون أمھ مواطنة، وھذه الحكمة ذاتھا تقتضي أن یمنح 

مقترن أما الشرط الثاني ال .المولود من أم مواطنة بالتجنس جنسیة الدولة حتى لا یكون عدیم الجنسیة
ثبوت نسب المولود إلى أبیھ قانوناً، إذ لو ثبت نسب  معد ھوفبأن تكون الأم مواطنة بحكم القانون 
ومسألة عدم ثبوت النسب قانوناً لا تعني عدم معرفة الأب  .المولود لأبیھ لتبع المولود جنسیة الأب

 .16ا المھم في الموضوع عدم ثبوت النسب من الناحیة القانونیةمواقعیاً، وإن

حق كون المسألة متعلقة بحق الدم، ولدة على إقلیم الدولة، ولم یشترط المشرع الإماراتي أن تتم الولا
 الدم مرتبط بالأب أو الأم ولیس لھ علاقة بمكان حدوث واقعة الولادة.

ھ: لثانیاً: المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجھول أو لا جنسیة 
-  
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 فعلاً قد فرق بین الإماراتيقول غیر مقبول من الناحیة القانونیة، خاصة وأن المشرع -المشرع 
یة زوجة المواطن بحكم القانون وزوجة المواطن بالتجنس في شروط اكتساب كل منھما لجنس

ً -الدولة، مع تقریرنا  ة لھذه التفرقة التي كان فیھا تمییز لمصلحة زوج الموجھ دالانتقا -كما ورد سابقا
المتجنس، فلا أقل من أن تعد زوجة المواطن بحكم القانون مواطنة بحكم القانون، وتتمتع بكافة 

 .بحكم القانون الحقوق التي یتمتع بھا المواطنون

سبب بوانعدامھا بالنسبة للمرأة التي تكتسب جنسیة الدولة  تالجنسیاأما فیما یتعلق بمسالة تعدد 
الزواج، فقد كان المشرع الإماراتي حاسماً فیما یتعلق بموضوع التعدد، بأن اشترط في كل الحالات 

في المادة  كعلى جنسیة الدولة، وجوب تخلیھ عن جنسیتھ الأصلیة، وذلأي أجنبي التي یحصل فیھا 
 ،لا یمنح التجنس لأي شخص إلا إذا تخلى عن جنسیتھ الأصلیة"الحادیة عشرة التي تنص على أنھ: "

بالإضافة إلى إیراد ھذا الشرط في النصوص المتعلقة بمنح الجنسیة لزوجة المواطن في المادتین 
ھا في ة انعدام الجنسیة یمكن حدوثوذلك للتأكید علیھ، إلا أن مسألنفسھ القانون  الثالثة والعاشرة من

حال تخلت الزوجة عن جنسیتھا الأصلیة ولم تتمكن من اكتساب جنسیة زوجھا المواطن لأي سبب 
ً  كان، مما سیؤدي إلى بقائھا دون جنسیة، لھذا اقترحنا في التعدیل لھذین النصین أن یكون  سابقا
 ة الدولة. تنازلھا عن جنسیتھا الأصلیة بالتزامن مع اكتسابھا جنسی

  -المواطنة:  بزوجثانیاً: بالنسبة للآثار المتعلقة 

 بأجنبیة ومن أجنبيأولھما زواج المواطنة من أجنبي، والآخر زواج ھذه الحالة في فرضین،  تظھر
ثم حصول الزوجة فقط على الجنسیة الإماراتیة بطریق التجنس، فقد حسم المشرع الإماراتي ھذه 

ي جمیع ... وف" المسألة بنص واضح، وذلك في عجز المادة الثالثة من قانون الجنسیة التي جاء فیھا:
 الأحوال لا یتبع الزوج جنسیة زوجتھ".

وقد سار المشرع الإماراتي في ذلك على نھج أغلب التشریعات العربیة التي لا تجعل للزواج أي 
أثر على جنسیة الزوج، وقد یكون الھدف من ذلك عدم إحداث خلل بالتركیبة السكانیة لمواطني 

الأبناء و الدولة، إلا أننا نرى أن مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة وتحقیق المصلحة لاستقرار الأسرة
بأن یفسح المجال لاكتساب الزوج جنسیة الدولة بناء على الزواج المختلط كما فسح المجال للمرأة 

دأت ن بعض التشریعات العربیة بإالاجنبیة على غرار ما تنتھجھ أغلب التشریعات الغربیة، حتى 
 .14بالاتجاه نحو ذلك، خاصة إذا كانت دولة الزوجة ھي موطن الزوجیة

یمكن للمشرع الإماراتي مسایرة ھذا التطور الإیجابي في التشریعات العربیة، خاصة أن  وبالتالي
ً وتعد من الدول  ً وثقافیا ما قد للأجانب م المستقبلةدولة الإمارات تعد من الدول المنفتحة اجتماعیا

یؤدي إلى حدوث مثل ھذا النوع من زواج المواطنات من أجانب، مع إمكانیة وضع نص قانوني 
حقق الضمانات المتعلقة بالمصلحة العامة للدولة في ھذا المجال، بأن یحتوي النص على مرور ی

مدة معینة على الزواج مرتبطة بالجنسیة التي یحملھا الزوج، ومسالة الإقامة في إقلیم الدولة فترة 
إبداء ومن الزمن، بالإضافة إلى جعل المسألة جوازیة بالنسبة للدولة حتى في حال تحقق الشروط 
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الزوج رغبتھ في الحصول على جنسیة زوجتھ المواطنة، إضافة إلى استمرار قیام الزوجیة مدة 
 .15معینة بعد إبداء الرغبة

 المطلب الثاني

 آثار جنسیة المرأة على أبنائھا

لم یرتب المشرع أیة آثار بالنسبة لأبناء المرأة المكتسبة للجنسیة الوطنیة على عكس المواطنة بحكم 
مرة  تمیز قد أحكام قانون الجنسیةكون تانون التي یمكن أن تمنح جنسیتھا لأبنائھا، وبالتالي الق

أخرى بین المواطنة بحكم القانون والمواطنة بالتجنس، ولكن في ھذه المرة كان التمییز لصالح 
ون الثانیة من قاند) من المادة والفقرة ( المواطنة بحكم القانون، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة (ج)

 بحكم القانون: یعتبر مواطناالجنسیة التي تنص على أنھ: "

ً  –ج   .المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم یثبت نسبھ إلى أبیھ قانونا

 ".المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجھول أو لا جنسیة لھ –د 

على القاعدة العامة التي نھجھا المشرع الإماراتي  استثناءإن ھاتین الحالتین التي ورد ذكرھما یعدان 
في منح الجنسیة بحكم القانون على أساس حق الدم الممتد من الأب، وسنقوم بمناقشة ھاتین الحالتین 

 -التالي: على النحو 

انوناً: قبحكم القانون ولم یثبت نسبھ إلى أبیھ  أولاً: المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة
- 

من خلال ھذا النص یتضح أنھ یشترط لثبوت الجنسیة أن تكون الأم مواطنة بحكم القانون وھذا 
یعني أن النص لا یشمل المولود من أم مواطنة بالتجنس، وتعد ھذه أول ملاحظة على موقف 

حمایة المولود من أن یكون عدیم في ا النص المشرع الإماراتي الذي تكمن الحكمة لدیھ من ھذ
الجنسیة بسبب عدم ثبوت نسبھ إلى أبیھ وكون أمھ مواطنة، وھذه الحكمة ذاتھا تقتضي أن یمنح 

مقترن أما الشرط الثاني ال .المولود من أم مواطنة بالتجنس جنسیة الدولة حتى لا یكون عدیم الجنسیة
ثبوت نسب المولود إلى أبیھ قانوناً، إذ لو ثبت نسب  معد ھوفبأن تكون الأم مواطنة بحكم القانون 
ومسألة عدم ثبوت النسب قانوناً لا تعني عدم معرفة الأب  .المولود لأبیھ لتبع المولود جنسیة الأب

 .16ا المھم في الموضوع عدم ثبوت النسب من الناحیة القانونیةمواقعیاً، وإن

حق كون المسألة متعلقة بحق الدم، ولدة على إقلیم الدولة، ولم یشترط المشرع الإماراتي أن تتم الولا
 الدم مرتبط بالأب أو الأم ولیس لھ علاقة بمكان حدوث واقعة الولادة.

ھ: لثانیاً: المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجھول أو لا جنسیة 
-  
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ً اشترط المشرع أن تكون  الأم مواطنة بحكم القانون، ولا یسري الحكم على في ھذه الحالة أیضا
المواطنة بالتجنس، وھذا أیضاً یتنافى مع الحكمة التي قرر المشرع من أجلھا ھذه الحالة والمتمثلة 

 حمایة المولود من انعدام الجنسیة.في 

ة، الجنسیوالملاحظة الثانیة على ھذه الحالة، أنھ یشترط لانطباقھا أن یكون الأب مجھول أو عدیم 
والأب المجھول ھو نفسھ الأب الذي لم یثبت نسب المولود إلیھ قانوناً، وھي الحالة الأولى التي نص 
علیھا القانون، ویبدو أن المشرع كان یقصد أن یكون الأب مجھول الجنسیة أو عدیم الجنسیة، إذ 

نھ یمكن أن یكون للأب كون جھالة الجنسیة مفادھا أل ،أن ھناك فرق بین جھالة الجنسیة وانعدامھا
 یكون للأب وبشكل مؤكد أیة جنسیة على الاطلاق. ألاجنسیة إلا أنھا غیر معروفة، أما الانعدام فھو 

بارة بدلاً من ع الجنسیة) (مجھولنتمنى على المشرع الإماراتي إضافة عبارة  ذلك فإنناوبناء على 
 الحالة السابقة.حتى یتضح المعنى ولا یكون ھناك تكرار لنفس  مجھول) (لأب

ى أبیھ قانوناً ولود إلمتبقى ملاحظة أخیرة على الحالتین السابقتین، تتمثل في حالة ثبوت نسب الو
أو معرفة جنسیة الأب المجھولة في وقت لاحق على منح المولود الجنسیة الإماراتیة، فبمقتضى 

أثر لود الجنسیة بالنص یصبح أحد شروط منح الجنسیة غیر متحقق، وبالتالي تسحب عن المو
رجعي مع حمایة الغیر حسن النیة الذي قد یكون تعامل مع ھذا الشخص على أنھ إماراتي بحكم 

 القانون.      

 -الموضوع: خلاصة 

نعرض ھنا بعض الأمثلة التي یمكن حدوثھا من خلال الحالتین السابقتین لتوضیح شدة الحاجة إلى 
أب مجھول وولد مولود من أم مواطنة بحكم القانون  إجراء تعدیلات جوھریة علیھا، فمثلاً لو
ً بحكم مالجنسیة أو عدیمھا أو لم یثبت نسب ال ولود إلیھ قانوناً، فإن ھذا المولود سیكون مواطنا

بالتجنس، سیكون المولود ھنا  االقانون، ولكن لو كانت الأم مواطنة بحكم القانون وكان الأب مواطن
ً مواطن ھذا المولود لو أنھ كان مولوداً غیر شرعي أو أن أمھ تزوجت  فضلی بالتجنس، وبالتالي قد ا

بحكم القانون، فھل من المنطق أن یكون  احتى یكون مواطن ولھاھمجمن رجل عدیم الجنسیة أو 
المولود من أبوین مواطنین أقل قدراً من أم مواطنة بحكم القانون وأب عدیم الجنسیة أو مولود نتیجة 

المولود أن یكون لقیطاً حتى یتمتع بالجنسیة الوطنیة بحكم القانون  فضلوقد ی ؟علاقة غیر شرعیة
ً من أم مواطنة بالتجنس أو أب مواطن بالتجنس إذا علمنا أن المشرع یعلى أن یكون ولداً شرع ا

الإماراتي منح ذلك اللقیط الجنسیة بحكم القانون، وذلك وفقاً لحكم الفقرة (ھـ) من المادة الثالثة من 
ً بحكم القانون: ھـ" المولود في الدولة لأبوین یعتب أنھ قانون الجنسیة التي نصت على ر مواطنا

 تبر اللقیط مولوداً فیھا ما لم یثبت العكس" .عمجھولین وی

لذا نتمنى على المشرع الإماراتي مرة أخرى إجراء تعدیلات على الحالتین السابقتین بجعل الحكم 
بحكم القانون أم بالتجنس أو  ةمواطنواطنة بشكل عام، سواء كانت ینطبق على المولود من أم م

ء الحالتین السابقتین وجعل المسألة ضمن اوھناك من یرى أكثر من ذلك، ویدعو إلى إلغ .بالتبعیة
المساواة  أبمبدالقاعدة العامة بحیث تتم المساواة بین المولود من أب مواطن أو أم مواطنة، عملاً 

منح الجنسیة التي یتمتعان بھا إلى أبنائھم، أسوة ببعض التشریعات بفي حقھما أة والمربین الرجل 

	

العربیة التي أجرت تعدیلات على موقفھا من حق الدم الممتد من الأب أو الأم، مثل التشریع التونسي 
 .         17والمغربي والجزائري والمصري والعراقي

یؤدي إعمالھ إلى حدوث حالات تعدد في الجنسیات لدى  ألاونحن بدورنا نؤید ھذا التوجھ بشرط 
                         الأبناء عندما یكون الزوجان مختلفي الجنسیة أو كون أحد الزوجین یحمل أكثر من جنسیة.                                             

 

 الثالثالمبحث 

 الإماراتیةجنسیة للالمرأة  فقد واسترداد

ضافة د المرأة جنسیتھا الوطنیة، بالإقنتناول في ھذا المبحث المسائل المتعلقة بالحالات المحتملة لف
أبنائھا،  على الاستردادوأثر ذلك بعد فقدھا مرة أخرى  جنسیتھا الوطنیةالمرأة ل استرداد مكانیةإإلى 

 -التالیة: وذلك في المطالب الثلاثة 

 المطلب الأول: حالات فقد الجنسیة بالنسبة للمرأة

 المطلب الثاني: استرداد المرأة لجنسیتھا الوطنیة بعد فقدھا

 على الأبناء الاستردادالمطلب الثالث: أثر 

 المطلب الأول

 حالات فقد الجنسیة بالنسبة للمرأة 

ت فقد الجنسیة عن طریق السحب الذي حدد المشرع الإماراتي كغیره من التشریعات المقارنة حالا
یشمل من اكتسب الجنسیة الإماراتیة اللاحقة، وعن طریق الإسقاط الذي یشمل كل من یحمل 
الجنسیة الإماراتیة بشكل عام، وما یھمنا في ھذا الإطار حالات فقد الجنسیة بالنسبة للمرأة الإماراتیة 

لات في المادة الرابعة عشرة من قانون ھذه الحاقد نص المشرع الإماراتي على بشكل خاص، و
تحتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون أو بالتجنس التي تتزوج من شخص الجنسیة التي تنص على أنھ "

یحمل جنسیة أجنبیة بجنسیتھا ولا تفقدھا إلا إذا دخلت في جنسیة زوجھا"، وكذلك ورد في نص 
ا القانون تحتفظ الزوجة ) من ھذ17حكام المادة (مع مراعة أالمادة الرابعة من نفس القانون أنھ: "

ت الجنسیة بالتبعیة لزوجھا وفقاً للمادة السابقة بجنسیة الدولة في حالة وفاة زوجھا ولا التي اكتسب
 -الآتیتین: الحالتینتسحب منھا إلا في 

  .زواجھا من شخص یحمل جنسیة أجنبیة –أ 

 .عودتھا إلى جنسیتھا الأصلیة أو اكتسابھا جنسیة أخرى –ب 

أن زواج المواطنة من أجنبي لا یؤدي إلى فقدانھا الجنسیة  بالنسبة للنص الأول، فقد اعتبر المشرع
الوطنیة بسبب ھذا الزواج، مما یؤكد على موقف المشرع الإماراتي الذي سار على نھج استقلال 
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ً اشترط المشرع أن تكون  الأم مواطنة بحكم القانون، ولا یسري الحكم على في ھذه الحالة أیضا
المواطنة بالتجنس، وھذا أیضاً یتنافى مع الحكمة التي قرر المشرع من أجلھا ھذه الحالة والمتمثلة 

 حمایة المولود من انعدام الجنسیة.في 

ة، الجنسیوالملاحظة الثانیة على ھذه الحالة، أنھ یشترط لانطباقھا أن یكون الأب مجھول أو عدیم 
والأب المجھول ھو نفسھ الأب الذي لم یثبت نسب المولود إلیھ قانوناً، وھي الحالة الأولى التي نص 
علیھا القانون، ویبدو أن المشرع كان یقصد أن یكون الأب مجھول الجنسیة أو عدیم الجنسیة، إذ 

نھ یمكن أن یكون للأب كون جھالة الجنسیة مفادھا أل ،أن ھناك فرق بین جھالة الجنسیة وانعدامھا
 یكون للأب وبشكل مؤكد أیة جنسیة على الاطلاق. ألاجنسیة إلا أنھا غیر معروفة، أما الانعدام فھو 

بارة بدلاً من ع الجنسیة) (مجھولنتمنى على المشرع الإماراتي إضافة عبارة  ذلك فإنناوبناء على 
 الحالة السابقة.حتى یتضح المعنى ولا یكون ھناك تكرار لنفس  مجھول) (لأب

ى أبیھ قانوناً ولود إلمتبقى ملاحظة أخیرة على الحالتین السابقتین، تتمثل في حالة ثبوت نسب الو
أو معرفة جنسیة الأب المجھولة في وقت لاحق على منح المولود الجنسیة الإماراتیة، فبمقتضى 

أثر لود الجنسیة بالنص یصبح أحد شروط منح الجنسیة غیر متحقق، وبالتالي تسحب عن المو
رجعي مع حمایة الغیر حسن النیة الذي قد یكون تعامل مع ھذا الشخص على أنھ إماراتي بحكم 

 القانون.      

 -الموضوع: خلاصة 

نعرض ھنا بعض الأمثلة التي یمكن حدوثھا من خلال الحالتین السابقتین لتوضیح شدة الحاجة إلى 
أب مجھول وولد مولود من أم مواطنة بحكم القانون  إجراء تعدیلات جوھریة علیھا، فمثلاً لو
ً بحكم مالجنسیة أو عدیمھا أو لم یثبت نسب ال ولود إلیھ قانوناً، فإن ھذا المولود سیكون مواطنا

بالتجنس، سیكون المولود ھنا  االقانون، ولكن لو كانت الأم مواطنة بحكم القانون وكان الأب مواطن
ً مواطن ھذا المولود لو أنھ كان مولوداً غیر شرعي أو أن أمھ تزوجت  فضلی بالتجنس، وبالتالي قد ا

بحكم القانون، فھل من المنطق أن یكون  احتى یكون مواطن ولھاھمجمن رجل عدیم الجنسیة أو 
المولود من أبوین مواطنین أقل قدراً من أم مواطنة بحكم القانون وأب عدیم الجنسیة أو مولود نتیجة 

المولود أن یكون لقیطاً حتى یتمتع بالجنسیة الوطنیة بحكم القانون  فضلوقد ی ؟علاقة غیر شرعیة
ً من أم مواطنة بالتجنس أو أب مواطن بالتجنس إذا علمنا أن المشرع یعلى أن یكون ولداً شرع ا

الإماراتي منح ذلك اللقیط الجنسیة بحكم القانون، وذلك وفقاً لحكم الفقرة (ھـ) من المادة الثالثة من 
ً بحكم القانون: ھـ" المولود في الدولة لأبوین یعتب أنھ قانون الجنسیة التي نصت على ر مواطنا

 تبر اللقیط مولوداً فیھا ما لم یثبت العكس" .عمجھولین وی

لذا نتمنى على المشرع الإماراتي مرة أخرى إجراء تعدیلات على الحالتین السابقتین بجعل الحكم 
بحكم القانون أم بالتجنس أو  ةمواطنواطنة بشكل عام، سواء كانت ینطبق على المولود من أم م

ء الحالتین السابقتین وجعل المسألة ضمن اوھناك من یرى أكثر من ذلك، ویدعو إلى إلغ .بالتبعیة
المساواة  أبمبدالقاعدة العامة بحیث تتم المساواة بین المولود من أب مواطن أو أم مواطنة، عملاً 

منح الجنسیة التي یتمتعان بھا إلى أبنائھم، أسوة ببعض التشریعات بفي حقھما أة والمربین الرجل 

	

العربیة التي أجرت تعدیلات على موقفھا من حق الدم الممتد من الأب أو الأم، مثل التشریع التونسي 
 .         17والمغربي والجزائري والمصري والعراقي

یؤدي إعمالھ إلى حدوث حالات تعدد في الجنسیات لدى  ألاونحن بدورنا نؤید ھذا التوجھ بشرط 
                         الأبناء عندما یكون الزوجان مختلفي الجنسیة أو كون أحد الزوجین یحمل أكثر من جنسیة.                                             

 

 الثالثالمبحث 

 الإماراتیةجنسیة للالمرأة  فقد واسترداد

ضافة د المرأة جنسیتھا الوطنیة، بالإقنتناول في ھذا المبحث المسائل المتعلقة بالحالات المحتملة لف
أبنائھا،  على الاستردادوأثر ذلك بعد فقدھا مرة أخرى  جنسیتھا الوطنیةالمرأة ل استرداد مكانیةإإلى 

 -التالیة: وذلك في المطالب الثلاثة 

 المطلب الأول: حالات فقد الجنسیة بالنسبة للمرأة

 المطلب الثاني: استرداد المرأة لجنسیتھا الوطنیة بعد فقدھا

 على الأبناء الاستردادالمطلب الثالث: أثر 

 المطلب الأول

 حالات فقد الجنسیة بالنسبة للمرأة 

ت فقد الجنسیة عن طریق السحب الذي حدد المشرع الإماراتي كغیره من التشریعات المقارنة حالا
یشمل من اكتسب الجنسیة الإماراتیة اللاحقة، وعن طریق الإسقاط الذي یشمل كل من یحمل 
الجنسیة الإماراتیة بشكل عام، وما یھمنا في ھذا الإطار حالات فقد الجنسیة بالنسبة للمرأة الإماراتیة 

لات في المادة الرابعة عشرة من قانون ھذه الحاقد نص المشرع الإماراتي على بشكل خاص، و
تحتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون أو بالتجنس التي تتزوج من شخص الجنسیة التي تنص على أنھ "

یحمل جنسیة أجنبیة بجنسیتھا ولا تفقدھا إلا إذا دخلت في جنسیة زوجھا"، وكذلك ورد في نص 
ا القانون تحتفظ الزوجة ) من ھذ17حكام المادة (مع مراعة أالمادة الرابعة من نفس القانون أنھ: "

ت الجنسیة بالتبعیة لزوجھا وفقاً للمادة السابقة بجنسیة الدولة في حالة وفاة زوجھا ولا التي اكتسب
 -الآتیتین: الحالتینتسحب منھا إلا في 

  .زواجھا من شخص یحمل جنسیة أجنبیة –أ 

 .عودتھا إلى جنسیتھا الأصلیة أو اكتسابھا جنسیة أخرى –ب 

أن زواج المواطنة من أجنبي لا یؤدي إلى فقدانھا الجنسیة  بالنسبة للنص الأول، فقد اعتبر المشرع
الوطنیة بسبب ھذا الزواج، مما یؤكد على موقف المشرع الإماراتي الذي سار على نھج استقلال 
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عل جنبي، وجواطنة تحتفظ بجنسیتھا الوطنیة في حال زواجھا من أالجنسیة عن الزواج وجعل الم
في حالة محددة تتمثل في دخول المواطنة المتزوجة من أجنبي في جنسیة دولة  فقد الجنسیة استثناءً 

زوجھا، ولم یبین المشرع مسألة ما إذا كان دخولھا في جنسیة دولة زوجھا تم بإرادتھا أم بسبب 
ویبدو أن المشرع الإماراتي  .لزوجھا بالتبعیة حسب قانون ذلك الزوج ضم دولة الزوج جنسیتھا

ووفقاً لمحاربة ظاھرة تعدد الجنسیات قرر فقدانھا للجنسیة الوطنیة بمجرد دخولھا في جنسیة دولة 
حسب -نھ من الأفضل لأھذا التوجھ،  18وینتقد البعض .زوجھا الأجنبي سواء تم ذلك بإرادتھا أم لا

أن یقتصر فقد الجنسیة في ھذه الحالة على دخولھا بإرادتھا في جنسیة دولة  -النظر ھذهوجھة 
(ج) من المادة الخامسة عشرة على  زوجھا، خاصة أن المشرع الإماراتي نفسھ قد نص في الفقرة

 نسیةإذا تجنس مختاراً بج -تسقط جنسیة الدولة عن كل من یتمتع بھا في الحالات التالیة: جـ أنھ: "
ن المواطنة عند قبولھا الزواج من أجنبي فإنھا تعلم إ"، وقد یتم الرد على ذلك بالقول: دولة أجنبیة

ً أن قانون دولة ھذا الزوج سیدخلھا بالتبعیة في جنسیة زوجھا، وبالتالي یعد قبولھا بالزواج  مسبقا
 ھا الوطنیة.منھ قبولاً ضمنیاً بدخولھا في جنسیتھ، مما یبرر للمشرع أن یفقدھا جنسیت

وھناك ملاحظة أخرى على نص المادة الرابعة عشرة، تتمثل بشمولھا المواطنة بحكم القانون 
والمواطنة بالتجنس، ولكنھا لا تشمل المواطنة بالتبعیة التي حصلت على الجنسیة بسبب زواجھا 

ً بھا وذلك في نص المادة الراب ً خاصا عة من ھذا من مواطن، إذ جعل المشرع لھذه الأخیرة حكما
ً یؤدي إلى سحب الجنسیة منھا في حالة وفاة زوجھا  القانون، وحكم ھذه المادة المشار إلیھ سابقا

ونرى أن حكم ھذا النص منتقد  .في جنسیتھ أم لا تسواء دخلالمواطن إذا تزوجت من رجل أجنبي 
 -من ناحیتین على النحو الآتي: 

جنس والمواطنة بالتبعیة، خاصة أننا اعتبرنا في تحلیلنا فرق المشرع بین المواطنة بالت اأولاً: لماذ
السابق أن ھذه المرأة تصبح مواطنة بحكم القانون تبعاً لزوجھا المواطن بحكم القانون إذا توافرت 
الشروط المنصوص علیھا في القانون، فھل من المعقول أنھ بمجرد وفاة زوجھا تقید حریتھا بالزواج 

یجعل حكمھا كحكم المواطنة بالتجنس التي لا تفقد الجنسیة في حال  إلا من مواطن، ولماذا لم
 زواجھا من أجنبي إلا إذا دخلت في جنسیة زوجھا.

ثانیاً: قصر المشرع حالة احتفاظ المواطنة بالتبعیة بجنسیة زوجھا على موضوع وفاة الزوج ولم 
ني ذلك أنھ في حال انقضاء یذكر حالة انقضاء الزواج عن طریق الطلاق أو التفریق مثلاً، ھل یع

الزواج بعد حصول المرأة على الجنسیة الوطنیة فإنھا تفقد جنسیتھا الإماراتیة، فھل من المنطق أن 
 یشترط لاحتفاظ المواطنة بالتبعیة لجنسیتھا استمرار الزواج إلى الأبد.

أحكام المادة مع مراعاة یبدو أن المشرع الإماراتي أراد ذلك، خاصة أنھ في نفس النص قال: "
العودة في ) ھذه تتحدث عن المواطنة بحكم القانون، وعن حقھا 17ھذا القانون" والمادة ( ) من17(

 يإلى الجنسیة الإماراتیة في حال فقدھا لھا بسبب حصولھا على جنسیة زوجھا الأجنبي، ثم توف
 مادة السابعة عشرة.، أو ھجرھا أو طلقھا، ونرى أنھ لا رابط بین نص المادة الرابعة والزوجھا

وبناء على ذلك، نقترح على المشرع الإماراتي إجراء تعدیل على ھذا الموضوع بإلغاء نص المادة 
الرابعة كلیاً، وإضافة عبارة المواطنة بالتبعیة لنص المادة الرابعة عشرة، بل ومن الأفضل أن یكون 
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 أذا بي بجنسیتھا ولا تفقدھا إلاالنص كالتالي: " تحتفظ مواطنة الدولة التي تتزوج من شخص أجن
دخلت في جنسیة زوجھا الأجنبي، وفي ھذه الحالة لھا العودة إلى جنسیة الدولة في حال انقضاء 

 الزواج بشرط التخلي عن جنسیة زوجھا ".

المواطنة بالتبعیة محتفظة بالجنسیة الإماراتیة حتى لو انقضت رابطة الزوجیة  ن تبقىیفید أوھذا 
كان، وبالتالي في حال عودتھا إلى جنسیتھا الأصلیة ینطبق علیھا حكم المادة الخامسة لأي سبب 

 عشرة الفقرة (ج) المشار إلیھا سابقاً.

 

 المطلب الثاني

 حالات الاسترداد

ي للمواطن بحكم القانون الذتنص المادة السابعة عشرة من قانون الجنسیة الإماراتي على ما یلي: "
للمواطنة بحكم و أن یسترد جنسیتھ الأصلیة إذا تخلى عن جنسیتھ المكتسبة. اكتسب جنسیة أجنبیة

القانون التي اكتسبت جنسیة زوجھا الأجنبي ثم توفي عنھا زوجھا أو ھجرھا أو طلقھا أن تسترد 
 جنسیتھا بشرط أن تتخلى عن جنسیة زوجھا..."

الجزء الثاني من النص الذي تناول حالة استرداد  الدراسة،بالطبع ما یھمنا من ھذا النص في ھذه 
لا تشُمل المواطنة بالتجنس بحكم ھذا المواطنة بحكم القانون للجنسیة الإماراتیة، ومن الطبیعي أ

 النص، إذ ورد في المادة الحادیة عشرة من ھذا القانون أنھ: " لا تمنح الجنسیة إلا مرة واحدة".

ن إبرازھا بخصوص استرداد المواطنة بحكم القانون لجنسیتھا وھناك بعض الملاحظات التي یمك
  -یأتي: الوطنیة وفقاً للنص السابق كما 

، تلك المرأة التي قد تكون اكتسبت الجنسیة أولاً: عدم شمول المواطنة بالتجنس بحكم النص
 .19بالتجنس، فكان من الأجدر شمولھا بالنص اكون والدھا مواطنلالإماراتیة منذ ولادتھا 

ثانیاً: عدم اقتصار ھذه الحالة على انقضاء الزواج بالوفاة أو الطلاق فحسب، وإنما تشمل أیضاً 
وقد  .ا كما في حالة ھجر الزوج لزوجتھ دون أن یطلقھاؤھوھن العلاقة الزوجیة دون أن یتم انھا

وطنیة الجنسیة الأراد المشرع ھنا التوسیع على المواطنة السابقة بأن یتیح لھا المجال للعودة إلى 
ابیة تعد ملاحظة إیج ذهلیبسط حمایتھ لھا، حتى تبقى تشعر دائماً أن لھا دولة تحمیھا وتساندھا، وھ

 على ھذا النص.

فقط وھو التخلي عن جنسیتھا الأجنبیة  اواحد اثالثاً: اشترط المشرع الإماراتي على ھذه المرأة شرط
كون موقف المشرع الإماراتي لالتي حصلت علیھا بسبب الزواج من أجنبي، وھذا أمر بدیھي، 

ً في محاربة ظاھرة تعدد الجنسیات، وجعل المشرع عودة المرأة إلى الجنسیة الوطنیة  ثابت دائما
وط دون أن یكون للجھات المختصة سلطة تتم بقوة القانون إذا ما عبرت عن إرادتھا وتوافرت الشر

 تقدیریة لمنعھا من ذلك.
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عل جنبي، وجواطنة تحتفظ بجنسیتھا الوطنیة في حال زواجھا من أالجنسیة عن الزواج وجعل الم
في حالة محددة تتمثل في دخول المواطنة المتزوجة من أجنبي في جنسیة دولة  فقد الجنسیة استثناءً 

زوجھا، ولم یبین المشرع مسألة ما إذا كان دخولھا في جنسیة دولة زوجھا تم بإرادتھا أم بسبب 
ویبدو أن المشرع الإماراتي  .لزوجھا بالتبعیة حسب قانون ذلك الزوج ضم دولة الزوج جنسیتھا

ووفقاً لمحاربة ظاھرة تعدد الجنسیات قرر فقدانھا للجنسیة الوطنیة بمجرد دخولھا في جنسیة دولة 
حسب -نھ من الأفضل لأھذا التوجھ،  18وینتقد البعض .زوجھا الأجنبي سواء تم ذلك بإرادتھا أم لا

أن یقتصر فقد الجنسیة في ھذه الحالة على دخولھا بإرادتھا في جنسیة دولة  -النظر ھذهوجھة 
(ج) من المادة الخامسة عشرة على  زوجھا، خاصة أن المشرع الإماراتي نفسھ قد نص في الفقرة

 نسیةإذا تجنس مختاراً بج -تسقط جنسیة الدولة عن كل من یتمتع بھا في الحالات التالیة: جـ أنھ: "
ن المواطنة عند قبولھا الزواج من أجنبي فإنھا تعلم إ"، وقد یتم الرد على ذلك بالقول: دولة أجنبیة

ً أن قانون دولة ھذا الزوج سیدخلھا بالتبعیة في جنسیة زوجھا، وبالتالي یعد قبولھا بالزواج  مسبقا
 ھا الوطنیة.منھ قبولاً ضمنیاً بدخولھا في جنسیتھ، مما یبرر للمشرع أن یفقدھا جنسیت

وھناك ملاحظة أخرى على نص المادة الرابعة عشرة، تتمثل بشمولھا المواطنة بحكم القانون 
والمواطنة بالتجنس، ولكنھا لا تشمل المواطنة بالتبعیة التي حصلت على الجنسیة بسبب زواجھا 

ً بھا وذلك في نص المادة الراب ً خاصا عة من ھذا من مواطن، إذ جعل المشرع لھذه الأخیرة حكما
ً یؤدي إلى سحب الجنسیة منھا في حالة وفاة زوجھا  القانون، وحكم ھذه المادة المشار إلیھ سابقا

ونرى أن حكم ھذا النص منتقد  .في جنسیتھ أم لا تسواء دخلالمواطن إذا تزوجت من رجل أجنبي 
 -من ناحیتین على النحو الآتي: 

جنس والمواطنة بالتبعیة، خاصة أننا اعتبرنا في تحلیلنا فرق المشرع بین المواطنة بالت اأولاً: لماذ
السابق أن ھذه المرأة تصبح مواطنة بحكم القانون تبعاً لزوجھا المواطن بحكم القانون إذا توافرت 
الشروط المنصوص علیھا في القانون، فھل من المعقول أنھ بمجرد وفاة زوجھا تقید حریتھا بالزواج 

یجعل حكمھا كحكم المواطنة بالتجنس التي لا تفقد الجنسیة في حال  إلا من مواطن، ولماذا لم
 زواجھا من أجنبي إلا إذا دخلت في جنسیة زوجھا.

ثانیاً: قصر المشرع حالة احتفاظ المواطنة بالتبعیة بجنسیة زوجھا على موضوع وفاة الزوج ولم 
ني ذلك أنھ في حال انقضاء یذكر حالة انقضاء الزواج عن طریق الطلاق أو التفریق مثلاً، ھل یع

الزواج بعد حصول المرأة على الجنسیة الوطنیة فإنھا تفقد جنسیتھا الإماراتیة، فھل من المنطق أن 
 یشترط لاحتفاظ المواطنة بالتبعیة لجنسیتھا استمرار الزواج إلى الأبد.

أحكام المادة مع مراعاة یبدو أن المشرع الإماراتي أراد ذلك، خاصة أنھ في نفس النص قال: "
العودة في ) ھذه تتحدث عن المواطنة بحكم القانون، وعن حقھا 17ھذا القانون" والمادة ( ) من17(

 يإلى الجنسیة الإماراتیة في حال فقدھا لھا بسبب حصولھا على جنسیة زوجھا الأجنبي، ثم توف
 مادة السابعة عشرة.، أو ھجرھا أو طلقھا، ونرى أنھ لا رابط بین نص المادة الرابعة والزوجھا

وبناء على ذلك، نقترح على المشرع الإماراتي إجراء تعدیل على ھذا الموضوع بإلغاء نص المادة 
الرابعة كلیاً، وإضافة عبارة المواطنة بالتبعیة لنص المادة الرابعة عشرة، بل ومن الأفضل أن یكون 
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 أذا بي بجنسیتھا ولا تفقدھا إلاالنص كالتالي: " تحتفظ مواطنة الدولة التي تتزوج من شخص أجن
دخلت في جنسیة زوجھا الأجنبي، وفي ھذه الحالة لھا العودة إلى جنسیة الدولة في حال انقضاء 

 الزواج بشرط التخلي عن جنسیة زوجھا ".

المواطنة بالتبعیة محتفظة بالجنسیة الإماراتیة حتى لو انقضت رابطة الزوجیة  ن تبقىیفید أوھذا 
كان، وبالتالي في حال عودتھا إلى جنسیتھا الأصلیة ینطبق علیھا حكم المادة الخامسة لأي سبب 

 عشرة الفقرة (ج) المشار إلیھا سابقاً.

 

 المطلب الثاني

 حالات الاسترداد

ي للمواطن بحكم القانون الذتنص المادة السابعة عشرة من قانون الجنسیة الإماراتي على ما یلي: "
للمواطنة بحكم و أن یسترد جنسیتھ الأصلیة إذا تخلى عن جنسیتھ المكتسبة. اكتسب جنسیة أجنبیة

القانون التي اكتسبت جنسیة زوجھا الأجنبي ثم توفي عنھا زوجھا أو ھجرھا أو طلقھا أن تسترد 
 جنسیتھا بشرط أن تتخلى عن جنسیة زوجھا..."

الجزء الثاني من النص الذي تناول حالة استرداد  الدراسة،بالطبع ما یھمنا من ھذا النص في ھذه 
لا تشُمل المواطنة بالتجنس بحكم ھذا المواطنة بحكم القانون للجنسیة الإماراتیة، ومن الطبیعي أ

 النص، إذ ورد في المادة الحادیة عشرة من ھذا القانون أنھ: " لا تمنح الجنسیة إلا مرة واحدة".

ن إبرازھا بخصوص استرداد المواطنة بحكم القانون لجنسیتھا وھناك بعض الملاحظات التي یمك
  -یأتي: الوطنیة وفقاً للنص السابق كما 

، تلك المرأة التي قد تكون اكتسبت الجنسیة أولاً: عدم شمول المواطنة بالتجنس بحكم النص
 .19بالتجنس، فكان من الأجدر شمولھا بالنص اكون والدھا مواطنلالإماراتیة منذ ولادتھا 

ثانیاً: عدم اقتصار ھذه الحالة على انقضاء الزواج بالوفاة أو الطلاق فحسب، وإنما تشمل أیضاً 
وقد  .ا كما في حالة ھجر الزوج لزوجتھ دون أن یطلقھاؤھوھن العلاقة الزوجیة دون أن یتم انھا

وطنیة الجنسیة الأراد المشرع ھنا التوسیع على المواطنة السابقة بأن یتیح لھا المجال للعودة إلى 
ابیة تعد ملاحظة إیج ذهلیبسط حمایتھ لھا، حتى تبقى تشعر دائماً أن لھا دولة تحمیھا وتساندھا، وھ

 على ھذا النص.

فقط وھو التخلي عن جنسیتھا الأجنبیة  اواحد اثالثاً: اشترط المشرع الإماراتي على ھذه المرأة شرط
كون موقف المشرع الإماراتي لالتي حصلت علیھا بسبب الزواج من أجنبي، وھذا أمر بدیھي، 

ً في محاربة ظاھرة تعدد الجنسیات، وجعل المشرع عودة المرأة إلى الجنسیة الوطنیة  ثابت دائما
وط دون أن یكون للجھات المختصة سلطة تتم بقوة القانون إذا ما عبرت عن إرادتھا وتوافرت الشر

 تقدیریة لمنعھا من ذلك.
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رابعاً: لم یحدد المشرع الإماراتي مدة معینة یشترط مرورھا على انقضاء الزوجیة أو مدة معینة 
عني ذلك أن من حق المرأة استرداد جنسیتھا یللھجر حتى یحق للمرأة العودة إلى الجنسیة الوطنیة، و

كونھا لھذه أیضاً تعد ملاحظة إیجابیة و تحققت،قت ترغب بھ طالما أن الشروط الإماراتیة في أي و
أن  نھ لم یشترطإتعطي المجال دون قیود زمنیة للمواطنة بالعودة إلى جنسیتھا الإماراتیة، وحتى 

 تكون مقیمة داخل الدولة.

 المطلب الثالث

 أثر الاسترداد على الأبناء

جبھا بمو غریبة یمكنأشار المشرع الإماراتي في عجز المادة السابعة عشرة إلى حالة استثنائیة 
التي تعود إلى جنسیتھا الإماراتیة بعد أن فقدتھا بسبب زواجھا من  -لأبناء المواطنة بحكم القانون

... ھ: "أن مارات، وذلك بالنص علىأن یكتسبوا جنسیة الإ –أجنبي ودخولھا في جنسیة دولة زوجھا 
ویجوز لأولادھا من الزوج أن یطلبوا الدخول في جنسیة الدولة إذا كانت إقامتھم العادیة في الدولة 

 وأبدوا رغبتھم في التخلي عن جنسیة أبیھم".

 -یلي: معتادة كما الغیر سنتولى شرح متطلبات تطبیق ھذه الحالة وأبعادھا 

الدخول في جنسیة الدولة، وھذا یعني أن ھؤلاء الأبناء قد أولاً: أجاز المشرع لھؤلاء الأبناء طلب 
وا سن الرشد، لأن طلب الدخول في الجنسیة یتطلب وجود إرادة لدیھم، وتقدیم ھذا الطلب من غبل

قبلھم لا یعني بالضرورة موافقة الدولة على منحھم الجنسیة، وإنما سینتظرون الموافقة من عدمھا 
 حسب سلطة الدولة التقدیریة.

والغریب في ھذا الموضوع أن ھؤلاء الأبناء البالغین یتمتعون بجنسیة أبیھم الأجنبي، وبالتالي یثور 
ي فح لھم بطلب الدخول في جنسیة الدولة، فإذا كانت الإجابة تكمن االتساؤل عن الحكمة من السم

الأبناء  ن یشمل ذلكلم شمل الأم المستردة لجنسیتھا بأبنائھا، فقد كان من الأولى أفي رغبة المشرع 
لدیھم إرادة یعبرون من  تكونھم لیسلالقصر، إذ أن الواضح من النص عدم شمولھ الأبناء القصر 

خلالھا عن رغبتھم في الدخول في جنسیة والدتھم، وإنما تكون إرادتھم إرادة ولیھم، أي والدھم 
 الاجنبي.

 بب ھجر زوجھا الأجنبي لھا، مما یفید أنثانیاً: یشمل ھذا النص أبناء المرأة المستردة لجنسیتھا بس
الزوجیة ما تزال قائمة من الناحیة القانونیة، وبالتالي ھناك احتمال لحل الخلاف بین الزوجین 

 مستقبلاً، فكیف یكون وضع الابناء بعد ذلك فیما لو كانوا فعلاً قد اكتسبوا جنسیة الدولة.

في الدولة، ولم یشترط مدة زمنیة لذلك، مما یفید أن ثالثاً: اشترط المشرع أن تكون إقامتھم العادیة 
مجرد توطن ھؤلاء الأبناء ونیتھم الاستقرار في الدولة یعطیھم حق طلب الدخول في جنسیة الدولة 

 بغض النظر عن مدة توطنھم.

 ن ولدیھم أبناء.یرابعاً: یثور التساؤل حول حكم زوجة وأبناء ھؤلاء الأبناء إذا كانوا متزوج

ة التي تبدو الصیاغوعن جنسیة أبیھم الأجنبیة،  التخليفي خامساً: اشترط المشرع إبداء رغبتھم 
مكانیة منحھم الجنسیة غیر مؤكدة وبالتالي یتم ربط إكون لاستخدمھا المشرع موفقة في ھذا النص، 

	

نعدام تخلیھم عن جنسیتھم بمنحھم جنسیة الدولة بالتزامن، مما یؤدي إلى منع حدوث ظاھرة ا
 الجنسیة بالنسبة لھم فیما لو تخلوا عن جنسیتھم ولم تتم الموافقة على منحھم جنسیة الدولة.

 -إلى حالات تؤكد غرابة ما جاء في ھذا النص كما یلي: –بحق  – 20وقد أشار بعض الفقھ

الحالة الأولى: حكم أبناء المواطنة بحكم القانون التي تزوجت من أجنبي ولكنھا لم تحصل على 
جنسیة زوجھا الأجنبي وظلت محتفظة بالجنسیة الإماراتیة، فلو حدث انقضاء للرابطة الزوجیة أو 

ً ھجرھا الزوج، ھل یحق لھم طلب الدخول في جنسیة  تھم دعلى أقرانھم ممن اكتسبت وال الدولة قیاسا
عامل أن ی وجبتجنسیة زوجھا الأجنبي ثم عادت للجنسیة الإماراتیة، فالمنطق والعدالة والمساواة 

نسیة التي یلقاھا أبناء المرأة التي فقدت الج نفسھا المعاملةأبناء المرأة التي ظلت محتفظة بجنسیتھا 
 بسبب الزواج ثم استردتھا.

دث حی أن دونالحالة الثانیة: أن تظل الأم محتفظة بجنسیة الدولة وأن تستمر العلاقة الزوجیة قائمة 
ھل یمكن للأبناء أن یطلبوا الدخول في جنسیة الدولة على أساس ھجر من قبل الزوج الأجنبي، 

 انتسابھم إلى أم مواطنة بحكم القانون.

من المؤكد أن النص بصیغتھ الحالیة لا یشمل الحالتین السابقتین مما یؤدي الإخلال بالمبادئ العامة 
یلھ ھذا النص أو تعدفي ظر على المشرع الإماراتي إعادة الن نتمنىللمنطق والعدالة، وھذا ما یجعلنا 

حدث  ، وسواءان أم قصَریبشكل یضمن المساواة بین أبناء المواطنة بشكل كامل، سواء كانوا بالغ
   انقضاء للرابطة الزوجیة لأي سبب كان أم لم یحدث.
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رابعاً: لم یحدد المشرع الإماراتي مدة معینة یشترط مرورھا على انقضاء الزوجیة أو مدة معینة 
عني ذلك أن من حق المرأة استرداد جنسیتھا یللھجر حتى یحق للمرأة العودة إلى الجنسیة الوطنیة، و

كونھا لھذه أیضاً تعد ملاحظة إیجابیة و تحققت،قت ترغب بھ طالما أن الشروط الإماراتیة في أي و
أن  نھ لم یشترطإتعطي المجال دون قیود زمنیة للمواطنة بالعودة إلى جنسیتھا الإماراتیة، وحتى 

 تكون مقیمة داخل الدولة.

 المطلب الثالث

 أثر الاسترداد على الأبناء

جبھا بمو غریبة یمكنأشار المشرع الإماراتي في عجز المادة السابعة عشرة إلى حالة استثنائیة 
التي تعود إلى جنسیتھا الإماراتیة بعد أن فقدتھا بسبب زواجھا من  -لأبناء المواطنة بحكم القانون

... ھ: "أن مارات، وذلك بالنص علىأن یكتسبوا جنسیة الإ –أجنبي ودخولھا في جنسیة دولة زوجھا 
ویجوز لأولادھا من الزوج أن یطلبوا الدخول في جنسیة الدولة إذا كانت إقامتھم العادیة في الدولة 

 وأبدوا رغبتھم في التخلي عن جنسیة أبیھم".

 -یلي: معتادة كما الغیر سنتولى شرح متطلبات تطبیق ھذه الحالة وأبعادھا 

الدخول في جنسیة الدولة، وھذا یعني أن ھؤلاء الأبناء قد أولاً: أجاز المشرع لھؤلاء الأبناء طلب 
وا سن الرشد، لأن طلب الدخول في الجنسیة یتطلب وجود إرادة لدیھم، وتقدیم ھذا الطلب من غبل

قبلھم لا یعني بالضرورة موافقة الدولة على منحھم الجنسیة، وإنما سینتظرون الموافقة من عدمھا 
 حسب سلطة الدولة التقدیریة.

والغریب في ھذا الموضوع أن ھؤلاء الأبناء البالغین یتمتعون بجنسیة أبیھم الأجنبي، وبالتالي یثور 
ي فح لھم بطلب الدخول في جنسیة الدولة، فإذا كانت الإجابة تكمن االتساؤل عن الحكمة من السم

الأبناء  ن یشمل ذلكلم شمل الأم المستردة لجنسیتھا بأبنائھا، فقد كان من الأولى أفي رغبة المشرع 
لدیھم إرادة یعبرون من  تكونھم لیسلالقصر، إذ أن الواضح من النص عدم شمولھ الأبناء القصر 

خلالھا عن رغبتھم في الدخول في جنسیة والدتھم، وإنما تكون إرادتھم إرادة ولیھم، أي والدھم 
 الاجنبي.

 بب ھجر زوجھا الأجنبي لھا، مما یفید أنثانیاً: یشمل ھذا النص أبناء المرأة المستردة لجنسیتھا بس
الزوجیة ما تزال قائمة من الناحیة القانونیة، وبالتالي ھناك احتمال لحل الخلاف بین الزوجین 

 مستقبلاً، فكیف یكون وضع الابناء بعد ذلك فیما لو كانوا فعلاً قد اكتسبوا جنسیة الدولة.

في الدولة، ولم یشترط مدة زمنیة لذلك، مما یفید أن ثالثاً: اشترط المشرع أن تكون إقامتھم العادیة 
مجرد توطن ھؤلاء الأبناء ونیتھم الاستقرار في الدولة یعطیھم حق طلب الدخول في جنسیة الدولة 

 بغض النظر عن مدة توطنھم.

 ن ولدیھم أبناء.یرابعاً: یثور التساؤل حول حكم زوجة وأبناء ھؤلاء الأبناء إذا كانوا متزوج

ة التي تبدو الصیاغوعن جنسیة أبیھم الأجنبیة،  التخليفي خامساً: اشترط المشرع إبداء رغبتھم 
مكانیة منحھم الجنسیة غیر مؤكدة وبالتالي یتم ربط إكون لاستخدمھا المشرع موفقة في ھذا النص، 

	

نعدام تخلیھم عن جنسیتھم بمنحھم جنسیة الدولة بالتزامن، مما یؤدي إلى منع حدوث ظاھرة ا
 الجنسیة بالنسبة لھم فیما لو تخلوا عن جنسیتھم ولم تتم الموافقة على منحھم جنسیة الدولة.

 -إلى حالات تؤكد غرابة ما جاء في ھذا النص كما یلي: –بحق  – 20وقد أشار بعض الفقھ

الحالة الأولى: حكم أبناء المواطنة بحكم القانون التي تزوجت من أجنبي ولكنھا لم تحصل على 
جنسیة زوجھا الأجنبي وظلت محتفظة بالجنسیة الإماراتیة، فلو حدث انقضاء للرابطة الزوجیة أو 

ً ھجرھا الزوج، ھل یحق لھم طلب الدخول في جنسیة  تھم دعلى أقرانھم ممن اكتسبت وال الدولة قیاسا
عامل أن ی وجبتجنسیة زوجھا الأجنبي ثم عادت للجنسیة الإماراتیة، فالمنطق والعدالة والمساواة 

نسیة التي یلقاھا أبناء المرأة التي فقدت الج نفسھا المعاملةأبناء المرأة التي ظلت محتفظة بجنسیتھا 
 بسبب الزواج ثم استردتھا.

دث حی أن دونالحالة الثانیة: أن تظل الأم محتفظة بجنسیة الدولة وأن تستمر العلاقة الزوجیة قائمة 
ھل یمكن للأبناء أن یطلبوا الدخول في جنسیة الدولة على أساس ھجر من قبل الزوج الأجنبي، 

 انتسابھم إلى أم مواطنة بحكم القانون.

من المؤكد أن النص بصیغتھ الحالیة لا یشمل الحالتین السابقتین مما یؤدي الإخلال بالمبادئ العامة 
یلھ ھذا النص أو تعدفي ظر على المشرع الإماراتي إعادة الن نتمنىللمنطق والعدالة، وھذا ما یجعلنا 

حدث  ، وسواءان أم قصَریبشكل یضمن المساواة بین أبناء المواطنة بشكل كامل، سواء كانوا بالغ
   انقضاء للرابطة الزوجیة لأي سبب كان أم لم یحدث.
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الابتكار في المالية العامة - أ. د. محمد الحسين

	

 الخاتمة: 

لتي اوتتضمن الخاتمة أبرز النتائج التي تم التوصل إلیھا من خلال ھذه الدراسة وأھم التوصیات 
 تمنینا على المشرع الإماراتي أخذھا بعین الاعتبار تلافیاً للانتقادات بشأنھا.

 أولاً: النتائج:

رغبتھا،  ان منح الجنسیة لزوجة المواطن الأجنبیة یتم بموجب القانون إذا أعلنت الزوجة عن
وتوافرت الشروط دون أن یكون ھناك للجھات المختصة في الدولة سلطة تقدیریة لمنح أو منع 

 الجنسیة. 

 عدم تأثر جنسیة الزوج بالزواج المختلط، لوجود نص صریح في قانون الجنسیة الإماراتي.

ل مسائبالتجنس في  وزوجة المواطنھناك تمییز بشكل عام بین زوجة المواطن بحكم القانون 
 اكتساب الجنسیة الوطنیة للدولة.

التي فقدت جنسیتھا بسبب اكتسابھا جنسیة زوجھا الأجنبي حق  ةأجاز المشرع الإماراتي للمواطن
العودة إلى الجنسیة الوطنیة في حال وھن العلاقة الزوجیة، إضافة إلى حالة وفاة الزوج أو حدوث 

 ك إلا بوجوب تنازلھا عن جنسیة زوجھا.للرابطة الزوجیة، ولم یقید المرأة في ذل إنھاء

 

  التوصیات:

نقترح على المشرع الإماراتي ربط الإقامة بإقلیم الدولة خلال المدة المحددة لاكتساب زوجة 
 المواطن جنسیة الدولة.

  التوصیة بتعدیل مدة استمرار الزوجیة بعد إعلان الرغبة على النحو التالي:

 .تحمل جنسیة عربیة إذا كانت الزوجةاستمرار قیام الزوجیة مدة خمس سنوات  –أ 

 .تحمل جنسیة غیر عربیة إذا كانت الزوجةاستمرار قیام الزوجیة مدة سبع سنوات  –ب 

 عدیمة الجنسیة.إذا كانت الزوجة استمرار قیام الزوجیة مدة سنة واحدة  –ج 

 

الحالات السابقة من تاریخ إعلانھا الرغبة على أن تتنازل عن جنسیتھا على أن تبدأ المدة في 
 .الأصلیة بالتزامن مع اكتسابھا جنسیة الدولة

التوصیة بأن یتم النص على أن تتم عملیة تنازل الزوجة عن جنسیتھا الأصلیة واكتسابھا جنسیة 
لھا في جنسیة دولة زوجھا، زوجھا بالتزامن، أو أن یعلق فقدھا لجنسیتھا الأصلیة على تمام دخو

 .تجنباً لحدوث حالة انعدام الجنسیة

	

الذي یمنح زوجة المواطن بحكم  –التوصیة بأن یشمل حكم نص المادة الثالثة من قانون الجنسیة 
حالة زوجة المواطن بالتجنس، وعدم تطبیق نص المادة العاشرة على  –القانون الجنسیة الوطنیة 

 ھذه الحالة.

لمجال لاكتساب الزوج الأجنبي جنسیة الدولة كما فتُح المجال لاكتساب الزوجة الأجنبیة إمكانیة فتح ا
جنسیة الدولة، مع وضع نص قانوني یحقق الضمانات المتعلقة بالمصلحة العامة للدولة في ھذا 

 المجال.

حالة عدم  في –التوصیة بشمول النصوص المتعلقة بمنح الجنسیة لأبناء المواطنة بحكم القانون 
أبناء المواطنة  –ثبوت النسب إلى الأب أو حالة ما إذا كان الأب مجھول الجنسیة أو عدیمھا 

 التي شرعت من أجلھا ھذه النصوص. ذاتھا لحكمةلبالتجنس، تحقیقاً 

، وإضافة عبارة المواطنة بالتبعیة لنص إلغاء نص المادة الرابعةنقترح على المشرع الإماراتي 
 تحتفظ مواطنة الدولة التي تتزوج منالمادة الرابعة عشرة، ومن الأفضل أن یكون النص كالتالي: "

شخص أجنبي بجنسیتھا ولا تفقدھا إلا أذا دخلت في جنسیة زوجھا الأجنبي، وفي ھذه الحالة لھا 
 ".العودة إلى جنسیة الدولة في حال انقضاء الزواج بشرط التخلي عن جنسیة زوجھا
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 الخاتمة: 

لتي اوتتضمن الخاتمة أبرز النتائج التي تم التوصل إلیھا من خلال ھذه الدراسة وأھم التوصیات 
 تمنینا على المشرع الإماراتي أخذھا بعین الاعتبار تلافیاً للانتقادات بشأنھا.

 أولاً: النتائج:

رغبتھا،  ان منح الجنسیة لزوجة المواطن الأجنبیة یتم بموجب القانون إذا أعلنت الزوجة عن
وتوافرت الشروط دون أن یكون ھناك للجھات المختصة في الدولة سلطة تقدیریة لمنح أو منع 

 الجنسیة. 

 عدم تأثر جنسیة الزوج بالزواج المختلط، لوجود نص صریح في قانون الجنسیة الإماراتي.

ل مسائبالتجنس في  وزوجة المواطنھناك تمییز بشكل عام بین زوجة المواطن بحكم القانون 
 اكتساب الجنسیة الوطنیة للدولة.

التي فقدت جنسیتھا بسبب اكتسابھا جنسیة زوجھا الأجنبي حق  ةأجاز المشرع الإماراتي للمواطن
العودة إلى الجنسیة الوطنیة في حال وھن العلاقة الزوجیة، إضافة إلى حالة وفاة الزوج أو حدوث 

 ك إلا بوجوب تنازلھا عن جنسیة زوجھا.للرابطة الزوجیة، ولم یقید المرأة في ذل إنھاء

 

  التوصیات:

نقترح على المشرع الإماراتي ربط الإقامة بإقلیم الدولة خلال المدة المحددة لاكتساب زوجة 
 المواطن جنسیة الدولة.

  التوصیة بتعدیل مدة استمرار الزوجیة بعد إعلان الرغبة على النحو التالي:

 .تحمل جنسیة عربیة إذا كانت الزوجةاستمرار قیام الزوجیة مدة خمس سنوات  –أ 

 .تحمل جنسیة غیر عربیة إذا كانت الزوجةاستمرار قیام الزوجیة مدة سبع سنوات  –ب 

 عدیمة الجنسیة.إذا كانت الزوجة استمرار قیام الزوجیة مدة سنة واحدة  –ج 

 

الحالات السابقة من تاریخ إعلانھا الرغبة على أن تتنازل عن جنسیتھا على أن تبدأ المدة في 
 .الأصلیة بالتزامن مع اكتسابھا جنسیة الدولة

التوصیة بأن یتم النص على أن تتم عملیة تنازل الزوجة عن جنسیتھا الأصلیة واكتسابھا جنسیة 
لھا في جنسیة دولة زوجھا، زوجھا بالتزامن، أو أن یعلق فقدھا لجنسیتھا الأصلیة على تمام دخو

 .تجنباً لحدوث حالة انعدام الجنسیة

	

الذي یمنح زوجة المواطن بحكم  –التوصیة بأن یشمل حكم نص المادة الثالثة من قانون الجنسیة 
حالة زوجة المواطن بالتجنس، وعدم تطبیق نص المادة العاشرة على  –القانون الجنسیة الوطنیة 

 ھذه الحالة.

لمجال لاكتساب الزوج الأجنبي جنسیة الدولة كما فتُح المجال لاكتساب الزوجة الأجنبیة إمكانیة فتح ا
جنسیة الدولة، مع وضع نص قانوني یحقق الضمانات المتعلقة بالمصلحة العامة للدولة في ھذا 

 المجال.

حالة عدم  في –التوصیة بشمول النصوص المتعلقة بمنح الجنسیة لأبناء المواطنة بحكم القانون 
أبناء المواطنة  –ثبوت النسب إلى الأب أو حالة ما إذا كان الأب مجھول الجنسیة أو عدیمھا 

 التي شرعت من أجلھا ھذه النصوص. ذاتھا لحكمةلبالتجنس، تحقیقاً 

، وإضافة عبارة المواطنة بالتبعیة لنص إلغاء نص المادة الرابعةنقترح على المشرع الإماراتي 
 تحتفظ مواطنة الدولة التي تتزوج منالمادة الرابعة عشرة، ومن الأفضل أن یكون النص كالتالي: "

شخص أجنبي بجنسیتھا ولا تفقدھا إلا أذا دخلت في جنسیة زوجھا الأجنبي، وفي ھذه الحالة لھا 
 ".العودة إلى جنسیة الدولة في حال انقضاء الزواج بشرط التخلي عن جنسیة زوجھا
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 مستخلص

ام ویحقق الالتز المص,,,,,رفي،یعد الالتزام بالس,,,,,ر المص,,,,,رفي من المبادئ المس,,,,,تقرة في العمل 

یس,,تفید العمیل في الحفاظ على المعلومات  جھةفمن  والبنك،المذكور مص,,الح مش,,تركة بین العمیل 

یس,,,تفید  ،أخرىومن جھة  الغیر،ولا یعلم بھا  س,,,ریةّ،حتى تبقى تلك المعلومات  للبنك،التي یقدمھا 

ھ یجاباً على نش,,,اطإمما ینعكس  العملاء،البنك من التزامھ بالس,,,ر المص,,,رفي عن طریق كس,,,ب ثقة 

سر المصرفي  لتزامبالا التمسك ولكن ینبغي ألاّ یؤدي المصرفي. الح دائني بمص ضرارإلى الإبال

یق التش,,,,,,,ریعات بتحق قامتلذلك  ،وحرمانھم من توقیع الحجز التنفیذي على أموال العمیل العمیل،

ومص,,الح العمیل من  ،التوازن بین مص,,الح مش,,روعة متض,,اربة ھي مص,,الح الدائن من جھة أولى

 ومصالح البنك من جھة ثالثة. ،جھة ثانیة

ى وص,,ولاً إل ،وتناول البحث تلك المعالجة ،عالج كل من التش,,ریع الس,,وري والقطري ذلكوقد 

بیان حق دائن العمیل في توقیع الحجز التنفیذي على أموال مدینھ على النحو الذي یحقق التوازن 

مع  ،كما وبینّ البحث الإجراءات التي یمر بھا حق الدائن في الحجز التنفیذي ،بین تلك المص,,,,,,,الح

 فیھا.شارة إلى ضرورة الحفاظ على السریةّ المصرفیة قدر الإمكان الإ

  

	

Abstract 

The obligation of banking secrecy is considered one of the most stable 

principles in the field of banking industry. This kind of obligation 

participates in establishing the common interests among the bank and its 

clients. On the one hand، all the clients' information is preserved and 

protected by the bank with the highest standards of confidentiality. On the 

other hand، the bank's adherent to this type of banking secrecy will increase 

the pillars of trust between the bank and its clients which will be reflected 

positively on its banking activities. Nevertheless، this kind of obligation 

should not be reflected negatively on behalf of the clients' creditors، and 

consequently prevent them from carrying out the executive seizure on the 

client's money. Thus، the banking legislations have attempted to create a 

kind of harmony between the different legitimate interests of the creditor، 

the client and the bank at large 

. In fact، both the Syrian legislation and the Qatari legislation have 

carefully tackled this issue، something that has been thoroughly 

investigated through this study along with the right of the clients' creditors 

in carrying out the executive seizure on the client's money in a manner that 

achieves a kind of balance among the different interests of all parties. This 

study also sheds light on the different procedures that will be conducted 

during the process of carrying out the executive seizure with regard to the 

importance of maintaining the banking secrecy as far as possible.  
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 مقدمة

 یعلم الغیر بأس,,,,راره المالیة أكثر من حرص,,,,ھ أحیاناً على كتمان أس,,,,رار یحرص الفرد على ألاّ 

الش,,,,خص أموالھ لما یوفره  ولمّا كانت البنوك منذ القدم ھي المكان الذي یودع فیھ ،حیاتھ الخاص,,,,ة

ولمّا كان المص,,رف یعد  ،1فقد أص,,بحت مس,,تودعاً لأس,,راره المالیة ،مان لھا ض,,د الس,,رقةذلك من أ

لى تجمیع رؤوس الأموال والمدخرات تمھیداً إفھو یس,,عى  ،وس,,یطاً یتخذ من النقود س,,لعتھ وتجارتھ

فتح اعتمادات أو إص,,,,,,,دار  أووظیفتھ كموزع للائتمان في ص,,,,,,,ورة قروض نقدیة فوریة للقیام ب

وتنش,,ط الاقتص,,اد القومي من  ،2 خطابات ض,,مان وأي ص,,ور أخرى تدعم الثقة في العمیل من جھة

 .3جھة أخرى

وتعد س,,ریةّ العملیات المص,,رفیة من الناحیة القانونیة من أس,,اس,,یات العمل المص,,رفي في جمیع 

وعلى الرغم من  ،4ومن أھم المبادئ المس,,تقرة في العرف المص,,رفي منذ نش,,أة البنوك ،العالمأنحاء 

ً  أنّ  التش,,,,ریعات المنظمة  نجد أنّ  ،5نظام البنوك والمال في العالم غیر منظم تنظیماً جیداً ومتماس,,,,كا

 على وض,,ع أحكام قانونیة تحمي حس,,ابات العملاء ومعاملاتھم وموجوداتھم لعمل البنوك حرص,,ت

ش,,,,,,اط الن تنمیة إلىمما یؤدي  ،في البنوك على النحو الذي یش,,,,,,جعھم على إیداع اموالھم في البنوك

سریةّ المصرفیة ف وأجازت الكش المصرفي في الدولة. ونظمت التشریعات حالات الكشف عن ال

 ي یمنحعلى النحو الذ یساء استخدام السریةّ المصرفیة حیث ینبغي ألاّ  ،عنھا ضمن ضوابط قانونیة

 .عمیل فرصة للتھرب من دیونھال

تدعیم النشاط المصرفي وأثره في اقتصاد البلاد بشكل  السوري بضرورةوإیماناً من المشرع 

ة الس,,ریّ  نظمّ أحكام ،6إیجابي مما یحفز رؤوس الأموال الأجنبیة والوطنیة ویمنعھا من مغادرة البلاد

ة ص,,,دار قانون جدید للس,,,ریّ إغاءه وتم إلأن ثم ما لبث  ،2001لس,,,نة  26المص,,,رفیة في القانون رقم 
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من  10وما لبث الأخیر حتى تم إلغاءه بموجب المادة  ،2005لس,,,,,,,نة  34المص,,,,,,,رفیة یحمل رقم 

سنة  30المرسوم التشریعي المسمى بـ,,,,,,, " قانون السریة المصرفیة رقم  أمّا في دولة  .7" 2010ل

ً  ،قطر لمركزي وتنظیم المؤس,,س,,ات المالیة قانون مص,,رف قطر ا 8فقد نظمّ الس,,ریةّ المص,,رفیة حدیثا

 .2012لسنة  13رقم 

 أھمیة واھداف البحث:أولاً: 

 أھمیة البحث: 1

ث كونھ یواجھ موض,,,,,,,وعاً مختلطاً بین تخص,,,,,,,ص قانون المرافعات یتنبع أھمیة البحث من ح

حیث ینبغي التوفیق بین الاعتبارات والأس,,,س التي یقوم علیھا قانون  ،وتخص,,,ص القانون التجاري

قانون التجاري ،المرافعات بھ من اعتبارات الثقة  ،وبین روح ال ھا من أ ،وما یتس,,,,,,,م  ھمیة وما ل

ن ح الدائھمیة البحث أیض,,,,,,اً من حیث كونھ یوفق بین مص,,,,,,الوتأتي أ ،خاص,,,,,,ة في الحیاة التجاریة

ومص,,,,,الح العمیل في الحفاظ  ،من جھة أولىموال مدینھ أنىّ وجدت المش,,,,,روعة في الحجز على أ

ومص,,,,,الح البنك في المحافظة على ثقة  ،من جھة ثانیةة حس,,,,,اباتھ ومعاملاتھ مع البنك على س,,,,,ریّ 

في الدولة ویھمھ اس,,,تمرار التعامل مع  اھام ااقتص,,,ادی االعملاء فیھ كمؤس,,,س,,,ة مالیة تزاول نش,,,اط

 .من جھة ثالثةالعمیل 

 ھداف البحث أ :2

 التالیة:لى تحقیق جملة من الأھداف إیھدف البحث 

 ،ینموال الم,,دلحق ال,,دائن في توقیع الحجز التنفی,,ذي على أ بی,,ان الض,,,,,,,وابط الق,,انونی,,ة )1

 ،واختلافھا بین قانون الس,,,,ریةّ المص,,,,رفیة القدیم عن قانون الس,,,,ریةّ المص,,,,رفیة الجدید

ولاً وص ،ماقف كل منھوتقییم مو ،ومقارنتھا بموقف القانون القطري ،وذلك في سوریة

 ،تجارة واعتبارات قانون المرافعاتمع روح قانون ال یتلاءمإلى الص,,,یغة الأفض,,,ل بما 

 .ویحقق التوازن بین مصالح الدائن والعمیل والبنك 

جراءات من مع بیان ما یعتري ھذه الإ ،جراءات الخاص,,,,ة بالحجز التنفیذيبیان أھم الإ )2

ثر أتساھم في تخفیف  دیم حلولوتق ،خطورة على العمل المصرفي والسریةّ المصرفیة

س,,,ریةّ بما یحافظ على ال ،س,,,ریةّ المص,,,رفیةعلى الالتنفیذي  الحجزحق الدائن في توقیع 
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 مقدمة

 یعلم الغیر بأس,,,,راره المالیة أكثر من حرص,,,,ھ أحیاناً على كتمان أس,,,,رار یحرص الفرد على ألاّ 

الش,,,,خص أموالھ لما یوفره  ولمّا كانت البنوك منذ القدم ھي المكان الذي یودع فیھ ،حیاتھ الخاص,,,,ة

ولمّا كان المص,,رف یعد  ،1فقد أص,,بحت مس,,تودعاً لأس,,راره المالیة ،مان لھا ض,,د الس,,رقةذلك من أ

لى تجمیع رؤوس الأموال والمدخرات تمھیداً إفھو یس,,عى  ،وس,,یطاً یتخذ من النقود س,,لعتھ وتجارتھ

فتح اعتمادات أو إص,,,,,,,دار  أووظیفتھ كموزع للائتمان في ص,,,,,,,ورة قروض نقدیة فوریة للقیام ب

وتنش,,ط الاقتص,,اد القومي من  ،2 خطابات ض,,مان وأي ص,,ور أخرى تدعم الثقة في العمیل من جھة

 .3جھة أخرى

وتعد س,,ریةّ العملیات المص,,رفیة من الناحیة القانونیة من أس,,اس,,یات العمل المص,,رفي في جمیع 

وعلى الرغم من  ،4ومن أھم المبادئ المس,,تقرة في العرف المص,,رفي منذ نش,,أة البنوك ،العالمأنحاء 

ً  أنّ  التش,,,,ریعات المنظمة  نجد أنّ  ،5نظام البنوك والمال في العالم غیر منظم تنظیماً جیداً ومتماس,,,,كا

 على وض,,ع أحكام قانونیة تحمي حس,,ابات العملاء ومعاملاتھم وموجوداتھم لعمل البنوك حرص,,ت

ش,,,,,,اط الن تنمیة إلىمما یؤدي  ،في البنوك على النحو الذي یش,,,,,,جعھم على إیداع اموالھم في البنوك

سریةّ المصرفیة ف وأجازت الكش المصرفي في الدولة. ونظمت التشریعات حالات الكشف عن ال

 ي یمنحعلى النحو الذ یساء استخدام السریةّ المصرفیة حیث ینبغي ألاّ  ،عنھا ضمن ضوابط قانونیة

 .عمیل فرصة للتھرب من دیونھال

تدعیم النشاط المصرفي وأثره في اقتصاد البلاد بشكل  السوري بضرورةوإیماناً من المشرع 

ة الس,,ریّ  نظمّ أحكام ،6إیجابي مما یحفز رؤوس الأموال الأجنبیة والوطنیة ویمنعھا من مغادرة البلاد

ة ص,,,دار قانون جدید للس,,,ریّ إغاءه وتم إلأن ثم ما لبث  ،2001لس,,,نة  26المص,,,رفیة في القانون رقم 
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من  10وما لبث الأخیر حتى تم إلغاءه بموجب المادة  ،2005لس,,,,,,,نة  34المص,,,,,,,رفیة یحمل رقم 

سنة  30المرسوم التشریعي المسمى بـ,,,,,,, " قانون السریة المصرفیة رقم  أمّا في دولة  .7" 2010ل

ً  ،قطر لمركزي وتنظیم المؤس,,س,,ات المالیة قانون مص,,رف قطر ا 8فقد نظمّ الس,,ریةّ المص,,رفیة حدیثا

 .2012لسنة  13رقم 

 أھمیة واھداف البحث:أولاً: 

 أھمیة البحث: 1

ث كونھ یواجھ موض,,,,,,,وعاً مختلطاً بین تخص,,,,,,,ص قانون المرافعات یتنبع أھمیة البحث من ح

حیث ینبغي التوفیق بین الاعتبارات والأس,,,س التي یقوم علیھا قانون  ،وتخص,,,ص القانون التجاري

قانون التجاري ،المرافعات بھ من اعتبارات الثقة  ،وبین روح ال ھا من أ ،وما یتس,,,,,,,م  ھمیة وما ل

ن ح الدائھمیة البحث أیض,,,,,,اً من حیث كونھ یوفق بین مص,,,,,,الوتأتي أ ،خاص,,,,,,ة في الحیاة التجاریة

ومص,,,,,الح العمیل في الحفاظ  ،من جھة أولىموال مدینھ أنىّ وجدت المش,,,,,روعة في الحجز على أ

ومص,,,,,الح البنك في المحافظة على ثقة  ،من جھة ثانیةة حس,,,,,اباتھ ومعاملاتھ مع البنك على س,,,,,ریّ 

في الدولة ویھمھ اس,,,تمرار التعامل مع  اھام ااقتص,,,ادی االعملاء فیھ كمؤس,,,س,,,ة مالیة تزاول نش,,,اط

 .من جھة ثالثةالعمیل 

 ھداف البحث أ :2

 التالیة:لى تحقیق جملة من الأھداف إیھدف البحث 

 ،ینموال الم,,دلحق ال,,دائن في توقیع الحجز التنفی,,ذي على أ بی,,ان الض,,,,,,,وابط الق,,انونی,,ة )1

 ،واختلافھا بین قانون الس,,,,ریةّ المص,,,,رفیة القدیم عن قانون الس,,,,ریةّ المص,,,,رفیة الجدید

ولاً وص ،ماقف كل منھوتقییم مو ،ومقارنتھا بموقف القانون القطري ،وذلك في سوریة

 ،تجارة واعتبارات قانون المرافعاتمع روح قانون ال یتلاءمإلى الص,,,یغة الأفض,,,ل بما 

 .ویحقق التوازن بین مصالح الدائن والعمیل والبنك 

جراءات من مع بیان ما یعتري ھذه الإ ،جراءات الخاص,,,,ة بالحجز التنفیذيبیان أھم الإ )2

ثر أتساھم في تخفیف  دیم حلولوتق ،خطورة على العمل المصرفي والسریةّ المصرفیة

س,,,ریةّ بما یحافظ على ال ،س,,,ریةّ المص,,,رفیةعلى الالتنفیذي  الحجزحق الدائن في توقیع 
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مشروعية حق دائن العميل في الحجز التنفيذي على أموال مدينه والالتزام بالسريّة المصرفية  - د. أحمد عادل أبوزيد

	

بین مص,,,,الح الدائن والعمیل  المنش,,,,ود یخل بالتوازن وبما لا ،المص,,,,رفیة قدر الإمكان

 والبنك.

 ت البحثإشكالاثانیاً: 

خطورة دور الحجز التنفیذي في في  یكمنھذا البحث  وإش,,,,,كال ،ت معینةإنّ لكل بحث إش,,,,,كالا

سریّ  فرغ تحتى لا  ،وضرورة البحث في الضوابط القانونیة لھذا الدور ،ة المصرفیةالكشف عن ال

فإذا كان الحجز التنفیذي یس,,تھدف حص,,ول  ،التش,,ریعات المنظمة للس,,ریةّ المص,,رفیة من مض,,مونھا

قانون الس,,ریةّ المص,,رفیة یس,,تھدف أیض,,اً تنش,,یط عمل  أنّ إلا  ،وھذا حق مش,,روع ،الدائن على حقھ

حث الب وما من ش,,ك في أنّ  ،ى تنمیة اقتص,,اد الدولةیؤدي إلعلى النحو الذي  ،المص,,ارف في الدولة

ش,,,,,,كالات التي قد تعترض طریق الحجز التنفیذي وض,,,,,,رورة مراعاة تتجلى أھمیتھ عن طریق الإ

 قدر ممكن.اعتبارات الحفاظ على السریةّ المصرفیة بأكبر 

 منھج البحثثالثاً: 

ن جھة موالمنھج المقارن بین التش,,,,,,,ریع الس,,,,,,,وري  ،تتمثل منھجیة البحث في المنھج التحلیلي

جز الح لحق الدائن فيالص,,یغة الأفض,,ل  إلىوص,,ولاً  ،من جھة ثانیة التش,,ریع القطريومع  أولى،

 التنفیذي في الكشف عن السریةّ المصرفیة.

 مخطط البحثرابعاً: 

 التالیة:سنتناول في معرض البحث الخطة 

 ماھیة السریةّ المصرفیة تمھیدي: مبحث

 التنفیذي في ظل السریةّ المصرفیةالحجز  حق الدائن في الأول:المبحث 

 في التشریع السوري الأول:المطلب 

 في التشریع القطري الثاني:المطلب 

  المصرفیة في ظل السریةّإجراءات الحجز التنفیذي  الثاني:المبحث 

 ما قبل تقدیم تقریر ما في الذمة مرحلة الأول:المطلب 

 مرحلة ما بعد تقدیم تقریر ما في الذمة الثاني:المطلب 

 

	

 تمھیدي مبحث

 ماھیة السر المصرفي

حاث أب ظھرتمع ذلك و النازیین،ة المص,,رفیة بدایةً لحمایة ممتلكات الیھود من تأس,,س,,ت الس,,ریّ 

 ویقوم الالتزام بالسر المصرفي على أساس أنّ  .9سطورة اخترعتھا البنوكیعد أ ذلك تؤكد أنّ جدیدة 

قة من العمیل في  لھ تقوم على ث یات البنوك والعلاقة بین البنك وعمی عة عمل ما یكت أنطبی م البنك 

شؤونھ الخاصة  ،یفضي العمیل إلیھ من تصرفاتھ وأحوالھ المالیة وھي مسائل یعتبرھا العمیل من 

 یعبروھذا ما  . 10بغض النظر عما إذا كان العمیل تاجراً أو غیر تاجر الغیر، یعرفھا التي یجب ألاّ 

 .protection of privacy rights  11عنھ بحمایة الحق في الخصوصیة 

ھر تش,,ت التي ،ولا یزال مص,,در ثروة بعض الدول كس,,ویس,,را ،وكان الالتزام بالس,,ر المص,,رفي

سویسرا في العام ة حیث عُرفت السریّ  ،بالسریةّ المصرفیة وكانت متجذرة  ،1930المصرفیة في 

حیث  ،12انتقاد للأمة أجمعھا وكأنھأي انتقاد لھا  ھ كان ینظر إلىفي المجتمع الس,,,ویس,,,ري بحیث أنّ 

 6ألف فرنك س,,,,ویس,,,,ري والس,,,,جن لمدة  50 إلىكان المنتھكون لأحكامھا یعاقبون بغرامة تص,,,,ل 

 .13أشھر

حاولت دول الاتحاد الأوروبي الضغط  ،1998د في العام وبالتحدی العشرین،ومع نھایة القرن  

تلك ھذا الض,,,,,غط و أنّ  إلاّ  ،ة المص,,,,,رفیة لدیھاعلى س,,,,,ویس,,,,,را من أجل التخفیف من حدة الس,,,,,ریّ 

س,,ویس,,را عن رغبتھا في الحفاظ  تثنلم  2003ویونیو  2002المفاوض,,ات التي حص,,لت بین یونیو 

ة من الدخل كضریبة من الفائدة العائد %35كانت قد سمحت باقتطاع  وإن ،ة المصرفیةعلى السریّ 

																																																													
9 :  Jean-Rodolphe W. Fiechter، Exchange of Tax Information: The End of Banking 
Secrecy in Switzerland and Singapore?، International Tax Journal،  November–
December 2010، p56 ، the article is available at the following link which visited at 
7/8/2016: http://www.ssrn.com/en/ 

لدین عوض  10 یة ،: د. علي جمال ا قانون یات البنوك من الوجھة ال یة ،الطبعة الرابعة ،عمل  ،دار النھض,,,,,,,ة العرب
 . 1181ص  ،جمھوریة مصر العربیة ،القاھرة

 ،الاس,,,,,كندریة ،دار الجامعة الجدیدة للنش,,,,,ر ،دور البنوك في مكافحة غس,,,,,یل الأموال ،: د. جلال وفاء محمدین 11
 . 80ص  ،2000 ،جمھوریة مصر العربیة

12 :  Jean-Rodolphe W. Fiechter، Exchange of Tax Information: The End of Banking 
Secrecy in Switzerland and Singapore?، International Tax Journal،  November–
December 2010، p56 ، the article is available at the following link which visited at 
7/8/2016: http://www.ssrn.com/en/ 
13 : Alexandre Ziegler، François & Xavier Delaloye & Michel Habib، Negotiating over 
Banking Secrecy: The Case of Switzerland and the European Union، October 5، 2005، 
p 1 ، the article is available at the following link which visited at 7/8/2016: 
http://www.ssrn.com/en/ 



87 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة
	

بین مص,,,,الح الدائن والعمیل  المنش,,,,ود یخل بالتوازن وبما لا ،المص,,,,رفیة قدر الإمكان
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 التنفیذي في الكشف عن السریةّ المصرفیة.

 مخطط البحثرابعاً: 

 التالیة:سنتناول في معرض البحث الخطة 

 ماھیة السریةّ المصرفیة تمھیدي: مبحث

 التنفیذي في ظل السریةّ المصرفیةالحجز  حق الدائن في الأول:المبحث 
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مشروعية حق دائن العميل في الحجز التنفيذي على أموال مدينه والالتزام بالسريّة المصرفية  - د. أحمد عادل أبوزيد

	

وعلى الرغم من الس,,,,ماح بتبادل المعلومات  ،14الاتحاد الأوروبي دول والذي یحص,,,,ل علیھ مواطن

 كونھا تحترم ،ة المص,,,,رفیةأبقت على الس,,,,ریّ  ،وأیض,,,,اً س,,,,نغافورة ،س,,,,ویس,,,,را   أنّ إلاّ  ،الض,,,,ریبیة

 .15موالھم في البنوك السویسریةن في إیداع أوالدول الراغب وطنع بھا مواالخصوصیة التي سیتمت

التمھیدي المقصود بالسر المصرفي (  المبحثسنتناول في ھذا  ،ولبیان ماھیة السر المصرفي

واس,,تثناءات الس,,ریةّ المص,,رفیة (  ،) المطلب الثانيونطاق الس,,ریةّ المص,,رفیة (  ،) المطلب الأول

 وذلك على النحو الآتي : ،) المطلب الثالث

 المطلب الأول

 المقصود بالسر المصرفي 

الصفة التي ینحصر نطاق العلم بھا في عدد محدود من  أوتلك الواقعة بصفة عامة بالسر یقصد 

لم یظل الع أنأكثر في  أوثمّة مصلحة یعترف بھا القانون لشخص  ھنالك وذلك إذا كان ،الأشخاص

فر  بتواالصفة سراً وفقاً لما سبق إلاّ  أولا تعد الواقعة  ،وعلى ذلك  ،16بھا محصوراً في ذلك النطاق

 ،في أش,,,خاص محددین ایكون نطاق العلم بھذه الواقعة أو الص,,,فة محص,,,ور أن:  الأول ،ش,,,رطین 

الص,,,,,,,فة معلومة لعدد من الناس  أوكانت الواقعة  إذاأمّا  ،اویتحقق ذلك حتى ولو كان عددھم كبیر

ف والمجلات كما لو كانت الواقعة منشورة في الصح ،17صفة السر عندئذٍ  عنھاتنتفي ف ،دون تعیین

 ،ھا القانون : یش,,,,,,ترط أن تكون ھنالك مص,,,,,,لحة مش,,,,,,روعة یقرّ  الثاني ،ومعلومة لدى الجمھور 

 .18في نطاق العلم بھ اویعترف القانون لصاحب السر في حق بقاء السر محصور

س,,,واء بمناس,,,بة  ،" كل أمر أو واقعة تص,,,ل إلى علم البنك فیقص,,,د بھ ،أمّا عن الس,,,ر المص,,,رفي

حد أفض,,ى بھ أ الأمر، أووس,,واء أفض,,ى العمیل نفس,,ھ إلى البنك بھذا  ،أو بس,,بب ھذا النش,,اط نش,,اطھ
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وبالتالي لا یقتصر السر المصرفي على الوقائع  .19ویكون للعمیل مصلحة في كتمانھ " الغیر،من 

ن تد لیش,,,,مل الوقائع التي یعلم بھا البنك عن طریق الغیر ویكوبل یم ،التي یفض,,,,ي بھا العمیل للبنك

الخاصة  إعطاء المعلوماتب الذي یقوم البنكف ھا،إفشاءفلا یجوز للبنك  ،للعمیل مصلحة في كتمانھا

یكون قد أخل بالتزامھ المكرس بموجب العقد المبرم مع العمیل والمتعلق بالس,,ر  الغیر،لى إبالعمیل 

 .20المصرفي

 الثانيالمطلب 

 نطاق السریة المصرفیة 

فیقص,,,,د بھ تحدید  ،أمّا عن النطاق الش,,,,خص,,,,ي المصeeeeرفیة:النطاق الشeeeeخصeeeeي للسeeeeریةّ  :أولاً 

دولة ة المص,,رفیة في التقوم التش,,ریعات المنظمة للس,,ریّ و ،الأش,,خاص الملتزمین بالس,,ر المص,,رفي

ي على بالس,,ر المص,,رفالملتزمین یمكن تص,,نیف و ،بتحدید الأش,,خاص الملتزمین بالس,,ر المص,,رفي

  :21النحو الآتي

والمؤسسات المالیة التي  ،وتشمل المصارف العامة والخاصة ) : الأشخاص الاعتباریة : 1( 

 . خاصةودائع وتقدم تسھیلات ائتمانیة عامة و تتلقى

 نالمرتبطیش,,,,,,,خاص في  الأ الأولىتتمثل  ،ویش,,,,,,,ملون فئتین ): الأشeeeeeeeخاص الطبیعیون : 2( 

 وأعضاء ،أعضاء مجلس إدارة المصرف  إلىكما ھو الحال بالنسبة  ،بروابط قانونیة المصارفب

																																																													
 ،ةجمھوریة مص,,,ر العربی ،القاھرة ،مكتبة عین ش,,,مس ،الأس,,,س القانونیة لعملیات البنوك ،: د. س,,,میحة القلیوبي 19

 .225ص  ،بدون تاریخ
20 :  Ahmed Adnan Al-Nuemat، Money Laundering and Banking Secrecy in the 
Jordanian Legislation، Journal of International Commercial Law and Technology، 
Vol.9، No.2 (2014)، p 123. 

سنة 1نصّت المادة :  21 سوري  سریةّ المصرفیة ال على أنھ " تخضع لأحكام ھذا المرسوم  2010/ب من قانون ال
ة السوریة بما في ذلك تلك العاملة في المناطق الحرة المؤسسات المالیة العاملة في الجمھوریة العربی التشریعي

لا  /ب أیض,,,اً على أنھّ "2كما ونص,,,ت المادة  ،السeeeوریة والمعبر عنھا أدناه بالمؤسeeeسeeeة أو المؤسeeeسeeeات المالیة"
بحكم  –أي المعلومات المحمیة بالسeeeeeeeریة  –یجوز لكل من اطلع على المعلومات المذكورة في الفقرة السeeeeeeeابقة 

 ." ھا بما یخالف أحكام ھذا المرسوم التشریعيءنظمة النافذة إفشافتھ أو بما تسمح بھ القوانین والأوظیفتھ او ص
 2012لسنة  13من قانون مصرف قطر المركزي والتنظیم المؤسسات المالیة رقم  146فتنص المادة  ،أمّا في قطر

شeeeeeاریھا ومشeeeeeرفیھا ووكلائھم عضeeeeeاء مجلس إدارة البنوك ومدیریھا ومسeeeeeتأرؤسeeeeeاء و على أنھّ " یحُظر على
 وأو بیانات أو وثائق أكشeeف أو الإفصeeاح عن أیةّ معلومات و أ، إعطاء ومراسeeلیھا وخبرائھا وسeeائر العاملین بھا

ماناتھم أو موجوداتھم أو الخزائن الخاصeeة بھم أو ما یتعلق أئھا أو حسeeاباتھم أو ودائعھم أو مسeeتندات عن عملا
ووفقاً للشeeeeeروط  ،حكام ھذا القانونأ في الحالات المرخص بھا بمقتضeeeeeى وذلك إلا ،بھم من معاملات أو شeeeeeؤون

. ویس,,ري الحظر المش,,ار إلیھ في الفقرة الس,,ابقة في مواجھة جمیع الأش,,خاص  والضeeوابط التي یضeeعھا المصeeرف
الفقرة  إلیھم في أو بین أي من الأش,,خاص المش,,ار ،ویظل قائماً حتى بعد انتھاء العلاقة بین العمیل والبنك ،والجھات

 السابقة والبنك لأي سبب من الأسباب ".
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Secrecy in Switzerland and Singapore?، International Tax Journal،  November–
December 2010، p63 ، the article is available at the following link which visited at 
7/8/2016: http://www.ssrn.com/en/ 
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وبالتالي لا یقتصر السر المصرفي على الوقائع  .19ویكون للعمیل مصلحة في كتمانھ " الغیر،من 

ن تد لیش,,,,مل الوقائع التي یعلم بھا البنك عن طریق الغیر ویكوبل یم ،التي یفض,,,,ي بھا العمیل للبنك

الخاصة  إعطاء المعلوماتب الذي یقوم البنكف ھا،إفشاءفلا یجوز للبنك  ،للعمیل مصلحة في كتمانھا

یكون قد أخل بالتزامھ المكرس بموجب العقد المبرم مع العمیل والمتعلق بالس,,ر  الغیر،لى إبالعمیل 

 .20المصرفي

 الثانيالمطلب 

 نطاق السریة المصرفیة 

فیقص,,,,د بھ تحدید  ،أمّا عن النطاق الش,,,,خص,,,,ي المصeeeeرفیة:النطاق الشeeeeخصeeeeي للسeeeeریةّ  :أولاً 

دولة ة المص,,رفیة في التقوم التش,,ریعات المنظمة للس,,ریّ و ،الأش,,خاص الملتزمین بالس,,ر المص,,رفي

ي على بالس,,ر المص,,رفالملتزمین یمكن تص,,نیف و ،بتحدید الأش,,خاص الملتزمین بالس,,ر المص,,رفي

  :21النحو الآتي

والمؤسسات المالیة التي  ،وتشمل المصارف العامة والخاصة ) : الأشخاص الاعتباریة : 1( 

 . خاصةودائع وتقدم تسھیلات ائتمانیة عامة و تتلقى

 نالمرتبطیش,,,,,,,خاص في  الأ الأولىتتمثل  ،ویش,,,,,,,ملون فئتین ): الأشeeeeeeeخاص الطبیعیون : 2( 

 وأعضاء ،أعضاء مجلس إدارة المصرف  إلىكما ھو الحال بالنسبة  ،بروابط قانونیة المصارفب

																																																													
 ،ةجمھوریة مص,,,ر العربی ،القاھرة ،مكتبة عین ش,,,مس ،الأس,,,س القانونیة لعملیات البنوك ،: د. س,,,میحة القلیوبي 19

 .225ص  ،بدون تاریخ
20 :  Ahmed Adnan Al-Nuemat، Money Laundering and Banking Secrecy in the 
Jordanian Legislation، Journal of International Commercial Law and Technology، 
Vol.9، No.2 (2014)، p 123. 

سنة 1نصّت المادة :  21 سوري  سریةّ المصرفیة ال على أنھ " تخضع لأحكام ھذا المرسوم  2010/ب من قانون ال
ة السوریة بما في ذلك تلك العاملة في المناطق الحرة المؤسسات المالیة العاملة في الجمھوریة العربی التشریعي

لا  /ب أیض,,,اً على أنھّ "2كما ونص,,,ت المادة  ،السeeeوریة والمعبر عنھا أدناه بالمؤسeeeسeeeة أو المؤسeeeسeeeات المالیة"
بحكم  –أي المعلومات المحمیة بالسeeeeeeeریة  –یجوز لكل من اطلع على المعلومات المذكورة في الفقرة السeeeeeeeابقة 

 ." ھا بما یخالف أحكام ھذا المرسوم التشریعيءنظمة النافذة إفشافتھ أو بما تسمح بھ القوانین والأوظیفتھ او ص
 2012لسنة  13من قانون مصرف قطر المركزي والتنظیم المؤسسات المالیة رقم  146فتنص المادة  ،أمّا في قطر

شeeeeeاریھا ومشeeeeeرفیھا ووكلائھم عضeeeeeاء مجلس إدارة البنوك ومدیریھا ومسeeeeeتأرؤسeeeeeاء و على أنھّ " یحُظر على
 وأو بیانات أو وثائق أكشeeف أو الإفصeeاح عن أیةّ معلومات و أ، إعطاء ومراسeeلیھا وخبرائھا وسeeائر العاملین بھا

ماناتھم أو موجوداتھم أو الخزائن الخاصeeة بھم أو ما یتعلق أئھا أو حسeeاباتھم أو ودائعھم أو مسeeتندات عن عملا
ووفقاً للشeeeeeروط  ،حكام ھذا القانونأ في الحالات المرخص بھا بمقتضeeeeeى وذلك إلا ،بھم من معاملات أو شeeeeeؤون

. ویس,,ري الحظر المش,,ار إلیھ في الفقرة الس,,ابقة في مواجھة جمیع الأش,,خاص  والضeeوابط التي یضeeعھا المصeeرف
الفقرة  إلیھم في أو بین أي من الأش,,خاص المش,,ار ،ویظل قائماً حتى بعد انتھاء العلاقة بین العمیل والبنك ،والجھات

 السابقة والبنك لأي سبب من الأسباب ".
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مشروعية حق دائن العميل في الحجز التنفيذي على أموال مدينه والالتزام بالسريّة المصرفية  - د. أحمد عادل أبوزيد

	

 ،والمستشار القانوني والمالي للمصرف ،ومدقق حسابات المصرف ،الإدارة التنفیذیة في المصرف

موظفي  فتتمثل في ،الثانیةأمّا عن الفئة  ،وس,,,ائر العاملین في المص,,,رف بحكم طبیعتھم وص,,,فتھم 

لس مجلى إكما ھو الحال بالنس,,,بة  ،الرقابیة الذین یحق لھم الاطلاع على الس,,,ر المص,,,رفيالجھات 

سوریا المركزي سلیف ومدیریة مفوضیة الحكومة في مصرف  ھیئة مكافحة غسل  و ،22النقد والت

وغیرھم من الجھات  ، 24وموظفي مصرف قطر المركزي ،23في سوریا الأموال وتمویل الإرھاب

  .المحددة في القانون 

 ً ویقص,,,د بذلك تحدید المعلومات التي تعد محلاً  المصeeeرفیة:النطاق الموضeeeوعي للسeeeریةّ  :ثانیا

ویتمثل  ،حیث أولت التش,,ریعات المنظمة للس,,ریةّ المص,,رفیة الاھتمام بتحدیدھا ،للس,,ریةّ المص,,رفیة

 :25فیما یلي النطاق الموضوعي للالتزام بالسر المصرفي

ص,,,,,د ویق ،تعتبر معلومات س,,,,,ریة المعلومات التي تتعلق بھویة العملاء ) : ھویة العملاء : 1 (

ى سبیل وتشمل عل ،زھم عن غیرھم تي تحدد شخصیة العملاء والتي تمیبتلك المعلومات البیانات ال

عمیل رقم ال ،مكان وتاریخ الولادة ،جنس,,یة العمیل ،اس,,م والدي العمیل ،المثال: اس,,م العمیل ونس,,بتھ

 از سفرهرقم جو أوالوطني 

كز عملائھا تتر إلىالحسابات المصرفیة التي تفتحھا المصارف  إنّ ) : حسابات العملاء :  2 (

 .بشكل رئیسي في : حساب الودائع و الحساب الجاري و الحساب المشترك والحساب المرقم

																																																													
 . 2010لسنة  30) من قانون السریة المصرفیة السوري رقم 5:  البند ( أولاً ) من المادة ( 22
 لذلك اس,,تثنت ،نّ الس,,ریةّ المص,,رفیة تش,,كل عائقاً وحاجزاً یعترض طریق الكش,,ف عن جرائم الإرھابإ: حیث  23

 للمزید راجع : ،سریةّ المصرفیة حالات الكشف عن جرائم الإرھاب من نطاقھاالتشریعات المنظمة لل
Paul Latimer ،  Bank secrecy in Australia: terrorism legislation as the new exception 
to the Tournier rule ، Journal of Money Laundering Control، Volume: 8 Issue: 1، 2005 
، p 57. 

 . 2012لسنة  13) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم  147/1: المادة (  24
/أ من قانون السریة المصرفیة السوري الجدید على انھ (( أ : تعتبر معلومات سریة في معرض 2تنص المادة :  25

اتھم وموجوداتھم ومعاملاتھم مع المعلومات التي تتعلق بھویة العملاء وحسeeeeابتطبیق ھذا المرس,,,,وم التش,,,,ریعي 
كما وتنص المادة  ،) من ھذا المرسوم التشریعي ))3بما في ذلك الحالات المذكورة في المادة ( المؤسسات المالیة

من قانون السریة المصرفیة الجدید على أنھ (( یحق للمؤسسات وحسب نشاطاتھا المنصوص علیھا في القوانین  3
لعملائھا حس,,ابات مرقمة أو تؤجر ص,,نادیق حدیدیة خاص,,ة لا یعرف أس,,ماء أص,,حابھا إلا والأنظمة النافذة أن تفتح 

صاحب الحساب المرقم أو الصندوق وقیمة ولا یجوز الإعلان عن  ،مدیر المؤسسة أو من یكلفھ خطیاً بذلك ھویة 
ھا في ھذا إلا في الأحوال المنص,,,,,,,وص علی ھذه الحسeeeeeeeابات أو موجودات الصeeeeeeeنادیق والعملیات الجاریة علیھا

من قانون مص,,,رف قطر المركزي وتنظیم المؤس,,,س,,,ات  145تنص المادة ف ،أمّا في قطر ،المرس,,,وم التش,,,ریعي )) 
ماناتھم وخزائنھم في البنوك أجمیع حسeeeeeeابات العملاء وودائعھم و تكونعلى أنھّ "  2012لس,,,,,,نة  13المالیة رقم 

ولا یجوز الاطلاع علیھا أو كشفھا أو إعطاء أي معلومات أو بیانات عنھا  ،سریةّ ،وسائر المعاملات المتعلقة بھم 
أو بناء  ،إلا بموجب إذن كتابي من العمیل أو ورثتھ أو الموص,,,ى لھم ،لأي ش,,,خص بطریق مباش,,,ر أو غیر مباش,,,ر

  على حكم قضائي واجب النفاذ في خصومة قضائیة قائمة ".

	

 تحفو ،تشمل معاملات العملاء بشكل عام فتح الاعتمادات المستندیة ) : معاملات العملاء: 3 (

 ،خص,,م الأوراق التجاریةو ، وتلقي كفالات مص,,رفیة ،تلقي خطابات ض,,مانو ،الاعتمادات العادیة

 .یجار الصنادیق الحدیدیة العادیة والخاصةإو

تش,,,,,,,مل موجودات العملاء بش,,,,,,,كل عام قیمة المبالغ المودعة في  ) : موجودات العملاء : 4 (

 ،قیمة مبلغ الاعتمادات والكفالاتقیمة معاملات العمیل مع المص,,,,,,,رف من حیث و ،المص,,,,,,,رف

 .ة العادیة والخاصةیومحتویات الصنادیق الحدید

 المطلب الثالث

 استثناءات السریة المصرفیة 

ات حیث اتفقت التش,,,ریع ،من قبیل الس,,,ریةّ النس,,,بیةالس,,,ریةّ المص,,,رفیة تعد  ما من ش,,,ك في أنّ  

لفت من  أنھّا اختإلاّ  ،المنظمة للس,,,ریةّ المص,,,رفیة على تبني الس,,,ریةّ النس,,,بیة ونبذ الس,,,ریةّ المطلقة

 لىإوالبعض الآخر اتجھت  ،فبعض التش,,,,,ریعات اتس,,,,,عت في الاس,,,,,تثناءات ،حیث نطاقھا ومداھا

 يالمش,,,رع الس,,,ور فقد نظم ، والقطري موقف التش,,,ریع الس,,,وري إلىأمّا بالنس,,,بة  ،التض,,,ییق منھا

 30من قانون الس,,,ریةّ المص,,,رفیة الجدید رقم  26اس,,,تثناءات الس,,,ریةّ المص,,,رفیة في المادة الخامس,,,ة

																																																													
 بھا بأي الاحتجاج یجوز ولا التش,,,ریعي المرس,,,وم أحكام ھذا تطبق : تنص المادة الخامس,,,ة على ما یلي : (( لا 26

 مفوض,,,یة ومدیریة والتس,,,لیف النقد مجلس ممارس,,,ة معرض في - أ :أولا  :الحالات التالیة في الأحوال، من حال
المرس,,وم  ھذا بأحكام المش,,مولة المؤس,,س,,ات وعلى النافذة، والأنظمة القوانین في المنص,,وص علیھا الحكومة المھام

 المتعلقة النافذة والأنظمة القوانین تطبیق معرض في - ب .إبطاء دون لمطالب ھذه الجھات تستجیب أن التشریعي
 - المالیة المؤسسات لدى - المكلفة مھام الجھة ممارسة معرض في - وتمویل الإرھاب . ج الأموال غسل بمكافحة
 المركزیة الھیئة ممارسة معرض في - الإرھاب . د وتمویل الأموال غسل مكافحة الالتزام بإجراءات من بالتحقق
ھـ,,,, : بموجب  .فقط العامة المالیة بالمؤسسات یتعلق فیما المالیة لمھامھا للرقابة المركزي والجھاز والتفتیش للرقابة

ي معرض ممارسة الھیئة العامة للضرائب والرسوم : ف1موافقة تصدر عن وزیر المالیة بالذات في الحالات التالیة:
سبیل تحصیل حقوق الخزینة العامة للدولة. 2007/ لعام 41لمھامھا بموجب القانون / : في معرض 2وتعدیلاتھ في 

: في معرض 3وتعدیلاتھ .  2003/ لعام 25ممارس,,,,,,,ة جھاز مكافحة التھرب الض,,,,,,,ریبي لمھامھ بموجب القانون /
علقة بتطبیق أحكام الاتفاقیة الدولیة المبرمة بشأن تجنب الازدواج الضریبي  التعاون الجمركي تبادل المعلومات المت

ثانیاً: أ. في اتفاق س,,ابق مع العمیل  وتعدیلاتھ .  2005/ لعام 44: في معرض تطبیق المرس,,وم التش,,ریعي رقم /4. 
ھ بجزء ش,,,ائع من التركة أو بجزء ب. بإذن من القاض,,,ي المختص یس,,,مح للورثة أو الموص,,,ى ل .أو بإذن خطي منھ

مرتبط تحص,,,,یلھ بالأموال المودعة لدى المؤس,,,,س,,,,ة المالیة ، كما یجوز لھ بعد موافقة الورثة الخطیة أن یأذن للغیر 
ج . ش,,,,ھر إفلاس المؤس,,,,س,,,,ة المالیة أو  .بالاطلاع على حس,,,,ابات وموجودات المورث خلال فترة تص,,,,فیة التركة

ھـ,,,,,,. بطلب من المحاكم القضائیة المختصة ، .إجراء صلح واق إلى المحكمة المختصةم العمیل بطلب دد. تق.العمیل
بما في ذلك الشھادة أمام المحاكم في معرض دعوى قضائیة على أن یتم الطلب في القضایا الجنائیة المتعلقة بجرائم 

في القوانین الناظمة غس,,,,,,,ل الأموال و/أو الجرائم الأص,,,,,,,لیة التي ینتج عنھا أموال غیر مش,,,,,,,روعة الوارد ذكرھا 
لمكافحة غس,,,,,,ل الأموال وكذلك الجرائم المتعلقة بتمویل الإرھاب عن طریق ھیئة مكافحة غس,,,,,,ل الأموال وتمویل 

و. الحجز  .الإرھاب ، وعلى الھیئة المذكورة أن تقدم المعلومات التي یطلبھا القض,,,,,,اء كاملة وعلى وجھ الس,,,,,,رعة
 )) التنفیذي
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كز عملائھا تتر إلىالحسابات المصرفیة التي تفتحھا المصارف  إنّ ) : حسابات العملاء :  2 (
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 للمزید راجع : ،سریةّ المصرفیة حالات الكشف عن جرائم الإرھاب من نطاقھاالتشریعات المنظمة لل
Paul Latimer ،  Bank secrecy in Australia: terrorism legislation as the new exception 
to the Tournier rule ، Journal of Money Laundering Control، Volume: 8 Issue: 1، 2005 
، p 57. 

 . 2012لسنة  13) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم  147/1: المادة (  24
/أ من قانون السریة المصرفیة السوري الجدید على انھ (( أ : تعتبر معلومات سریة في معرض 2تنص المادة :  25

اتھم وموجوداتھم ومعاملاتھم مع المعلومات التي تتعلق بھویة العملاء وحسeeeeابتطبیق ھذا المرس,,,,وم التش,,,,ریعي 
كما وتنص المادة  ،) من ھذا المرسوم التشریعي ))3بما في ذلك الحالات المذكورة في المادة ( المؤسسات المالیة

من قانون السریة المصرفیة الجدید على أنھ (( یحق للمؤسسات وحسب نشاطاتھا المنصوص علیھا في القوانین  3
لعملائھا حس,,ابات مرقمة أو تؤجر ص,,نادیق حدیدیة خاص,,ة لا یعرف أس,,ماء أص,,حابھا إلا والأنظمة النافذة أن تفتح 

صاحب الحساب المرقم أو الصندوق وقیمة ولا یجوز الإعلان عن  ،مدیر المؤسسة أو من یكلفھ خطیاً بذلك ھویة 
ھا في ھذا إلا في الأحوال المنص,,,,,,,وص علی ھذه الحسeeeeeeeابات أو موجودات الصeeeeeeeنادیق والعملیات الجاریة علیھا

من قانون مص,,,رف قطر المركزي وتنظیم المؤس,,,س,,,ات  145تنص المادة ف ،أمّا في قطر ،المرس,,,وم التش,,,ریعي )) 
ماناتھم وخزائنھم في البنوك أجمیع حسeeeeeeابات العملاء وودائعھم و تكونعلى أنھّ "  2012لس,,,,,,نة  13المالیة رقم 

ولا یجوز الاطلاع علیھا أو كشفھا أو إعطاء أي معلومات أو بیانات عنھا  ،سریةّ ،وسائر المعاملات المتعلقة بھم 
أو بناء  ،إلا بموجب إذن كتابي من العمیل أو ورثتھ أو الموص,,,ى لھم ،لأي ش,,,خص بطریق مباش,,,ر أو غیر مباش,,,ر

  على حكم قضائي واجب النفاذ في خصومة قضائیة قائمة ".

	

 تحفو ،تشمل معاملات العملاء بشكل عام فتح الاعتمادات المستندیة ) : معاملات العملاء: 3 (

 ،خص,,م الأوراق التجاریةو ، وتلقي كفالات مص,,رفیة ،تلقي خطابات ض,,مانو ،الاعتمادات العادیة

 .یجار الصنادیق الحدیدیة العادیة والخاصةإو

تش,,,,,,,مل موجودات العملاء بش,,,,,,,كل عام قیمة المبالغ المودعة في  ) : موجودات العملاء : 4 (

 ،قیمة مبلغ الاعتمادات والكفالاتقیمة معاملات العمیل مع المص,,,,,,,رف من حیث و ،المص,,,,,,,رف

 .ة العادیة والخاصةیومحتویات الصنادیق الحدید

 المطلب الثالث

 استثناءات السریة المصرفیة 

ات حیث اتفقت التش,,,ریع ،من قبیل الس,,,ریةّ النس,,,بیةالس,,,ریةّ المص,,,رفیة تعد  ما من ش,,,ك في أنّ  

لفت من  أنھّا اختإلاّ  ،المنظمة للس,,,ریةّ المص,,,رفیة على تبني الس,,,ریةّ النس,,,بیة ونبذ الس,,,ریةّ المطلقة

 لىإوالبعض الآخر اتجھت  ،فبعض التش,,,,,ریعات اتس,,,,,عت في الاس,,,,,تثناءات ،حیث نطاقھا ومداھا

 يالمش,,,رع الس,,,ور فقد نظم ، والقطري موقف التش,,,ریع الس,,,وري إلىأمّا بالنس,,,بة  ،التض,,,ییق منھا

 30من قانون الس,,,ریةّ المص,,,رفیة الجدید رقم  26اس,,,تثناءات الس,,,ریةّ المص,,,رفیة في المادة الخامس,,,ة

																																																													
 بھا بأي الاحتجاج یجوز ولا التش,,,ریعي المرس,,,وم أحكام ھذا تطبق : تنص المادة الخامس,,,ة على ما یلي : (( لا 26

 مفوض,,,یة ومدیریة والتس,,,لیف النقد مجلس ممارس,,,ة معرض في - أ :أولا  :الحالات التالیة في الأحوال، من حال
المرس,,وم  ھذا بأحكام المش,,مولة المؤس,,س,,ات وعلى النافذة، والأنظمة القوانین في المنص,,وص علیھا الحكومة المھام

 المتعلقة النافذة والأنظمة القوانین تطبیق معرض في - ب .إبطاء دون لمطالب ھذه الجھات تستجیب أن التشریعي
 - المالیة المؤسسات لدى - المكلفة مھام الجھة ممارسة معرض في - وتمویل الإرھاب . ج الأموال غسل بمكافحة
 المركزیة الھیئة ممارسة معرض في - الإرھاب . د وتمویل الأموال غسل مكافحة الالتزام بإجراءات من بالتحقق
ھـ,,,, : بموجب  .فقط العامة المالیة بالمؤسسات یتعلق فیما المالیة لمھامھا للرقابة المركزي والجھاز والتفتیش للرقابة

ي معرض ممارسة الھیئة العامة للضرائب والرسوم : ف1موافقة تصدر عن وزیر المالیة بالذات في الحالات التالیة:
سبیل تحصیل حقوق الخزینة العامة للدولة. 2007/ لعام 41لمھامھا بموجب القانون / : في معرض 2وتعدیلاتھ في 

: في معرض 3وتعدیلاتھ .  2003/ لعام 25ممارس,,,,,,,ة جھاز مكافحة التھرب الض,,,,,,,ریبي لمھامھ بموجب القانون /
علقة بتطبیق أحكام الاتفاقیة الدولیة المبرمة بشأن تجنب الازدواج الضریبي  التعاون الجمركي تبادل المعلومات المت

ثانیاً: أ. في اتفاق س,,ابق مع العمیل  وتعدیلاتھ .  2005/ لعام 44: في معرض تطبیق المرس,,وم التش,,ریعي رقم /4. 
ھ بجزء ش,,,ائع من التركة أو بجزء ب. بإذن من القاض,,,ي المختص یس,,,مح للورثة أو الموص,,,ى ل .أو بإذن خطي منھ

مرتبط تحص,,,,یلھ بالأموال المودعة لدى المؤس,,,,س,,,,ة المالیة ، كما یجوز لھ بعد موافقة الورثة الخطیة أن یأذن للغیر 
ج . ش,,,,ھر إفلاس المؤس,,,,س,,,,ة المالیة أو  .بالاطلاع على حس,,,,ابات وموجودات المورث خلال فترة تص,,,,فیة التركة

ھـ,,,,,,. بطلب من المحاكم القضائیة المختصة ، .إجراء صلح واق إلى المحكمة المختصةم العمیل بطلب دد. تق.العمیل
بما في ذلك الشھادة أمام المحاكم في معرض دعوى قضائیة على أن یتم الطلب في القضایا الجنائیة المتعلقة بجرائم 

في القوانین الناظمة غس,,,,,,,ل الأموال و/أو الجرائم الأص,,,,,,,لیة التي ینتج عنھا أموال غیر مش,,,,,,,روعة الوارد ذكرھا 
لمكافحة غس,,,,,,ل الأموال وكذلك الجرائم المتعلقة بتمویل الإرھاب عن طریق ھیئة مكافحة غس,,,,,,ل الأموال وتمویل 

و. الحجز  .الإرھاب ، وعلى الھیئة المذكورة أن تقدم المعلومات التي یطلبھا القض,,,,,,اء كاملة وعلى وجھ الس,,,,,,رعة
 )) التنفیذي
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مشروعية حق دائن العميل في الحجز التنفيذي على أموال مدينه والالتزام بالسريّة المصرفية  - د. أحمد عادل أبوزيد

	

من قانون  147و  145في المادتین  اتالاس,,,,,,تثناء 27كما ونظم المش,,,,,,رع القطري ،2010لس,,,,,,نة 

القانون واختلف فقھ  ،2012لس,,,,نة  13مص,,,,رف قطر المركزي وتنظیم المؤس,,,,س,,,,ات المالیة رقم 

 ویمكن تصنیف استثناءات السریة المصرفیة في ،التجاري في تصنیف حالات السریةّ المصرفیة

 على النحو التالي : ،الى أربع مجموعات رئیسیة  والقطري القانون السوري

وحالة  ،العمیل إذنوتتمثل في حالة  ،اسeeeeeeeتثناءات مقررة لصeeeeeeeالح العمیل الأولى:المجموعة 

 قضائي.ذن إماح للورثة أو الموصى لھم بموجب الس

فلاس والص,,,,,,,لح وتتمثل في حالة الإ ،اسeeeeeeeتثناءات مقررة لمصeeeeeeeلحة الغیر الثانیة:المجموعة 

والاطلاع بموجب حكم قض,,,,,,,ائي واجب النفاذ في  ،في س,,,,,,,وریة وحالة الحجز التنفیذي ،الواقي

 قطر.سداد مبلغ الشیك في  ورفض ،خصومة قضائیة قائمة

ومنھا حالة تبادل المعلومات المتعلقة  ،اسeeeeeeتثناءات مقررة لمصeeeeeeلحة البنك الثالثة:المجموعة 

  أنفسھا.بالحسابات المدینة بین البنوك 

ومنھا حالة الجھات الرقابیة المحددة  ،مقررة للمصeeeلحة العامة اتاسeeeتثناء الرابعة:المجموعة 

 ،ومص,,,,رف قطر المركزيقانوناً في معرض ممارس,,,,تھا لوظائفھا كمص,,,,رف س,,,,وریة المركزي 

 وأیضاً بأمر من القضاء في معرض دعوى قضائیة منظورة.

 

 

																																																													
على أنھّ  2012لس,,نة  13مص,,رف قطر المركزي وتنظیم المؤس,,س,,ات المالیة رقم  من قانون 145المادة  تنص:  27

 ،یةّس,,,ر ،ماناتھم وخزائنھم في البنوك وس,,,ائر المعاملات المتعلقة بھم أجمیع حس,,,ابات العملاء وودائعھم و " تكون
ولا یجوز الاطلاع علیھا أو كش,,,,,فھا أو إعطاء أي معلومات أو بیانات عنھا لأي ش,,,,,خص بطریق مباش,,,,,ر أو غیر 

أو بناء على حكم قض,,,,ائي واجب النفاذ في  ،إلا بموجب إذن كتابي من العمیل أو ورثتھ أو الموص,,,,ى لھم ،مباش,,,,ر
ستثنى من  147كما وتنص المادة  خصومة قضائیة قائمة ". سریةّ المنصوص علیھا على أنھّ " ت أحكام متطلبات ال
بموجب أحكام قانون مكافحة غس,,,,,,,ل  ،: الإبلاغ المحدد عن المعلومات 1الحالات التالیة : ،في المادتین الس,,,,,,,ابقتین

التي یتطلبھا عمل موظفي المصرف  ،: الإفصاح عن المعلومات أو البیانات2الأموال وتمویل الإرھاب المشار إلیھ.
: الإفصاح من 3ووفقاً لتعلیماتھ . ،أو التي یرى المصرف ضرورتھا لأداء مھامھ ،الھم المنوطة بھمللقیام بمھام أعم

عن كل أو بعض المعلومات أو البیانات المتعلقة بالعملاء أو  ،بناءً على طلب الجھة القضائیة المختصة ،قبل البنوك
: 4بین البنك والعمیل بش,,,,,,,أن تلك المعاملات .وذلك لتوفیر الأدلة القض,,,,,,,ائیة في نزاع قائم  ،ش,,,,,,,ؤونھم ومعاملاتھم

فلاس العمیل بموجب إ: في حالة إعلان 5لب صاحب الحق .إصدار شھادة أو بیان بأسباب رفض شیك بناءً على ط
حص,,,,,,ائیة المتعلقة بالحس,,,,,,ابات إذا ما نش,,,,,,رت بش,,,,,,كل مجمع أو دوري أو : المعلومات الإ6كم قض,,,,,,ائي نھائي .ح

ً  ،بھاالمعلومات العامة ذات الص,,,لة  ش,,,ریطة ألا یؤدي ذلك إلى الكش,,,ف عن  ،وس,,,واء أكان ذلك النش,,,ر كلیاً أم جزئیا
 ھویة العمیل أو أي شيء یتعلق بشؤونھ المالیة أو المصرفیة .

	

 الأول المبحث

 حق الدائن في الحجز التنفیذي في ظل السریةّ المصرفیة

نداً  لمن یحوز س,,,,,,,الحجز التنفیذي إلاّ  إلقاء أنّھ لا یجوز ،ريمن المبادئ العامة في التنفیذ الجب

 ً تعین تحدید وتعریف الأس,,,,,ناد التنفیذیة التي یبوتقوم التش,,,,,ریعات المنظمة للتنفیذ الجبري  ،28تنفیذیا

 حیث عرّف ،جراءات الحجز التنفیذيإاً أن یحوزھا حتى یس,,,,,,,تطیع مباش,,,,,,,رة على الحاجز تنفیذی

 یة وص,,,كوك الزواجالتش,,,ریع الس,,,وري الأس,,,ناد التنفیذیة بأنھّا الأحكام والقرارات والعقود الرس,,,م

كما وعرّف التشریع القطري الأسناد التنفیذیة  ،29وراق الأخرى التي یعطیھا القانون قوة التنفیذوالأ

 تت بمحضر الجلسة أو ألحقتوامر الصادرة من المحاكم واتفاقات الصلح التي أثبالأحكام والأبأنھّا 

أنّ أھم ش,,روط الحجز  ،ویتبین مما س,,بق ،30والأوراق الرس,,میة التي یعطیھا القانون قوة التنفیذ ،بھ

 .  التنفیذي ھو ثبوت حق الدائن في سند توافرت فیھ شرائط القوة التنفیذیة

لدائن أن یحجز على ،ووفقاً للقواعد العامة  وإذا ،لدى الغیریكون لمدینھ من أموال ما  یجوز ل

 إلاّ  ،طبیعة عمل الغیر المحجوز لدیھالنظر عن  بغضكان الأص,,,,,,,ل ھو منح الدائن الحق المذكور 

النش,,,اط  تنمیةنظراً لأھمیة الس,,,ریةّ المص,,,رفیة ودورھا في  -المش,,,رع في كل من س,,,وریا وقطر أنّ 

وما تفرض,,ھ على البنك من التزام بالس,,ر  ،طبیعة العمل المص,,رفيراعى قد  -المص,,رفي في الدولة

 ،موال العمیل معاملة خاصةق الدائن في الحجز التنفیذي على أوحرص على معاملة ح ،المصرفي

 ومصالح البنك. ،ومصالح العمیل ،تستھدف التوفیق بین اعتبارات ثلاث : مصالح الدائن 

 المطلب الأول 

 في التشریع السوري

ثم ما لبث وأن أعاد تنظیمھا في سنة  ،2001السریةّ المصرفیة بدایةً سنة م المشرع السوري نظّ 

 30وحدیثاً أعاد تنظیمھا في المرسوم التشریعي رقم  ،2005لسنة  34بموجب القانون رقم  2005

ي مدى أحقیة الدائن فوللتعرف على  ،متض,,,مناً تغییرات جدیدة مقارنة بالقانون القدیم 2010لس,,,نة 

لا بدّ من مقارنة موقف قانون  ،على أموال المدین وكش,,,,,,ف الس,,,,,,ریةّ المص,,,,,,رفیةالحجز التنفیذي 

وصولاً  ،وتقییم موقف كل منھم ، 2010مع القانون الجدید سنة  2005لسنة  34السریةّ القدیم رقم 
																																																													

من  362والمادة  ،2016لس,,نة  1من قانون أص,,ول المحاكمات الس,,وري الجدید رقم  275: الفقرة (أ) من المادة  28
 . 2005لسنة  13والمعدل بالقانون رقم  1990لسنة  13م قانون المرافعات القطري رق

 .1/2016من قانون أصول المحاكمات السوري  275: الفقرة (ب) من المادة  29
 .13/1990من قانون المرافعات القطري  362 : المادة 30
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من قانون  147و  145في المادتین  اتالاس,,,,,,تثناء 27كما ونظم المش,,,,,,رع القطري ،2010لس,,,,,,نة 

القانون واختلف فقھ  ،2012لس,,,,نة  13مص,,,,رف قطر المركزي وتنظیم المؤس,,,,س,,,,ات المالیة رقم 

 ویمكن تصنیف استثناءات السریة المصرفیة في ،التجاري في تصنیف حالات السریةّ المصرفیة

 على النحو التالي : ،الى أربع مجموعات رئیسیة  والقطري القانون السوري

وحالة  ،العمیل إذنوتتمثل في حالة  ،اسeeeeeeeتثناءات مقررة لصeeeeeeeالح العمیل الأولى:المجموعة 

 قضائي.ذن إماح للورثة أو الموصى لھم بموجب الس

فلاس والص,,,,,,,لح وتتمثل في حالة الإ ،اسeeeeeeeتثناءات مقررة لمصeeeeeeeلحة الغیر الثانیة:المجموعة 

والاطلاع بموجب حكم قض,,,,,,,ائي واجب النفاذ في  ،في س,,,,,,,وریة وحالة الحجز التنفیذي ،الواقي

 قطر.سداد مبلغ الشیك في  ورفض ،خصومة قضائیة قائمة

ومنھا حالة تبادل المعلومات المتعلقة  ،اسeeeeeeتثناءات مقررة لمصeeeeeeلحة البنك الثالثة:المجموعة 

  أنفسھا.بالحسابات المدینة بین البنوك 

ومنھا حالة الجھات الرقابیة المحددة  ،مقررة للمصeeeلحة العامة اتاسeeeتثناء الرابعة:المجموعة 

 ،ومص,,,,رف قطر المركزيقانوناً في معرض ممارس,,,,تھا لوظائفھا كمص,,,,رف س,,,,وریة المركزي 

 وأیضاً بأمر من القضاء في معرض دعوى قضائیة منظورة.

 

 

																																																													
على أنھّ  2012لس,,نة  13مص,,رف قطر المركزي وتنظیم المؤس,,س,,ات المالیة رقم  من قانون 145المادة  تنص:  27

 ،یةّس,,,ر ،ماناتھم وخزائنھم في البنوك وس,,,ائر المعاملات المتعلقة بھم أجمیع حس,,,ابات العملاء وودائعھم و " تكون
ولا یجوز الاطلاع علیھا أو كش,,,,,فھا أو إعطاء أي معلومات أو بیانات عنھا لأي ش,,,,,خص بطریق مباش,,,,,ر أو غیر 

أو بناء على حكم قض,,,,ائي واجب النفاذ في  ،إلا بموجب إذن كتابي من العمیل أو ورثتھ أو الموص,,,,ى لھم ،مباش,,,,ر
ستثنى من  147كما وتنص المادة  خصومة قضائیة قائمة ". سریةّ المنصوص علیھا على أنھّ " ت أحكام متطلبات ال
بموجب أحكام قانون مكافحة غس,,,,,,,ل  ،: الإبلاغ المحدد عن المعلومات 1الحالات التالیة : ،في المادتین الس,,,,,,,ابقتین

التي یتطلبھا عمل موظفي المصرف  ،: الإفصاح عن المعلومات أو البیانات2الأموال وتمویل الإرھاب المشار إلیھ.
: الإفصاح من 3ووفقاً لتعلیماتھ . ،أو التي یرى المصرف ضرورتھا لأداء مھامھ ،الھم المنوطة بھمللقیام بمھام أعم

عن كل أو بعض المعلومات أو البیانات المتعلقة بالعملاء أو  ،بناءً على طلب الجھة القضائیة المختصة ،قبل البنوك
: 4بین البنك والعمیل بش,,,,,,,أن تلك المعاملات .وذلك لتوفیر الأدلة القض,,,,,,,ائیة في نزاع قائم  ،ش,,,,,,,ؤونھم ومعاملاتھم

فلاس العمیل بموجب إ: في حالة إعلان 5لب صاحب الحق .إصدار شھادة أو بیان بأسباب رفض شیك بناءً على ط
حص,,,,,,ائیة المتعلقة بالحس,,,,,,ابات إذا ما نش,,,,,,رت بش,,,,,,كل مجمع أو دوري أو : المعلومات الإ6كم قض,,,,,,ائي نھائي .ح

ً  ،بھاالمعلومات العامة ذات الص,,,لة  ش,,,ریطة ألا یؤدي ذلك إلى الكش,,,ف عن  ،وس,,,واء أكان ذلك النش,,,ر كلیاً أم جزئیا
 ھویة العمیل أو أي شيء یتعلق بشؤونھ المالیة أو المصرفیة .

	

 الأول المبحث

 حق الدائن في الحجز التنفیذي في ظل السریةّ المصرفیة

نداً  لمن یحوز س,,,,,,,الحجز التنفیذي إلاّ  إلقاء أنّھ لا یجوز ،ريمن المبادئ العامة في التنفیذ الجب

 ً تعین تحدید وتعریف الأس,,,,,ناد التنفیذیة التي یبوتقوم التش,,,,,ریعات المنظمة للتنفیذ الجبري  ،28تنفیذیا

 حیث عرّف ،جراءات الحجز التنفیذيإاً أن یحوزھا حتى یس,,,,,,,تطیع مباش,,,,,,,رة على الحاجز تنفیذی

 یة وص,,,كوك الزواجالتش,,,ریع الس,,,وري الأس,,,ناد التنفیذیة بأنھّا الأحكام والقرارات والعقود الرس,,,م

كما وعرّف التشریع القطري الأسناد التنفیذیة  ،29وراق الأخرى التي یعطیھا القانون قوة التنفیذوالأ

 تت بمحضر الجلسة أو ألحقتوامر الصادرة من المحاكم واتفاقات الصلح التي أثبالأحكام والأبأنھّا 

أنّ أھم ش,,روط الحجز  ،ویتبین مما س,,بق ،30والأوراق الرس,,میة التي یعطیھا القانون قوة التنفیذ ،بھ

 .  التنفیذي ھو ثبوت حق الدائن في سند توافرت فیھ شرائط القوة التنفیذیة

لدائن أن یحجز على ،ووفقاً للقواعد العامة  وإذا ،لدى الغیریكون لمدینھ من أموال ما  یجوز ل

 إلاّ  ،طبیعة عمل الغیر المحجوز لدیھالنظر عن  بغضكان الأص,,,,,,,ل ھو منح الدائن الحق المذكور 

النش,,,اط  تنمیةنظراً لأھمیة الس,,,ریةّ المص,,,رفیة ودورھا في  -المش,,,رع في كل من س,,,وریا وقطر أنّ 

وما تفرض,,ھ على البنك من التزام بالس,,ر  ،طبیعة العمل المص,,رفيراعى قد  -المص,,رفي في الدولة

 ،موال العمیل معاملة خاصةق الدائن في الحجز التنفیذي على أوحرص على معاملة ح ،المصرفي

 ومصالح البنك. ،ومصالح العمیل ،تستھدف التوفیق بین اعتبارات ثلاث : مصالح الدائن 

 المطلب الأول 

 في التشریع السوري

ثم ما لبث وأن أعاد تنظیمھا في سنة  ،2001السریةّ المصرفیة بدایةً سنة م المشرع السوري نظّ 

 30وحدیثاً أعاد تنظیمھا في المرسوم التشریعي رقم  ،2005لسنة  34بموجب القانون رقم  2005

ي مدى أحقیة الدائن فوللتعرف على  ،متض,,,مناً تغییرات جدیدة مقارنة بالقانون القدیم 2010لس,,,نة 

لا بدّ من مقارنة موقف قانون  ،على أموال المدین وكش,,,,,,ف الس,,,,,,ریةّ المص,,,,,,رفیةالحجز التنفیذي 

وصولاً  ،وتقییم موقف كل منھم ، 2010مع القانون الجدید سنة  2005لسنة  34السریةّ القدیم رقم 
																																																													

من  362والمادة  ،2016لس,,نة  1من قانون أص,,ول المحاكمات الس,,وري الجدید رقم  275: الفقرة (أ) من المادة  28
 . 2005لسنة  13والمعدل بالقانون رقم  1990لسنة  13م قانون المرافعات القطري رق

 .1/2016من قانون أصول المحاكمات السوري  275: الفقرة (ب) من المادة  29
 .13/1990من قانون المرافعات القطري  362 : المادة 30
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مشروعية حق دائن العميل في الحجز التنفيذي على أموال مدينه والالتزام بالسريّة المصرفية  - د. أحمد عادل أبوزيد

	

مع  لاءمیتالس,,,,ریةّ المص,,,,رفیة بما  ظلالحجز التنفیذي في  لحق الدائن فيإلى الص,,,,یغة الأفض,,,,ل 

 وروح التجارة والعمل المصرفي. ،جراءاتالمرافعات والإاعتبارات قانون 

لسeeنة  34" قانون السeeریةّ المصeeرفیة رقم  القدیم:موقف التشeeریع السeeوري أولاً: 

 الملغى " 2005

ھ على أنّ  2005لس,,نة  34رقم الملغى ة المص,,رفیة القدیم تنص المادة الخامس,,ة من قانون الس,,ریّ 

 ً لا یجوز إلق,,اء أي حجز على الأموال والموجودات المودع,,ة ل,,دى  ،لأي نص ن,,اف,,ذ آخر ((خلاف,,ا

عند صدور أحكام قضائیة المصارف المشار إلیھا في المادة الأولى إلا بإذن خطي من أصحابھا أو 

 ً  .))32لصالح الجھات العامة أو الخاصة 31بذمة المودعین قطعیة ترتب حقوقا

في - التنفیذي على أموال العمیل المدین علیھیشترط لإمكان الحجز كان  ،وبناءً على ھذا النص 

 توافر مجموعة من الشرائط تتمثل فیما یلي : -33غیر حالة الإذن الخطي

د یكون الس,,,,ن أنوبالتالي یجب  :الشeeeeریطة الأولى: یجب أن یكون بحوزة الدائن حكم قضeeeeائي 

 ً ضائیا شریطة القانونیة ،التنفیذي الذي یحوزه الدائن حكماً ق لقول بأنھّ لم یمكن ا ،وترتیباً على ھذه ال

ً للق,,انون الق,,دیم یكن ج,,ائزاً  حوزة ك,,ان ب إذاعلى أموال العمی,,ل الم,,دین التنفی,,ذي الحجز  توقیع وفق,,ا

 أوي الدائن س,,ند رس,,مكما لو كان بحوزة  ،الدائن س,,نداً تنفیذیاً آخر بخلاف الحكم القض,,ائي القطعي

 لدائن فيا أنّ ولا یقدح في ذلك  ،وراق التي تتمتع بالقوة التنفیذیةذلك من الأ أو غیرورقة تجاریة 

 ،دعةموال المووالتي قد تفوق قیمة الأ ،العمیل الأخرى  مدینھموال ھذه الحالة یحق لھ التنفیذ على أ

																																																													
حول مدى اقتص,,,ار وص,,,ف العمیل على المودع فقط دون غیره من  تثیر تس,,,اؤلا " المودعین ": كانت عبارة  31

 بل تش,,,مل أیض,,,اً الاعتمادات ،فمن المعلوم أنّ العملیات المص,,,رفیة لا تقتص,,,ر فقط على الودائع المص,,,رفیة ،عدمھ
لذلك كانت ھذه العبارة تثیر تس,,,,,اؤلاً حول مدى اقتص,,,,,ار جواز  ،المس,,,,,تندیة وحس,,,,,ابات الخزائن الحدیدیة وغیرھا

وما من شك في أنّ حالات الكشف عن السریةّ المصرفیة تعد  ،ز عند وجود حساب ودائع دون غیره من عدمھالحج
ى خلاف القیاس وما ورد عل ،ائدة القائلة بأنّ الاستثناء لا یتوسع في تفسیرهف، وبالتالي وعملاً بالاستثناء من الأصل
ً  مودعین "" الفإنھّ كان یتعین تفسیر عبارة   ،فغیره علیھ لا یقاس ضیقا على الودائع  والقول بأنھّا تقتصر ،تفسیراً 

 وما من شك في أنّ ھذا الموقف التشریعي غیر صائب .  ،ولا تشمل باقي أنواع الحسابات ،المصرفیة
: ویثور التس,,,اؤل في ظل القانون القدیم حول المعنى المقص,,,ود من عبارة " عند ص,,,دور أحكام قض,,,ائیة قطعیة  32

فھل یقتص,,,ر على الحاجز عندما یكون ش,,,خص,,,اً  ،لصeeeالح الجھات العامة أو الخاصeeeةة المودعین ترتب حقوقا بذم
اعتباریاً خاص,,,,اً أم انھ یتعدى لیش,,,,مل الأش,,,,خاص الطبیعیین والاعتباریین على حد الس,,,,واء؟ یرى الباحث أنّ مرد 

فھي عبارة مألوفة الاس,,,تعمال للدلالة على  ،الجھات الخاص,,,ةالتس,,,اؤل ھو عدم وض,,,وح العبارة المس,,,تخدمة وھي 
ومع ذلك یرى الباحث أنھ ما من مبرر للتمییز بین  ،الأش,,,,,,خاص الاعتباریة الخاص,,,,,,ة دون الأش,,,,,,خاص الطبیعیین

في مركز الحاجز وذلك لتس,,,,,,اوي وتماثل المركز  نوالأش,,,,,,خاص الطبیعیین عندما یكونو الأش,,,,,,خاص الاعتباریین
وبالتالي یس,,توي أن یكون الحاجز ش,,خص,,اً اعتباریاً خاص,,اً  ،لى أموال العمیل المدینالقانوني لكل منھم في الحجز ع

 طبیعیاً.كما یستوي أن یكون شخصاً  ،كما لو كان شركة
ن ذلك أنھّا تقتض,,ي م ،بل إلى ندرة حدوثھا ،لیس إلى عدم تص,,ورھا ،: ویرجع س,,بب اس,,تبعاد الباحث لھذه الحالة 33

وما من شك في أنّ حدوث مثل ھذه الحالة  ،طیاً وصریحاً بالحجز التنفیذي على المبالغالمدین أن یمنح الدائن إذناً خ
فلماذا لا یدفع دینھ اختیاراً ویجنب دائنھ مش,,,,,,,اق وعقبات الحجز  ،لأن المدین الذي یرض,,,,,,,ى بذلك ،یعد أمراً نادراً 

 التنفیذي!!

	

موال المودعة لھا الأ إنّ حیث  ،كالعقارات المملوكة للمدین بخلاف الأموال المودعة في المص,,,,رف

 ركیزة أس,,اس,,یة في العمل تعد التي ،ة المص,,رفیةمحمیة بس,,یاج الس,,ریّ  یجعلھا ما من الخص,,وص,,یة

 المصرفي في الدولة .

یذیة كس,,ائھا الص,,یغة التنفإحكام المحكمین بعد حكم القض,,ائي المش,,ار إلیھا آنفاً أوتش,,مل عبارة ال

 .2008لسنة  4وفقاً لأحكام قانون التحكیم السوري النافذ حالیاً رقم 

باً على وترتی مبرماً،یجب أن یكون  أي :اقطعی الحكم القضائيیكون  أنیجب  الثانیة:الشریطة 

 برم،ملقاء الحجز التنفیذي بموجب حكم قض,,,ائي مش,,,مول بالنفاذ المعجل وغیر إ لم یكن جائزاً ذلك 

 لا أنّھ إلاّ  ،كان من الجائز فتح ملف تنفیذي بموجب الحكم المش,,,,,,,مول بالنفاذ المعجل إذا أنّھذلك 

 الحكم القض,,,,ائي لأنّ وذلك  ،موال المدین المودعة في المص,,,,رفالحجز التنفیذي على أ قاءإل یجوز

 مبرم.في ھذه الحالة غیر 

 " 2010لسنة  30السریةّ المصرفیة رقم  قانون“الجدید: موقف القانون  ثانیاً:
متضمناً تنظیماً  2010لسنة  30ة المصرفیة الجدید بالمرسوم التشریعي رقم صدر قانون السریّ 

القانون في المادة الخامس,,,,ة على جملة من الاس,,,,تثناءات التي لا  ونصّ  ،ة المص,,,,رفیةجدیداً للس,,,,ریّ 

ت . حیث نص,,,,,ّ ومن بینھا الحجز التنفیذي ة المص,,,,,رفیة عند توافر إحداھایجوز الاحتجاج بالس,,,,,ریّ 

 یجوز ولا التش,,ریعي المرس,,وم أحكام ھذا تطبق لاھ " المادة الخامس,,ة من القانون المذكور على أنّ 

 ." و : الحجز التنفیذي.... ثانیاً...  ...أولاً  :الحالات التالیة في الأحوال، من حال بھا بأي الاحتجاج

 ،القانون الجدید قد جعل من الحجز التنفیذي بمثابة اس,,,,,,,تثناءً من أحكامھ أنّ  س,,,,,,,بق،ویتبین مما 

ءات جراة المص,,,,رفیة في معرض اتخاذ إوبالتالي لا یجوز للمص,,,,رف الاحتجاج بالتزامھ بالس,,,,ریّ 

 .مدینھالحجز التنفیذي على أموال 

على ذلك و ،ولم یش,,ترط المش,,رع الس,,وري في القانون الجدید ص,,فات معینة في الس,,ند التنفیذي 

ً قاع الحجز التنفیذي یجوز إی س,,,,,واء كانت  ،تتمتع بالقوة التنفیذیة لكافة الأس,,,,,ناد والأوراق التي وفقا

انت طالما ك ( مش,,مولة بالنفاذ المعجل في حال عدم قطعیتھا ) غیر قطعیة أوحكام قض,,ائیة قطعیة أ

 راق تجاریة.وأو كانت أوسواء كانت أسناد رسمیة أو عادیة ثابتة بالكتابة  ،متمتعة بالقوة التنفیذیة

العمی,,ل بن,,اء على حكم لا یجوز توقیع الحجز التنفی,,ذي على أموال  ذل,,ك،وعلى النقیض من 

ضي وإن كانت تتمتع بقوة الأمور المق المحكمین،حكام أ لأنّ  بعد، صیغة التنفیذ تبتحكیمي لم یكس

فحكم  ،34ھا الص,,,,یغة التنفیذیةبس,,,,اتكالا تعد بحد ذاتھا ص,,,,الحة للتنفیذ الجبري ما لم یتم  أنھّا إلاّ  ،بھ

 .تسابكالاوحكم  ذاتھحكم التحكیم  على التحكیم الصالح للتنفیذ الجبري ھو سند مركب یحتوي

																																																													
متع أحكام المحكمین الص,,,,ادرة انھّ " تتعلى  2008لس,,,,نة  4من قانون التحكیم الس,,,,وري رقم  53: تنص المادة  34

ص,,,,,,,فة الأطراف أو بحكام ھذا القانون بحجیة الأمر المقض,,,,,,,ي بھ وتكون ملزمة وقابلة للتنفیذ تلقائیاً من قبل أوفق 



95 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة
	

مع  لاءمیتالس,,,,ریةّ المص,,,,رفیة بما  ظلالحجز التنفیذي في  لحق الدائن فيإلى الص,,,,یغة الأفض,,,,ل 

 وروح التجارة والعمل المصرفي. ،جراءاتالمرافعات والإاعتبارات قانون 

لسeeنة  34" قانون السeeریةّ المصeeرفیة رقم  القدیم:موقف التشeeریع السeeوري أولاً: 

 الملغى " 2005

ھ على أنّ  2005لس,,نة  34رقم الملغى ة المص,,رفیة القدیم تنص المادة الخامس,,ة من قانون الس,,ریّ 

 ً لا یجوز إلق,,اء أي حجز على الأموال والموجودات المودع,,ة ل,,دى  ،لأي نص ن,,اف,,ذ آخر ((خلاف,,ا

عند صدور أحكام قضائیة المصارف المشار إلیھا في المادة الأولى إلا بإذن خطي من أصحابھا أو 

 ً  .))32لصالح الجھات العامة أو الخاصة 31بذمة المودعین قطعیة ترتب حقوقا

في - التنفیذي على أموال العمیل المدین علیھیشترط لإمكان الحجز كان  ،وبناءً على ھذا النص 

 توافر مجموعة من الشرائط تتمثل فیما یلي : -33غیر حالة الإذن الخطي

د یكون الس,,,,ن أنوبالتالي یجب  :الشeeeeریطة الأولى: یجب أن یكون بحوزة الدائن حكم قضeeeeائي 

 ً ضائیا شریطة القانونیة ،التنفیذي الذي یحوزه الدائن حكماً ق لقول بأنھّ لم یمكن ا ،وترتیباً على ھذه ال

ً للق,,انون الق,,دیم یكن ج,,ائزاً  حوزة ك,,ان ب إذاعلى أموال العمی,,ل الم,,دین التنفی,,ذي الحجز  توقیع وفق,,ا

 أوي الدائن س,,ند رس,,مكما لو كان بحوزة  ،الدائن س,,نداً تنفیذیاً آخر بخلاف الحكم القض,,ائي القطعي

 لدائن فيا أنّ ولا یقدح في ذلك  ،وراق التي تتمتع بالقوة التنفیذیةذلك من الأ أو غیرورقة تجاریة 

 ،دعةموال المووالتي قد تفوق قیمة الأ ،العمیل الأخرى  مدینھموال ھذه الحالة یحق لھ التنفیذ على أ

																																																													
حول مدى اقتص,,,ار وص,,,ف العمیل على المودع فقط دون غیره من  تثیر تس,,,اؤلا " المودعین ": كانت عبارة  31

 بل تش,,,مل أیض,,,اً الاعتمادات ،فمن المعلوم أنّ العملیات المص,,,رفیة لا تقتص,,,ر فقط على الودائع المص,,,رفیة ،عدمھ
لذلك كانت ھذه العبارة تثیر تس,,,,,اؤلاً حول مدى اقتص,,,,,ار جواز  ،المس,,,,,تندیة وحس,,,,,ابات الخزائن الحدیدیة وغیرھا

وما من شك في أنّ حالات الكشف عن السریةّ المصرفیة تعد  ،ز عند وجود حساب ودائع دون غیره من عدمھالحج
ى خلاف القیاس وما ورد عل ،ائدة القائلة بأنّ الاستثناء لا یتوسع في تفسیرهف، وبالتالي وعملاً بالاستثناء من الأصل
ً  مودعین "" الفإنھّ كان یتعین تفسیر عبارة   ،فغیره علیھ لا یقاس ضیقا على الودائع  والقول بأنھّا تقتصر ،تفسیراً 

 وما من شك في أنّ ھذا الموقف التشریعي غیر صائب .  ،ولا تشمل باقي أنواع الحسابات ،المصرفیة
: ویثور التس,,,اؤل في ظل القانون القدیم حول المعنى المقص,,,ود من عبارة " عند ص,,,دور أحكام قض,,,ائیة قطعیة  32

فھل یقتص,,,ر على الحاجز عندما یكون ش,,,خص,,,اً  ،لصeeeالح الجھات العامة أو الخاصeeeةة المودعین ترتب حقوقا بذم
اعتباریاً خاص,,,,اً أم انھ یتعدى لیش,,,,مل الأش,,,,خاص الطبیعیین والاعتباریین على حد الس,,,,واء؟ یرى الباحث أنّ مرد 

فھي عبارة مألوفة الاس,,,تعمال للدلالة على  ،الجھات الخاص,,,ةالتس,,,اؤل ھو عدم وض,,,وح العبارة المس,,,تخدمة وھي 
ومع ذلك یرى الباحث أنھ ما من مبرر للتمییز بین  ،الأش,,,,,,خاص الاعتباریة الخاص,,,,,,ة دون الأش,,,,,,خاص الطبیعیین

في مركز الحاجز وذلك لتس,,,,,,اوي وتماثل المركز  نوالأش,,,,,,خاص الطبیعیین عندما یكونو الأش,,,,,,خاص الاعتباریین
وبالتالي یس,,توي أن یكون الحاجز ش,,خص,,اً اعتباریاً خاص,,اً  ،لى أموال العمیل المدینالقانوني لكل منھم في الحجز ع

 طبیعیاً.كما یستوي أن یكون شخصاً  ،كما لو كان شركة
ن ذلك أنھّا تقتض,,ي م ،بل إلى ندرة حدوثھا ،لیس إلى عدم تص,,ورھا ،: ویرجع س,,بب اس,,تبعاد الباحث لھذه الحالة 33

وما من شك في أنّ حدوث مثل ھذه الحالة  ،طیاً وصریحاً بالحجز التنفیذي على المبالغالمدین أن یمنح الدائن إذناً خ
فلماذا لا یدفع دینھ اختیاراً ویجنب دائنھ مش,,,,,,,اق وعقبات الحجز  ،لأن المدین الذي یرض,,,,,,,ى بذلك ،یعد أمراً نادراً 

 التنفیذي!!

	

موال المودعة لھا الأ إنّ حیث  ،كالعقارات المملوكة للمدین بخلاف الأموال المودعة في المص,,,,رف

 ركیزة أس,,اس,,یة في العمل تعد التي ،ة المص,,رفیةمحمیة بس,,یاج الس,,ریّ  یجعلھا ما من الخص,,وص,,یة

 المصرفي في الدولة .

یذیة كس,,ائھا الص,,یغة التنفإحكام المحكمین بعد حكم القض,,ائي المش,,ار إلیھا آنفاً أوتش,,مل عبارة ال

 .2008لسنة  4وفقاً لأحكام قانون التحكیم السوري النافذ حالیاً رقم 

باً على وترتی مبرماً،یجب أن یكون  أي :اقطعی الحكم القضائيیكون  أنیجب  الثانیة:الشریطة 

 برم،ملقاء الحجز التنفیذي بموجب حكم قض,,,ائي مش,,,مول بالنفاذ المعجل وغیر إ لم یكن جائزاً ذلك 

 لا أنّھ إلاّ  ،كان من الجائز فتح ملف تنفیذي بموجب الحكم المش,,,,,,,مول بالنفاذ المعجل إذا أنّھذلك 

 الحكم القض,,,,ائي لأنّ وذلك  ،موال المدین المودعة في المص,,,,رفالحجز التنفیذي على أ قاءإل یجوز

 مبرم.في ھذه الحالة غیر 

 " 2010لسنة  30السریةّ المصرفیة رقم  قانون“الجدید: موقف القانون  ثانیاً:
متضمناً تنظیماً  2010لسنة  30ة المصرفیة الجدید بالمرسوم التشریعي رقم صدر قانون السریّ 

القانون في المادة الخامس,,,,ة على جملة من الاس,,,,تثناءات التي لا  ونصّ  ،ة المص,,,,رفیةجدیداً للس,,,,ریّ 

ت . حیث نص,,,,,ّ ومن بینھا الحجز التنفیذي ة المص,,,,,رفیة عند توافر إحداھایجوز الاحتجاج بالس,,,,,ریّ 

 یجوز ولا التش,,ریعي المرس,,وم أحكام ھذا تطبق لاھ " المادة الخامس,,ة من القانون المذكور على أنّ 

 ." و : الحجز التنفیذي.... ثانیاً...  ...أولاً  :الحالات التالیة في الأحوال، من حال بھا بأي الاحتجاج

 ،القانون الجدید قد جعل من الحجز التنفیذي بمثابة اس,,,,,,,تثناءً من أحكامھ أنّ  س,,,,,,,بق،ویتبین مما 

ءات جراة المص,,,,رفیة في معرض اتخاذ إوبالتالي لا یجوز للمص,,,,رف الاحتجاج بالتزامھ بالس,,,,ریّ 

 .مدینھالحجز التنفیذي على أموال 

على ذلك و ،ولم یش,,ترط المش,,رع الس,,وري في القانون الجدید ص,,فات معینة في الس,,ند التنفیذي 

ً قاع الحجز التنفیذي یجوز إی س,,,,,واء كانت  ،تتمتع بالقوة التنفیذیة لكافة الأس,,,,,ناد والأوراق التي وفقا

انت طالما ك ( مش,,مولة بالنفاذ المعجل في حال عدم قطعیتھا ) غیر قطعیة أوحكام قض,,ائیة قطعیة أ

 راق تجاریة.وأو كانت أوسواء كانت أسناد رسمیة أو عادیة ثابتة بالكتابة  ،متمتعة بالقوة التنفیذیة

العمی,,ل بن,,اء على حكم لا یجوز توقیع الحجز التنفی,,ذي على أموال  ذل,,ك،وعلى النقیض من 

ضي وإن كانت تتمتع بقوة الأمور المق المحكمین،حكام أ لأنّ  بعد، صیغة التنفیذ تبتحكیمي لم یكس

فحكم  ،34ھا الص,,,,یغة التنفیذیةبس,,,,اتكالا تعد بحد ذاتھا ص,,,,الحة للتنفیذ الجبري ما لم یتم  أنھّا إلاّ  ،بھ

 .تسابكالاوحكم  ذاتھحكم التحكیم  على التحكیم الصالح للتنفیذ الجبري ھو سند مركب یحتوي

																																																													
متع أحكام المحكمین الص,,,,ادرة انھّ " تتعلى  2008لس,,,,نة  4من قانون التحكیم الس,,,,وري رقم  53: تنص المادة  34

ص,,,,,,,فة الأطراف أو بحكام ھذا القانون بحجیة الأمر المقض,,,,,,,ي بھ وتكون ملزمة وقابلة للتنفیذ تلقائیاً من قبل أوفق 
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مشروعية حق دائن العميل في الحجز التنفيذي على أموال مدينه والالتزام بالسريّة المصرفية  - د. أحمد عادل أبوزيد

	

 والقدیم تقییم موقف التشریع الجدید ثالثاً:
 ة المص,,,رفیةالحجز التنفیذي على أموال العمیل وكش,,,ف الس,,,ریّ  إلقاء إجازة مما لا ش,,,ك فیھ أنّ 

 في:تتمثل  ،طراففي شأنھا مصالح مشروعة لكل من الأیتصارع 

ینھ الحجز والتنفیذ على كافة أموال مدب حقھ مص,,لحتھ المش,,روعة في تتمثل للدائن،بالنس,,بة  •

 وھذا حق مشروع لھ.

سبة للعمیل المدین • سریة المعلومات مصلحتھ المشروعة تتمثل ،بالن  في حقھ بالحفاظ على 

 معھ.التي قدمھا للمصرف عند التعامل 

 اعتبارات الثقة في نفوس بغرسحقھ  مص,,,,لحتھ المش,,,,روعة فيتتمثل  ،بالنس,,,,بة للمص,,,,رف •

ارات اعتب إلىبالإض,,,,افة  ،المعلومات التي أبدوھا س,,,,ریةّ العملاء حتى یكونوا مطمئنین على

داعھا في یاس,,تثمار أموالھم وإ نحوتمثل في تش,,جیع المس,,تثمرین على الإقبال المس,,تمر مالیة ت

 ةحافظت على س,,,,,ریّ  إذاھ البنوك تؤمن بأنّ ف ،ة حس,,,,,اباتھمرف التي تؤمن لھم س,,,,,ریّ المص,,,,,ا

ویحول دون بحث الزبائن  ،لدى زبائنھا اجید اذلك س,,,,,,,یخلق انطباع فإنّ  ،معلومات عملائھا

 .35أي یحقق عنصر الاستمراریة في التعامل مع البنك ،عن بنوك أخرى للتعامل معھا

یة في تنظیم ة المص,,رفتقوم التش,,ریعات المنظمة للس,,ریّ  ،الذكر وللتوفیق بین الاعتبارات الس,,ابقة

تش,,,,ترط ص,,,,فات معینة في الس,,,,ند  قد ھا أنّ إلاّ  ،الحجز التنفیذي على الأموال أجلالكش,,,,ف عنھا من 

 الاعتبارات.و الذي یوفق بین تلك التنفیذي وتضع إجراءات محددة على النح

المعالجة القانونیة لذلك في اش,,,تراط المش,,,رع في الس,,,ند  تمثلت ،ففي التش,,,ریع الس,,,وري القدیم 

یكون  نأحیث اش,,,,ترط  ،التنفیذي جملة من الش,,,,روط التي تكفل التوفیق بین المص,,,,الح المش,,,,روعة

 ً أخرى  اأنواعیخرج من عداده  أنھذا الاشتراط من شأنھ  ومما لا شك فیھ أنّ  ،حكماً قضائیاً قطعیا

لقض,,,,,,ائیة غیر المبرمة والأوراق التجاریة والأس,,,,,,ناد الرس,,,,,,میة كالأحكام ا ،من الأس,,,,,,ناد التنفیذیة

 س,,,بب اقتص,,,ار المش,,,رع في القانون القدیم على وإنّ  ،والأوراق الأخرى التي تتمتع بالقوة التنفیذیة

الحكم القض,,ائي القطعي كس,,ند تنفیذي یعود إلى ض,,رورة التض,,ییق من حالات الكش,,ف عن الس,,ریة 

ا في أمّ  ،التي یتأكد فیھا حق الدائن بموجب حكم قضائي مبرم المصرفیة واقتصارھا على الحالات

رة للطعن بالطرق المقر یكون قابلا مافمنھا  ،فلا ترقى إلى مرتبة الحكم المبرم ،الحالات الأخرى

																																																													
وما یلیھا من ذات  54ونظمت المواد  ،رفض المحكوم علیھ تنفیذھا طوعاً بعد اكس,,,ائھا ص,,,یغة التنفیذ " إذاجباریة إ

 التنفیذیة.حكام المحكمین الصیغة أكساء إالقانون ضوابط 
35 :  Ahmed Adnan Al-Nuemat، Money Laundering and Banking Secrecy in the 
Jordanian Legislation، Journal of International Commercial Law and Technology، 
Vol.9، No.2 (2014)، p 123. 

	

 من قبل المدین العمیل للاعتراض ومنھا ما یكون قابلا ،ذ المعجلقانوناً كالأحكام المش,,,,,,,مولة بالنفا

في  الحقالدائن في الحالات الس,,ابقة  منحوبالتالي لم یش,,أ المش,,رع الس,,وري  ،36 كالأوراق التجاریة

 ة المصرفیة بسبب احتمال عدم رجحان حقھم .الكشف عن السریّ 

مّا ھا جاءت نجد أ ،الحالة في القانون الجدید عن المعالجة القانونیة لھذه أ أطلق  حیث ،معیبةنّ

وأجاز لكل دائن بدین ثابت في س,,,ند یتمتع  ،مص,,,راعیھالمش,,,رع الس,,,وري العنان وفتح الباب على 

لة الكش,,ف وبالمحص,, ،بالقوة التنفیذیة طلب الحجز التنفیذي على أموال المدین العمیل في المص,,رف

وبالتالي لم یشترط المشرع في القانون الجدید أي شرط خاص في السند التنفیذي الذي  ،ةعن السریّ 

ت بكالس,,,,,,,ند العادي الثا ،للاعتراض علیھ د التنفیذي قابلاكان الس,,,,,,,ن وإنبل حتى  ،یحوزه الدائن

 ،وھنا یش,,,یر الباحث إلى خطورة ھذا الأمر على الس,,,ریةّ المص,,,رفیة ،الأوراق التجاریة أوبالكتابة 

ند یقبل الاعتراض لدائن  وإذا ،فذلك الس,,,,,,, یذیة ویتعین على ا قد قوتھ التنف یھ ف مدین عل اعترض ال

كثیراً ما یلجأ الدائن في التطبیق العملي  ،القض,,,,,,,اء لإثبات حقھ. وتفادیاً لاعتراض المدین ةمراجع

 ، 37ارخطوبعد مض,,,,,,,ي فترة الإ ،وتبلیغ المدین في موطن وھمي ،التحایل على قواعد التبلیغ إلى

یغ یأتي المدین ویطعن بإجراءات التبل ،وش,,روع الدائن في التنفیذ والكش,,ف عن الس,,ریةّ المص,,رفیة

 ةما الفائدة التي عادت على المدین بعد أن كش,,,,,,فت س,,,,,,ریّ  ،ففي ھذه الحالة ،یعترض على الس,,,,,,ندو

ألیس  ،ینھار على حاملھ بمجرد اعتراض المدین ،حس,,اباتھ بفعل س,,ند یمكن وص,,فھ ببیت العنكبوت

 !!أولى بالمشرع فیما لو تشدد في نوع السند التنفیذي القادر على كشف السریةّ المصرفیة

ة لسریّ ا الكشف عن في نطاق ھالقانون الجدید معیب ویتضمن توسیعموقف  نّ أومما لا شك فیھ  

رفیة لك سeeریة مصeeیكاد لا یكون ھنا بأنھّمبرر على النحو الذي یمكن القول  بش,,كل غیرالمص,,رفیة 

وني الكشف عن السریةّ المصرفیة ومن السھولة جداً في ظل ھذا الوضع القان ،حقیقیة في سوریة

 ،وكلما توسeeeع المشeeeرع وأفرط في حالات الكشeeeف عن السeeeریةّ المصeeeرفیة .38ض,,,رار العملاءوإ

																																																													
تب المش,,,,رع الس,,,,وري جزاءً خطیراً یوقع في حال اعتراض المدین بالورقة التجاریة أو أي دین ثابت : حیث ر 36

من  451المادة  راجع ،وضرورة مراجعة القضاء لإثبات الحق ،یتمثل في فقدان تلك الورقة للقوة التنفیذیة ،بالكتابة
 قانون أصول المحاكمات السوري.

 ون أصول المحاكمات السوري.من قان 448المادة  أیام، 5: وھي  37
فلو أراد أحد الأشخاص مثلاً الكشف عن حسابات  ،: یورد الباحث طریقة ابتكرھا المحامون في التطبیق العملي 38

إقناع شخص ویقوم ب ،فیقوم بكتابة سند دین عادي على الكومبیوتر باعتبار المدین بھ خصمھ التاجر ،خصمھ التاجر
ثم یقوم الدائن الوھمي بفتح ملف تنفیذي ویبلغ المدین بالسند الوھمي  ،ما غیر معروف للتاجر بأن یبصم على السند

ثم یطلب الحجز على رصیده لدى البنك ویأتي ویبلغ البنك  ،ایام ) 5وتمضي فترة الاخطار (  ،على عنوان وھمي 
اجر بوص,,,,فھ محجوزاً علیھ وبعد ذلك یبلغ الت ،ة ویكش,,,,ف رص,,,,ید التاجرویحص,,,,ل على تقریر ما في الذم ،الحجز

عد أن ولكن ذلك حدث ب ،جراءات التبلیغ و بعدم ص,,حة الس,,ندإ، ویطعن ببطلان خیر ویعترض على الس,,ندویأتي الأ
مكانیة ملاحقة الحاجز بجرم إ، وخطورة ھذه الطریقة ھي لى مبتغاهإالمص,,,,رفیة ووص,,,,ل الحاجز  كش,,,,فت الس,,,,ریة

زویر . إلا أن الواقع العملي كش,,,,,ف عن لجوء الكثیر إلیھا على الرغم من الخطورة الجزائیة. وھنا تكمن الأھمیة الت
 في التشدد في نوع السند التنفیذي القادر على الكشف عن السریة المصرفیة.
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 والقدیم تقییم موقف التشریع الجدید ثالثاً:
 ة المص,,,رفیةالحجز التنفیذي على أموال العمیل وكش,,,ف الس,,,ریّ  إلقاء إجازة مما لا ش,,,ك فیھ أنّ 

 في:تتمثل  ،طراففي شأنھا مصالح مشروعة لكل من الأیتصارع 

ینھ الحجز والتنفیذ على كافة أموال مدب حقھ مص,,لحتھ المش,,روعة في تتمثل للدائن،بالنس,,بة  •

 وھذا حق مشروع لھ.

سبة للعمیل المدین • سریة المعلومات مصلحتھ المشروعة تتمثل ،بالن  في حقھ بالحفاظ على 

 معھ.التي قدمھا للمصرف عند التعامل 

 اعتبارات الثقة في نفوس بغرسحقھ  مص,,,,لحتھ المش,,,,روعة فيتتمثل  ،بالنس,,,,بة للمص,,,,رف •

ارات اعتب إلىبالإض,,,,افة  ،المعلومات التي أبدوھا س,,,,ریةّ العملاء حتى یكونوا مطمئنین على

داعھا في یاس,,تثمار أموالھم وإ نحوتمثل في تش,,جیع المس,,تثمرین على الإقبال المس,,تمر مالیة ت

 ةحافظت على س,,,,,ریّ  إذاھ البنوك تؤمن بأنّ ف ،ة حس,,,,,اباتھمرف التي تؤمن لھم س,,,,,ریّ المص,,,,,ا

ویحول دون بحث الزبائن  ،لدى زبائنھا اجید اذلك س,,,,,,,یخلق انطباع فإنّ  ،معلومات عملائھا

 .35أي یحقق عنصر الاستمراریة في التعامل مع البنك ،عن بنوك أخرى للتعامل معھا

یة في تنظیم ة المص,,رفتقوم التش,,ریعات المنظمة للس,,ریّ  ،الذكر وللتوفیق بین الاعتبارات الس,,ابقة

تش,,,,ترط ص,,,,فات معینة في الس,,,,ند  قد ھا أنّ إلاّ  ،الحجز التنفیذي على الأموال أجلالكش,,,,ف عنھا من 

 الاعتبارات.و الذي یوفق بین تلك التنفیذي وتضع إجراءات محددة على النح

المعالجة القانونیة لذلك في اش,,,تراط المش,,,رع في الس,,,ند  تمثلت ،ففي التش,,,ریع الس,,,وري القدیم 

یكون  نأحیث اش,,,,ترط  ،التنفیذي جملة من الش,,,,روط التي تكفل التوفیق بین المص,,,,الح المش,,,,روعة

 ً أخرى  اأنواعیخرج من عداده  أنھذا الاشتراط من شأنھ  ومما لا شك فیھ أنّ  ،حكماً قضائیاً قطعیا

لقض,,,,,,ائیة غیر المبرمة والأوراق التجاریة والأس,,,,,,ناد الرس,,,,,,میة كالأحكام ا ،من الأس,,,,,,ناد التنفیذیة

 س,,,بب اقتص,,,ار المش,,,رع في القانون القدیم على وإنّ  ،والأوراق الأخرى التي تتمتع بالقوة التنفیذیة

الحكم القض,,ائي القطعي كس,,ند تنفیذي یعود إلى ض,,رورة التض,,ییق من حالات الكش,,ف عن الس,,ریة 

ا في أمّ  ،التي یتأكد فیھا حق الدائن بموجب حكم قضائي مبرم المصرفیة واقتصارھا على الحالات

رة للطعن بالطرق المقر یكون قابلا مافمنھا  ،فلا ترقى إلى مرتبة الحكم المبرم ،الحالات الأخرى

																																																													
وما یلیھا من ذات  54ونظمت المواد  ،رفض المحكوم علیھ تنفیذھا طوعاً بعد اكس,,,ائھا ص,,,یغة التنفیذ " إذاجباریة إ

 التنفیذیة.حكام المحكمین الصیغة أكساء إالقانون ضوابط 
35 :  Ahmed Adnan Al-Nuemat، Money Laundering and Banking Secrecy in the 
Jordanian Legislation، Journal of International Commercial Law and Technology، 
Vol.9، No.2 (2014)، p 123. 

	

 من قبل المدین العمیل للاعتراض ومنھا ما یكون قابلا ،ذ المعجلقانوناً كالأحكام المش,,,,,,,مولة بالنفا

في  الحقالدائن في الحالات الس,,ابقة  منحوبالتالي لم یش,,أ المش,,رع الس,,وري  ،36 كالأوراق التجاریة

 ة المصرفیة بسبب احتمال عدم رجحان حقھم .الكشف عن السریّ 

مّا ھا جاءت نجد أ ،الحالة في القانون الجدید عن المعالجة القانونیة لھذه أ أطلق  حیث ،معیبةنّ

وأجاز لكل دائن بدین ثابت في س,,,ند یتمتع  ،مص,,,راعیھالمش,,,رع الس,,,وري العنان وفتح الباب على 

لة الكش,,ف وبالمحص,, ،بالقوة التنفیذیة طلب الحجز التنفیذي على أموال المدین العمیل في المص,,رف

وبالتالي لم یشترط المشرع في القانون الجدید أي شرط خاص في السند التنفیذي الذي  ،ةعن السریّ 

ت بكالس,,,,,,,ند العادي الثا ،للاعتراض علیھ د التنفیذي قابلاكان الس,,,,,,,ن وإنبل حتى  ،یحوزه الدائن

 ،وھنا یش,,,یر الباحث إلى خطورة ھذا الأمر على الس,,,ریةّ المص,,,رفیة ،الأوراق التجاریة أوبالكتابة 

ند یقبل الاعتراض لدائن  وإذا ،فذلك الس,,,,,,, یذیة ویتعین على ا قد قوتھ التنف یھ ف مدین عل اعترض ال

كثیراً ما یلجأ الدائن في التطبیق العملي  ،القض,,,,,,,اء لإثبات حقھ. وتفادیاً لاعتراض المدین ةمراجع

 ، 37ارخطوبعد مض,,,,,,,ي فترة الإ ،وتبلیغ المدین في موطن وھمي ،التحایل على قواعد التبلیغ إلى

یغ یأتي المدین ویطعن بإجراءات التبل ،وش,,روع الدائن في التنفیذ والكش,,ف عن الس,,ریةّ المص,,رفیة

 ةما الفائدة التي عادت على المدین بعد أن كش,,,,,,فت س,,,,,,ریّ  ،ففي ھذه الحالة ،یعترض على الس,,,,,,ندو

ألیس  ،ینھار على حاملھ بمجرد اعتراض المدین ،حس,,اباتھ بفعل س,,ند یمكن وص,,فھ ببیت العنكبوت

 !!أولى بالمشرع فیما لو تشدد في نوع السند التنفیذي القادر على كشف السریةّ المصرفیة

ة لسریّ ا الكشف عن في نطاق ھالقانون الجدید معیب ویتضمن توسیعموقف  نّ أومما لا شك فیھ  

رفیة لك سeeریة مصeeیكاد لا یكون ھنا بأنھّمبرر على النحو الذي یمكن القول  بش,,كل غیرالمص,,رفیة 

وني الكشف عن السریةّ المصرفیة ومن السھولة جداً في ظل ھذا الوضع القان ،حقیقیة في سوریة

 ،وكلما توسeeeع المشeeeرع وأفرط في حالات الكشeeeف عن السeeeریةّ المصeeeرفیة .38ض,,,رار العملاءوإ

																																																													
تب المش,,,,رع الس,,,,وري جزاءً خطیراً یوقع في حال اعتراض المدین بالورقة التجاریة أو أي دین ثابت : حیث ر 36

من  451المادة  راجع ،وضرورة مراجعة القضاء لإثبات الحق ،یتمثل في فقدان تلك الورقة للقوة التنفیذیة ،بالكتابة
 قانون أصول المحاكمات السوري.

 ون أصول المحاكمات السوري.من قان 448المادة  أیام، 5: وھي  37
فلو أراد أحد الأشخاص مثلاً الكشف عن حسابات  ،: یورد الباحث طریقة ابتكرھا المحامون في التطبیق العملي 38

إقناع شخص ویقوم ب ،فیقوم بكتابة سند دین عادي على الكومبیوتر باعتبار المدین بھ خصمھ التاجر ،خصمھ التاجر
ثم یقوم الدائن الوھمي بفتح ملف تنفیذي ویبلغ المدین بالسند الوھمي  ،ما غیر معروف للتاجر بأن یبصم على السند

ثم یطلب الحجز على رصیده لدى البنك ویأتي ویبلغ البنك  ،ایام ) 5وتمضي فترة الاخطار (  ،على عنوان وھمي 
اجر بوص,,,,فھ محجوزاً علیھ وبعد ذلك یبلغ الت ،ة ویكش,,,,ف رص,,,,ید التاجرویحص,,,,ل على تقریر ما في الذم ،الحجز

عد أن ولكن ذلك حدث ب ،جراءات التبلیغ و بعدم ص,,حة الس,,ندإ، ویطعن ببطلان خیر ویعترض على الس,,ندویأتي الأ
مكانیة ملاحقة الحاجز بجرم إ، وخطورة ھذه الطریقة ھي لى مبتغاهإالمص,,,,رفیة ووص,,,,ل الحاجز  كش,,,,فت الس,,,,ریة

زویر . إلا أن الواقع العملي كش,,,,,ف عن لجوء الكثیر إلیھا على الرغم من الخطورة الجزائیة. وھنا تكمن الأھمیة الت
 في التشدد في نوع السند التنفیذي القادر على الكشف عن السریة المصرفیة.
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مشروعية حق دائن العميل في الحجز التنفيذي على أموال مدينه والالتزام بالسريّة المصرفية  - د. أحمد عادل أبوزيد

	

التالي وب ،أضeeر بمصeeالح العملاء والبنوك لصeeالح الدائنین  ،وتسeeاھل في شeeروط السeeند التنفیذي

 .أخل وفشل في تحقیق التوازن المنشود بین مصالح الدائن والعمیل والبنك

 دوره الحقیقي بین الق,,انون الق,,دیم في الحجز التنفی,,ذي في س,,,,,,,وری,,ة یختلف ویمكن القول ب,,أنّ 

موجبھ ب ة المصeeeeeeرفیةمن السeeeeeeریّ  ااسeeeeeeتثناء حقیقیفبینما اعتبره القانون الجدید  ،والقانون الجدید

ودعة موال المدین الموالحجز على كافة أ ،ة المص,,رفیةلس,,ریّ یس,,تطیع الحاجز تنفیذیاً الكش,,ف عن ا

ثناءات اسeeeتأحد الوسeeeائل القانونیة لوضeeeع القانون القدیم قد اعتبره بمثابة  أنّ نجد  المص,,,رف،في 

  .الحجز بذاتھ استثناء ولا یعد ،موضع التنفیذ ة المصرفیةالسریّ 

الجدید لھ آثار سلبیة خطیرة على الاقتصاد الوطني  السوريموقف المشرع  مما لا شك فیھ أنّ و

 تتجلى في:

اً منھ تفادی ،یلجأ العمیل من الممكن أن  ،في ظل الوض,,,,,ع القانوني الحالي للعمیل:بالنسeeeeeبة  •

حتى لا یتعرض  ،س,,حب أموالھ من المص,,ارف إلى ،ة حس,,اباتھالكش,,ف عن س,,ریّ  لإجراءات

وإیداعھا في  ،لمخاطر الكش,,,,ف عن أموالھ من أي ش,,,,خص یحوز س,,,,نداً تنفیذیاً في مواجھتھ

 البنوك خارج الدولة .

و أ ،البنوك منموال الأ ھروب إلىالوض,,ع القانوني الحالي س,,یؤدي  إنّ  :بالنسeeبة للمصeeارف •

سریّ  ولعلّ  ،قلةّ الإیداع فیھا سھولة كشف   ةالسبب في ذلك یكمن في خوف كبار العملاء من 

 وبالتالي سیؤدي ذلك الى عرقلة النشاط المصرفي في الدولة . ،حساباتھم المصرفیة

ضرورة العودة  یوصي الباحث ،وتفادیاً لذلك سوري في  لى موقفھ القدیم وضرورة إالمشرع ال

ً  للحاجزیكون الس,,ند التنفیذي  أناش,,تراط  الح ولا نقول بذلك تض,,حیةً في مص,, ،حكماً قض,,ائیاً قطعیا

 ،بل تحقیقاً للتوازن بین المص,,,الح الثلاث المش,,,روعة والمتعارض,,,ة ،الدائن لص,,,الح العمیل والبنك

 البنك.مصالح  ،لمصالح العمی ،مصالح الدائن

 المطلب الثاني

 في التشریع القطري

لس,,,نة  13من قانون مص,,,رف قطر المركزي وتنظیم المؤس,,,س,,,ات المالیة رقم  145تنص المادة 

ماناتھم وخزائنھم في البنوك وس,,,,,ائر أجمیع حس,,,,,ابات العملاء وودائعھم و على أنھّ " تكون 2012

ولا یجوز الاطلاع علیھا أو كش,,,,,,فھا أو إعطاء أي معلومات أو  ،س,,,,,,ریةّ ،المعاملات المتعلقة بھم 

إلا بموجب إذن كتابي من العمیل أو  ،بیانات عنھا لأي ش,,,,,,خص بطریق مباش,,,,,,ر أو غیر مباش,,,,,,ر

	

كما  ،" او بناء على حكم قضائي واجب النفاذ في خصومة قضائیة قائمة ،ورثتھ أو الموصى لھم

بعض  147ونظمت المادة  ،39ام بالس,,,ر المص,,,رفيالنطاق الش,,,خص,,,ي للالتز 146ونظمت المادة 

ت المادة  ،الس,,ریةّ المص,,رفیة اتاس,,تثناء لا یجوز توقیع الحجز على الأموال على أنھّ "  149ونص,,ّ

إلا في حالات رفع السeeeeeeریةّ المنصeeeeeeوص علیھا في  ،والموجودات المحمیة بموجب ھذا الفصeeeeeeل

 " 40) من ھذا القانون147( ،) 146المادتین (

 ً  بع,,د رفع لا یجوز توقیع الحجز التنفی,,ذي على أموال الم,,دین إلاّ  ،149لأحك,,ام الم,,ادة ووفق,,ا

ء سوا ،المشرع القطري قد حصّن أموال العمیل من الحجز علیھا مما یعني أنّ  ،السریةّ المصرفیة

لى وبالاطلاع ع ،ة المص,,,,رفیةواش,,,,ترط لإمكان ذلك رفع الس,,,,ریّ  ، اأو تنفیذی االحجز احتیاطیكان 

 ،الباحث حالتین من حالات رفع الس,,,,ریةّ المص,,,,رفیة س,,,,یتناول ،ة المص,,,,رفیة رفع الس,,,,ریّ  حالات

رفع  في ح,,ال,,ة الح,,ال,,ة الأولى وتتمث,,ل ،ئن في إلق,,اء الحجز التنفی,,ذي بموجبھ,,ااوالبح,,ث في حق ال,,د

																																																													
اریھا عض,,,,,,اء مجلس إدارة البنوك ومدیریھا ومس,,,,,,تش,,,,,,أعلى أنھّ " یحُظر على رؤس,,,,,,اء و 461: تنص المادة  39

إعطاء او كش,,ف أو الإفص,,اح عن أیةّ معلومات او  ،ومش,,رفیھا ووكلائھم ومراس,,لیھا وخبرائھا وس,,ائر العاملین بھا
ماناتھم أو موجوداتھم أو الخزائن الخاص,,,ة أبیانات أو وثائق او مس,,,تندات عن عملائھا أو حس,,,اباتھم أو ودائعھم أو 

قاً ووف ،حكام ھذا القانونأ في الحالات المرخص بھا بمقتضى لاوذلك إ ،بھم أو ما یتعلق بھم من معاملات أو شؤون
ویس,,,ري الحظر المش,,,ار إلیھ في الفقرة الس,,,ابقة في مواجھة جمیع  المص,,,رف.للش,,,روط والض,,,وابط التي یض,,,عھا 

أو بین أي من الأشخاص المشار إلیھم  ،ویظل قائماً حتى بعد انتھاء العلاقة بین العمیل والبنك ،الأشخاص والجھات
 “.ي الفقرة السابقة والبنك لأي سبب من الأسباب ف

حیث وقع المش,,,رع القطري في خطأ مادي  ،2012لس,,,نة  13: یورد الباحث ملاحظة على القانون القطري رقم  40
حی,,ث ج,,اء في تل,,ك الم,,ادة " لا یجوز توقیع الحجز على الأموال والموجودات المحمی,,ة  ،) من,,ھ149في الم,,ادة ( 

 ) من ھذا القانون147( ،) 146إلا في حالات رفع السeeریةّ المنصeeوص علیھا في المادتین ( ،بموجب ھذا الفص,,ل
أن المشرع قد أحال لإمكانیة توقیع الحجز على حالات رفع السریةّ المصرفیة المشار  ،ویتبین من النص السابق ،"

من  146لى المادة إنّھ بالرجوع إ، حیث 146قحام المادة إ، ویكمن الخطأ المادي في 147و 146إلیھا في المادتین 
 ،القانون یتبین أنھّا تنظم النطاق الشخصي للالتزام بالسر المصرفي ولا تحتوي على حالات لرفع السریةّ المصرفیة

عضاء مجلس إدارة البنوك ومدیریھا ومستشاریھا ومشرفیھا ووكلائھم أء فیھا أنھّ " یحُظر على رؤساء وحیث جا
و أو بیانات أو وثائق أكش,,,ف أو الإفص,,,اح عن أیةّ معلومات إعطاء او  ،ئر العاملین بھاومراس,,,لیھا وخبرائھا وس,,,ا

ماناتھم أو موجوداتھم أو الخزائن الخاص,,ة بھم أو ما یتعلق بھم أاتھم أو ودائعھم أو مس,,تندات عن عملائھا أو حس,,اب
ووفقاً للشروط والضوابط  ،نونحكام ھذا القاأ في الحالات المرخص بھا بمقتضى وذلك إلا ،من معاملات أو شؤون

 ،التي یض,,,عھا المص,,,رف . ویس,,,ري الحظر المش,,,ار إلیھ في الفقرة الس,,,ابقة في مواجھة جمیع الأش,,,خاص والجھات
أو بین أي من الأش,,,,خاص المش,,,,ار إلیھم في الفقرة الس,,,,ابقة  ،ویظل قائماً حتى بعد انتھاء العلاقة بین العمیل والبنك

 في الحالات المرخص بھا بمقتضeeeى وذلك إلاولا یعتبر ذكر المش,,,رع لعبارة "  ،والبنك لأي س,,,بب من الأس,,,باب "
" بمثابة تنظیم لحالات رفع الس,,,,,,ریةّ  ووفقاً للشeeeeeeروط والضeeeeeeوابط التي یضeeeeeeعھا المصeeeeeeرف ،حكام ھذا القانونأ

أتي على ن تلى حالات رفع السریةّ المصرفیة المذكورة في القانون دون أإ، فالعبارة المذكورة قد أحالت المصرفیة
حالات رفع الس,,ریةّ المص,,رفیة بل اقتص,,رت فقط على ذكر النطاق الش,,خص,,ي  146وبالتالي لم تنظم المادة  ،بیانھا

فبدلاً من ذكر المادة  ،قد وقع في خطأ مادي في ذكر رقم المادة 149ویبدو أن المش,,رع في المادة  ،للس,,ر المص,,رفي
المش,,,,,رع القطري الى تص,,,,,حیح الخطأ المادي المش,,,,,ار إلیھ  ویدعو الباحث ،147و 146ذكر المادة  ، 147و145

 للأسباب المشار إلیھا آنفاً.
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التالي وب ،أضeeر بمصeeالح العملاء والبنوك لصeeالح الدائنین  ،وتسeeاھل في شeeروط السeeند التنفیذي

 .أخل وفشل في تحقیق التوازن المنشود بین مصالح الدائن والعمیل والبنك

 دوره الحقیقي بین الق,,انون الق,,دیم في الحجز التنفی,,ذي في س,,,,,,,وری,,ة یختلف ویمكن القول ب,,أنّ 

موجبھ ب ة المصeeeeeeرفیةمن السeeeeeeریّ  ااسeeeeeeتثناء حقیقیفبینما اعتبره القانون الجدید  ،والقانون الجدید

ودعة موال المدین الموالحجز على كافة أ ،ة المص,,رفیةلس,,ریّ یس,,تطیع الحاجز تنفیذیاً الكش,,ف عن ا

ثناءات اسeeeتأحد الوسeeeائل القانونیة لوضeeeع القانون القدیم قد اعتبره بمثابة  أنّ نجد  المص,,,رف،في 

  .الحجز بذاتھ استثناء ولا یعد ،موضع التنفیذ ة المصرفیةالسریّ 

الجدید لھ آثار سلبیة خطیرة على الاقتصاد الوطني  السوريموقف المشرع  مما لا شك فیھ أنّ و

 تتجلى في:

اً منھ تفادی ،یلجأ العمیل من الممكن أن  ،في ظل الوض,,,,,ع القانوني الحالي للعمیل:بالنسeeeeeبة  •

حتى لا یتعرض  ،س,,حب أموالھ من المص,,ارف إلى ،ة حس,,اباتھالكش,,ف عن س,,ریّ  لإجراءات

وإیداعھا في  ،لمخاطر الكش,,,,ف عن أموالھ من أي ش,,,,خص یحوز س,,,,نداً تنفیذیاً في مواجھتھ

 البنوك خارج الدولة .

و أ ،البنوك منموال الأ ھروب إلىالوض,,ع القانوني الحالي س,,یؤدي  إنّ  :بالنسeeبة للمصeeارف •

سریّ  ولعلّ  ،قلةّ الإیداع فیھا سھولة كشف   ةالسبب في ذلك یكمن في خوف كبار العملاء من 

 وبالتالي سیؤدي ذلك الى عرقلة النشاط المصرفي في الدولة . ،حساباتھم المصرفیة

ضرورة العودة  یوصي الباحث ،وتفادیاً لذلك سوري في  لى موقفھ القدیم وضرورة إالمشرع ال

ً  للحاجزیكون الس,,ند التنفیذي  أناش,,تراط  الح ولا نقول بذلك تض,,حیةً في مص,, ،حكماً قض,,ائیاً قطعیا

 ،بل تحقیقاً للتوازن بین المص,,,الح الثلاث المش,,,روعة والمتعارض,,,ة ،الدائن لص,,,الح العمیل والبنك

 البنك.مصالح  ،لمصالح العمی ،مصالح الدائن

 المطلب الثاني

 في التشریع القطري

لس,,,نة  13من قانون مص,,,رف قطر المركزي وتنظیم المؤس,,,س,,,ات المالیة رقم  145تنص المادة 

ماناتھم وخزائنھم في البنوك وس,,,,,ائر أجمیع حس,,,,,ابات العملاء وودائعھم و على أنھّ " تكون 2012

ولا یجوز الاطلاع علیھا أو كش,,,,,,فھا أو إعطاء أي معلومات أو  ،س,,,,,,ریةّ ،المعاملات المتعلقة بھم 

إلا بموجب إذن كتابي من العمیل أو  ،بیانات عنھا لأي ش,,,,,,خص بطریق مباش,,,,,,ر أو غیر مباش,,,,,,ر

	

كما  ،" او بناء على حكم قضائي واجب النفاذ في خصومة قضائیة قائمة ،ورثتھ أو الموصى لھم

بعض  147ونظمت المادة  ،39ام بالس,,,ر المص,,,رفيالنطاق الش,,,خص,,,ي للالتز 146ونظمت المادة 

ت المادة  ،الس,,ریةّ المص,,رفیة اتاس,,تثناء لا یجوز توقیع الحجز على الأموال على أنھّ "  149ونص,,ّ

إلا في حالات رفع السeeeeeeریةّ المنصeeeeeeوص علیھا في  ،والموجودات المحمیة بموجب ھذا الفصeeeeeeل

 " 40) من ھذا القانون147( ،) 146المادتین (

 ً  بع,,د رفع لا یجوز توقیع الحجز التنفی,,ذي على أموال الم,,دین إلاّ  ،149لأحك,,ام الم,,ادة ووفق,,ا

ء سوا ،المشرع القطري قد حصّن أموال العمیل من الحجز علیھا مما یعني أنّ  ،السریةّ المصرفیة

لى وبالاطلاع ع ،ة المص,,,,رفیةواش,,,,ترط لإمكان ذلك رفع الس,,,,ریّ  ، اأو تنفیذی االحجز احتیاطیكان 

 ،الباحث حالتین من حالات رفع الس,,,,ریةّ المص,,,,رفیة س,,,,یتناول ،ة المص,,,,رفیة رفع الس,,,,ریّ  حالات

رفع  في ح,,ال,,ة الح,,ال,,ة الأولى وتتمث,,ل ،ئن في إلق,,اء الحجز التنفی,,ذي بموجبھ,,ااوالبح,,ث في حق ال,,د

																																																													
اریھا عض,,,,,,اء مجلس إدارة البنوك ومدیریھا ومس,,,,,,تش,,,,,,أعلى أنھّ " یحُظر على رؤس,,,,,,اء و 461: تنص المادة  39

إعطاء او كش,,ف أو الإفص,,اح عن أیةّ معلومات او  ،ومش,,رفیھا ووكلائھم ومراس,,لیھا وخبرائھا وس,,ائر العاملین بھا
ماناتھم أو موجوداتھم أو الخزائن الخاص,,,ة أبیانات أو وثائق او مس,,,تندات عن عملائھا أو حس,,,اباتھم أو ودائعھم أو 

قاً ووف ،حكام ھذا القانونأ في الحالات المرخص بھا بمقتضى لاوذلك إ ،بھم أو ما یتعلق بھم من معاملات أو شؤون
ویس,,,ري الحظر المش,,,ار إلیھ في الفقرة الس,,,ابقة في مواجھة جمیع  المص,,,رف.للش,,,روط والض,,,وابط التي یض,,,عھا 

أو بین أي من الأشخاص المشار إلیھم  ،ویظل قائماً حتى بعد انتھاء العلاقة بین العمیل والبنك ،الأشخاص والجھات
 “.ي الفقرة السابقة والبنك لأي سبب من الأسباب ف

حیث وقع المش,,,رع القطري في خطأ مادي  ،2012لس,,,نة  13: یورد الباحث ملاحظة على القانون القطري رقم  40
حی,,ث ج,,اء في تل,,ك الم,,ادة " لا یجوز توقیع الحجز على الأموال والموجودات المحمی,,ة  ،) من,,ھ149في الم,,ادة ( 

 ) من ھذا القانون147( ،) 146إلا في حالات رفع السeeریةّ المنصeeوص علیھا في المادتین ( ،بموجب ھذا الفص,,ل
أن المشرع قد أحال لإمكانیة توقیع الحجز على حالات رفع السریةّ المصرفیة المشار  ،ویتبین من النص السابق ،"

من  146لى المادة إنّھ بالرجوع إ، حیث 146قحام المادة إ، ویكمن الخطأ المادي في 147و 146إلیھا في المادتین 
 ،القانون یتبین أنھّا تنظم النطاق الشخصي للالتزام بالسر المصرفي ولا تحتوي على حالات لرفع السریةّ المصرفیة

عضاء مجلس إدارة البنوك ومدیریھا ومستشاریھا ومشرفیھا ووكلائھم أء فیھا أنھّ " یحُظر على رؤساء وحیث جا
و أو بیانات أو وثائق أكش,,,ف أو الإفص,,,اح عن أیةّ معلومات إعطاء او  ،ئر العاملین بھاومراس,,,لیھا وخبرائھا وس,,,ا

ماناتھم أو موجوداتھم أو الخزائن الخاص,,ة بھم أو ما یتعلق بھم أاتھم أو ودائعھم أو مس,,تندات عن عملائھا أو حس,,اب
ووفقاً للشروط والضوابط  ،نونحكام ھذا القاأ في الحالات المرخص بھا بمقتضى وذلك إلا ،من معاملات أو شؤون

 ،التي یض,,,عھا المص,,,رف . ویس,,,ري الحظر المش,,,ار إلیھ في الفقرة الس,,,ابقة في مواجھة جمیع الأش,,,خاص والجھات
أو بین أي من الأش,,,,خاص المش,,,,ار إلیھم في الفقرة الس,,,,ابقة  ،ویظل قائماً حتى بعد انتھاء العلاقة بین العمیل والبنك

 في الحالات المرخص بھا بمقتضeeeى وذلك إلاولا یعتبر ذكر المش,,,رع لعبارة "  ،والبنك لأي س,,,بب من الأس,,,باب "
" بمثابة تنظیم لحالات رفع الس,,,,,,ریةّ  ووفقاً للشeeeeeeروط والضeeeeeeوابط التي یضeeeeeeعھا المصeeeeeeرف ،حكام ھذا القانونأ

أتي على ن تلى حالات رفع السریةّ المصرفیة المذكورة في القانون دون أإ، فالعبارة المذكورة قد أحالت المصرفیة
حالات رفع الس,,ریةّ المص,,رفیة بل اقتص,,رت فقط على ذكر النطاق الش,,خص,,ي  146وبالتالي لم تنظم المادة  ،بیانھا

فبدلاً من ذكر المادة  ،قد وقع في خطأ مادي في ذكر رقم المادة 149ویبدو أن المش,,رع في المادة  ،للس,,ر المص,,رفي
المش,,,,,رع القطري الى تص,,,,,حیح الخطأ المادي المش,,,,,ار إلیھ  ویدعو الباحث ،147و 146ذكر المادة  ، 147و145

 للأسباب المشار إلیھا آنفاً.
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 فتتمثل في ،أمّا عن الثانیة ،) 147/4( م  إلى رفض س,,داد مبلغ الش,,یك اس,,تناداالس,,ریةّ المص,,رفیة 

 .41) 145( م  ي واجب النفاذحالة الاستناد في رفع السریةّ المصرفیة إلى حكم قضائ

 الحجز التنفیذي استنادا إلى رفض سداد مبلغ الشیك أولاً:
لس,,,نة  13من قانون مص,,,رف قطر المركزي وتنظیم المؤس,,,س,,,ات المالیة رقم  147تنص المادة 

 ،المنص,,,وص علیھا في المادتین الس,,,ابقتینعلى أنھّ " تس,,,تثنى من أحكام متطلبات الس,,,ریةّ  2012

: إصدار شھادة أو بیان بأسباب رفض شیك بناءً على طلب صاحب الحق 4الحالات التالیة :...... .

ھ " لا یجوز توقیع الحجز على الأموال  149كم,,,ا وتنص الم,,,ادة  ،" من ذات الق,,,انون على أن,,,ّ

ع الس,,,,,,,ریةّ المنص,,,,,,,وص علیھا في إلا في حالات رف ،والموجودات المحمیة بموجب ھذا الفص,,,,,,,ل

المشرع القطري قد  أنّ  ،ویتبین من النصوص السابقة ،) من ھذا القانون "147( ،) 146المادتین (

أقرن جواز إلقاء الدائن الحجز التنفیذي على أموال عمیلھ في البنك بقید یتمثل في ض,,,,,,,رورة رفع 

المش,,,,,,ار إلیھا أعلاه على حالة من  147) من المادة 4وقد نصّ في الفقرة ( ،الس,,,,,,ریةّ المص,,,,,,رفیة

بناءً  بأس,,باب رفض ش,,یك اأو بیان ةوتتمثل في إص,,دار البنك ش,,ھاد ،حالات رفع الس,,ریةّ المص,,رفیة

وبموجب ھذه الحالة یقوم المس,,,,تفید ( وھو دائن للعمیل الس,,,,احب ھنا )  ،على طلب ص,,,,احب الحق

س,,,,واء كان  ،42اد مبلغ الش,,,,یكویقوم الأخیر برفض س,,,,د ،بتقدیم الش,,,,یك إلى المس,,,,حوب علیھ البنك

وقد أجاز القانون للبنك ھنا إصدار شھادة  ،الرفض لعدم كفایة الرصید أو لعدم وجود رصید أصلاً 

ك ولا تتض,,,من تل ،بھذا الرفض بناء على طلب ص,,,احب الحق ( وھو ھنا الدائن المس,,,تفید )أو بیان 

																																																													
سبب اقتصار الباحث على الحالتین المذكورتین إلى تحقیق عنصر الملائمة مع موضوع البحث تارة 41  ،: ویرجع 

إن ھذه الحالة ف ،من العمیل فبالنسبة إلى حالة رفع السریةّ المصرفیة بناءً على إذن كتابي ،وإلى شیوعھا تارة أخرى
ویرجع س,,,بب ندرة لجوء الحاجز لھذه الحالة حتى یرفع الس,,,رّیة المص,,,رفیة إلى أنّ المدین في حالة  ،نادرة الحدوث

، فلو نفیذيلى الحجز التإینھ حتى أجبر الدائن على اللجوء الحجز التنفیذي من المفترض فیھ أنھّ یتعنت في س,,,,,,داد د
 ،فیذيلى الحجز التنإن یض,,,,,طر الدائن للجوء أوفاء بدینھ طوعاً واختیاراً دون الكتابي لقام بالذن أراد فعلاً منحھ الإ
ویص,,,,,ف البعض بأن اس,,,,,تفادة الدائن  ،لى ھذه الحالة یعد احتمالاً نادر الحدوثإأن لجوء الحاجز لذلك یمكن القول ب

حجز ما للعمیل لدى البنك بین مبدأ  ،من ھذا الاس,,,,,,,تثناء تعد نادرة ندرة الماس بین الحص,,,,,,,ى (  د. طلعت دویدار 
 20ص  ،2009 ،دار الجامعة الجدیدة ،دراس,,ة تحلیلیة تأص,,یلیة مقارنة ،الس,,ریةّ المص,,رفیة وطبیعة العملیة البنكیة

بموجب أحكام قانون مكافحة  ،الة رفع الس,,,ریةّ المص,,,رفیة وفقاً للإبلاغ المحدد عن المعلومات). أمّا بالنس,,,بة إلى ح
 وكذلك الأمر بالنسبة إلى ،وتخرج عن نطاق البحث ،فإنھّا تتعلق بالمصلحة العامة ،غسل الأموال وتمویل الإرھاب

تتعلق  حیث ،ھ العمل المص,,,,رفيفص,,,,اح موظفي البنك المركزي وفق ما یتطلبإلمص,,,,رفیة وفق حالة رفع الس,,,,ریةّ ا
سبة إلى حالة إفلاس العمیل بموجب حكم  ،بمصلحة عامة شرو ،نھائي  قضائيوأخیراً بالن طھا فتكاد لا تختلف في 

لذلك سیقتصر الباحث في دراسة حق دائن العمیل  ،عن شروط حالة الحكم الواجب النفاذ التي سیتعرض لھا الباحث
) وحالة  147/4ى حالة رفع الس,,ریةّ المص,,رفیة وفق حالة رفض دفع مبلغ الش,,یك ( مفي الحجز التنفیذي اس,,تناداً إل

 ). 145الاطلاع بناء على حكم قضائي واجب النفاذ ( م 
متى كان  بأداء مبلغ الشیك ابحسبانھ ملتزم ،: ویكون البنك مسئولاً عن الرفض غیر المشروع لسداد مبلغ الشیك 42

الموانع القانونیة من مس,,,,ؤولیة البنك  ،زید راجع : د. فائق محمود محمد الش,,,,ماعللم ،للص,,,,رف موجوداً لدیھ وقابلا
بحث منش,,,,ور في المجلة القانونیة  ،دراس,,,,ة في التطبیقات القض,,,,ائیة ،المس,,,,حوب علیھ بمناس,,,,بة أداء قیمة الش,,,,یك
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ولا یعُد  ، 43الشھادة حقیقة الرصید المتبقي بل فقط تشیر إلى عدم وجود رصید كاف وقابل للسحب

وھنا یثور التسeeeeاؤل حول حق دائن  ،انتھاكاً من البنك لالتزامھ بالس,,,,ر المص,,,,رفي الإص,,,,دار ذلك

لى ما ز التنفیذي عالعمیل في أن یسeeتفید من حالة رفع السeeریةّ المصeeرفیة ھنا ویقوم بإلقاء الحج

من  یرى جانب تبقى من مبلغ الرصید إن كان السبب في الرفض ھو عدم كفایة الرصید للوفاء ؟

ما یمنع الدائن ھنا من إلقاء الحجز التنفیذي على  دأنّھ لا یوج –یؤیده الباحث  –الفقھ المص,,,,,,,ري 

حول ش,,,روط ممارس,,,ة  ویثور التس,,,اؤل ،44أي على الرص,,,ید المتبقي إن كان موجوداً  ،أموال مدینھ

فھل تتمثل في الش,,,روط العامة الوارد ذكرھا في  ،الدائن لحقھ في الحجز التنفیذي على أموال مدینھ

 ضافیة لجواز الحجز ؟إخاصة أو  اأم أنّ ھنالك شروط ،عاتقانون المراف

نّھ اس,,,,,,,تناداً إلى أحك المركزي وتنظیم  من قانون مص,,,,,,,رف قطر 149ام المادة یرى الباحث أ

بالإضافة إلى الشروط العامة التي یفرضھا  –یتعین توافر  ،2012لسنة  13المؤسسات المالیة رقم 

ض,,,افي لص,,,حة الحجز على الرص,,,ید إش,,,رط  - في الحجز التنفیذي فعات بص,,,فة عامةاقانون المر

ضرورة  ،ویتمثل ذلك الشرط ،المتبقي في ھذه الحالة اضي ز إلى قرفاق الدائن مع طلب الحجإفي 

شھادة أو بیان من البنك  شیكالتنفیذ  سداد مبلغ ال شرط جوھری ،برفض  لصحة  اولازم اویعد ھذا ال

قد أقرن  13/2012ویرجع الس,,,,بب في ذلك إلى أنّ المش,,,,رع القطري في قانون  ،إجراءات الحجز

س,,,,,,,ریةّ الوبالتالي یعتبر رفع  ،جواز توقیع الحجز على أموال العملاء برفع الس,,,,,,,ریةّ المص,,,,,,,رفیة

وما یثبت رفع السریةّ المصرفیة في الحالة  ،المصرفیة شرطاً جوھریاً ولازماً لصحة توقیع الحجز

یقع  يوبالتال ،المعروض,,,ة ھنا ھو البیان أو الش,,,ھادة الص,,,ادرة من البنك برفض س,,,داد مبلغ الش,,,یك

 .الحجزرفاق تلك الشھادة أو ذلك البیان مع طلب إباطلاً الحجز الصادر بدون 

( أي الاس,,تناد إلى حالة ش,,ھادة أو بیان بأس,,باب رفض الش,,یك بحس,,بانھا أحد  ویعیب ھذه الوس,,یلة

أنّ المدین العمیل بإمكانھ التحایل علیھا  ، حالات رفع الس,,,,,,ریةّ المص,,,,,,رفیة ) بالنس,,,,,,بة إلى الدائن

عن طریق س,,,حب ما تبقى من أموالھ بعد ص,,,دور الش,,,ھادة وقبل ص,,,دور قرار  ،مفاعیلھا وإجھاض

إذْ  ،لآليا الص,,,راففي حالة حیازة المدین لبطاقة  س,,,ھولةویكون الأمر أكثر  ،حجز وتبلیغھ للبنكال

 بإمكانھ سحب ما تبقى من حسابھ بسرعة أكبر حتى یتفادى الحجز علیھ.
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 فتتمثل في ،أمّا عن الثانیة ،) 147/4( م  إلى رفض س,,داد مبلغ الش,,یك اس,,تناداالس,,ریةّ المص,,رفیة 

 .41) 145( م  ي واجب النفاذحالة الاستناد في رفع السریةّ المصرفیة إلى حكم قضائ

 الحجز التنفیذي استنادا إلى رفض سداد مبلغ الشیك أولاً:
لس,,,نة  13من قانون مص,,,رف قطر المركزي وتنظیم المؤس,,,س,,,ات المالیة رقم  147تنص المادة 

 ،المنص,,,وص علیھا في المادتین الس,,,ابقتینعلى أنھّ " تس,,,تثنى من أحكام متطلبات الس,,,ریةّ  2012

: إصدار شھادة أو بیان بأسباب رفض شیك بناءً على طلب صاحب الحق 4الحالات التالیة :...... .

ھ " لا یجوز توقیع الحجز على الأموال  149كم,,,ا وتنص الم,,,ادة  ،" من ذات الق,,,انون على أن,,,ّ

ع الس,,,,,,,ریةّ المنص,,,,,,,وص علیھا في إلا في حالات رف ،والموجودات المحمیة بموجب ھذا الفص,,,,,,,ل

المشرع القطري قد  أنّ  ،ویتبین من النصوص السابقة ،) من ھذا القانون "147( ،) 146المادتین (

أقرن جواز إلقاء الدائن الحجز التنفیذي على أموال عمیلھ في البنك بقید یتمثل في ض,,,,,,,رورة رفع 

المش,,,,,,ار إلیھا أعلاه على حالة من  147) من المادة 4وقد نصّ في الفقرة ( ،الس,,,,,,ریةّ المص,,,,,,رفیة

بناءً  بأس,,باب رفض ش,,یك اأو بیان ةوتتمثل في إص,,دار البنك ش,,ھاد ،حالات رفع الس,,ریةّ المص,,رفیة

وبموجب ھذه الحالة یقوم المس,,,,تفید ( وھو دائن للعمیل الس,,,,احب ھنا )  ،على طلب ص,,,,احب الحق

س,,,,واء كان  ،42اد مبلغ الش,,,,یكویقوم الأخیر برفض س,,,,د ،بتقدیم الش,,,,یك إلى المس,,,,حوب علیھ البنك

وقد أجاز القانون للبنك ھنا إصدار شھادة  ،الرفض لعدم كفایة الرصید أو لعدم وجود رصید أصلاً 

ك ولا تتض,,,من تل ،بھذا الرفض بناء على طلب ص,,,احب الحق ( وھو ھنا الدائن المس,,,تفید )أو بیان 

																																																													
سبب اقتصار الباحث على الحالتین المذكورتین إلى تحقیق عنصر الملائمة مع موضوع البحث تارة 41  ،: ویرجع 

إن ھذه الحالة ف ،من العمیل فبالنسبة إلى حالة رفع السریةّ المصرفیة بناءً على إذن كتابي ،وإلى شیوعھا تارة أخرى
ویرجع س,,,بب ندرة لجوء الحاجز لھذه الحالة حتى یرفع الس,,,رّیة المص,,,رفیة إلى أنّ المدین في حالة  ،نادرة الحدوث

، فلو نفیذيلى الحجز التإینھ حتى أجبر الدائن على اللجوء الحجز التنفیذي من المفترض فیھ أنھّ یتعنت في س,,,,,,داد د
 ،فیذيلى الحجز التنإن یض,,,,,طر الدائن للجوء أوفاء بدینھ طوعاً واختیاراً دون الكتابي لقام بالذن أراد فعلاً منحھ الإ
ویص,,,,,ف البعض بأن اس,,,,,تفادة الدائن  ،لى ھذه الحالة یعد احتمالاً نادر الحدوثإأن لجوء الحاجز لذلك یمكن القول ب

حجز ما للعمیل لدى البنك بین مبدأ  ،من ھذا الاس,,,,,,,تثناء تعد نادرة ندرة الماس بین الحص,,,,,,,ى (  د. طلعت دویدار 
 20ص  ،2009 ،دار الجامعة الجدیدة ،دراس,,ة تحلیلیة تأص,,یلیة مقارنة ،الس,,ریةّ المص,,رفیة وطبیعة العملیة البنكیة

بموجب أحكام قانون مكافحة  ،الة رفع الس,,,ریةّ المص,,,رفیة وفقاً للإبلاغ المحدد عن المعلومات). أمّا بالنس,,,بة إلى ح
 وكذلك الأمر بالنسبة إلى ،وتخرج عن نطاق البحث ،فإنھّا تتعلق بالمصلحة العامة ،غسل الأموال وتمویل الإرھاب

تتعلق  حیث ،ھ العمل المص,,,,رفيفص,,,,اح موظفي البنك المركزي وفق ما یتطلبإلمص,,,,رفیة وفق حالة رفع الس,,,,ریةّ ا
سبة إلى حالة إفلاس العمیل بموجب حكم  ،بمصلحة عامة شرو ،نھائي  قضائيوأخیراً بالن طھا فتكاد لا تختلف في 

لذلك سیقتصر الباحث في دراسة حق دائن العمیل  ،عن شروط حالة الحكم الواجب النفاذ التي سیتعرض لھا الباحث
) وحالة  147/4ى حالة رفع الس,,ریةّ المص,,رفیة وفق حالة رفض دفع مبلغ الش,,یك ( مفي الحجز التنفیذي اس,,تناداً إل

 ). 145الاطلاع بناء على حكم قضائي واجب النفاذ ( م 
متى كان  بأداء مبلغ الشیك ابحسبانھ ملتزم ،: ویكون البنك مسئولاً عن الرفض غیر المشروع لسداد مبلغ الشیك 42

الموانع القانونیة من مس,,,,ؤولیة البنك  ،زید راجع : د. فائق محمود محمد الش,,,,ماعللم ،للص,,,,رف موجوداً لدیھ وقابلا
بحث منش,,,,ور في المجلة القانونیة  ،دراس,,,,ة في التطبیقات القض,,,,ائیة ،المس,,,,حوب علیھ بمناس,,,,بة أداء قیمة الش,,,,یك

 .116 ،115 ص ، 2011دیسمبر  ،السنة الخامسة ،العدد الثاني ،والقضائیة الصادرة عن وزارة العدل القطریة

	

ولا یعُد  ، 43الشھادة حقیقة الرصید المتبقي بل فقط تشیر إلى عدم وجود رصید كاف وقابل للسحب

وھنا یثور التسeeeeاؤل حول حق دائن  ،انتھاكاً من البنك لالتزامھ بالس,,,,ر المص,,,,رفي الإص,,,,دار ذلك

لى ما ز التنفیذي عالعمیل في أن یسeeتفید من حالة رفع السeeریةّ المصeeرفیة ھنا ویقوم بإلقاء الحج

من  یرى جانب تبقى من مبلغ الرصید إن كان السبب في الرفض ھو عدم كفایة الرصید للوفاء ؟

ما یمنع الدائن ھنا من إلقاء الحجز التنفیذي على  دأنّھ لا یوج –یؤیده الباحث  –الفقھ المص,,,,,,,ري 

حول ش,,,روط ممارس,,,ة  ویثور التس,,,اؤل ،44أي على الرص,,,ید المتبقي إن كان موجوداً  ،أموال مدینھ

فھل تتمثل في الش,,,روط العامة الوارد ذكرھا في  ،الدائن لحقھ في الحجز التنفیذي على أموال مدینھ

 ضافیة لجواز الحجز ؟إخاصة أو  اأم أنّ ھنالك شروط ،عاتقانون المراف

نّھ اس,,,,,,,تناداً إلى أحك المركزي وتنظیم  من قانون مص,,,,,,,رف قطر 149ام المادة یرى الباحث أ

بالإضافة إلى الشروط العامة التي یفرضھا  –یتعین توافر  ،2012لسنة  13المؤسسات المالیة رقم 

ض,,,افي لص,,,حة الحجز على الرص,,,ید إش,,,رط  - في الحجز التنفیذي فعات بص,,,فة عامةاقانون المر

ضرورة  ،ویتمثل ذلك الشرط ،المتبقي في ھذه الحالة اضي ز إلى قرفاق الدائن مع طلب الحجإفي 

شھادة أو بیان من البنك  شیكالتنفیذ  سداد مبلغ ال شرط جوھری ،برفض  لصحة  اولازم اویعد ھذا ال

قد أقرن  13/2012ویرجع الس,,,,بب في ذلك إلى أنّ المش,,,,رع القطري في قانون  ،إجراءات الحجز

س,,,,,,,ریةّ الوبالتالي یعتبر رفع  ،جواز توقیع الحجز على أموال العملاء برفع الس,,,,,,,ریةّ المص,,,,,,,رفیة

وما یثبت رفع السریةّ المصرفیة في الحالة  ،المصرفیة شرطاً جوھریاً ولازماً لصحة توقیع الحجز

یقع  يوبالتال ،المعروض,,,ة ھنا ھو البیان أو الش,,,ھادة الص,,,ادرة من البنك برفض س,,,داد مبلغ الش,,,یك

 .الحجزرفاق تلك الشھادة أو ذلك البیان مع طلب إباطلاً الحجز الصادر بدون 

( أي الاس,,تناد إلى حالة ش,,ھادة أو بیان بأس,,باب رفض الش,,یك بحس,,بانھا أحد  ویعیب ھذه الوس,,یلة

أنّ المدین العمیل بإمكانھ التحایل علیھا  ، حالات رفع الس,,,,,,ریةّ المص,,,,,,رفیة ) بالنس,,,,,,بة إلى الدائن

عن طریق س,,,حب ما تبقى من أموالھ بعد ص,,,دور الش,,,ھادة وقبل ص,,,دور قرار  ،مفاعیلھا وإجھاض

إذْ  ،لآليا الص,,,راففي حالة حیازة المدین لبطاقة  س,,,ھولةویكون الأمر أكثر  ،حجز وتبلیغھ للبنكال

 بإمكانھ سحب ما تبقى من حسابھ بسرعة أكبر حتى یتفادى الحجز علیھ.
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مشروعية حق دائن العميل في الحجز التنفيذي على أموال مدينه والالتزام بالسريّة المصرفية  - د. أحمد عادل أبوزيد

	

 لحكم قضائي واجب النفاذ استناداً الحجز التنفیذي  ثانیاً:

لس,,,نة  13المؤس,,,س,,,ات المالیة رقم من قانون مص,,,رف قطر المركزي وتنظیم  145تنص المادة 

ماناتھم وخزائنھم في البنوك وس,,,,,ائر أجمیع حس,,,,,ابات العملاء وودائعھم و على أنھّ " تكون 2012

ولا یجوز الاطلاع علیھا أو كش,,,,,,,فھا أو إعطاء أي معلومات أو  ،س,,,,,,,ریّة بھم،المعاملات المتعلقة 

إذن كتابي من العمیل أو إلا بموجب  ،بیانات عنھا لأي ش,,,,,,خص بطریق مباش,,,,,,ر أو غیر مباش,,,,,,ر

 ". أو بناء على حكم قضائي واجب النفاذ في خصومة قضائیة قائمة ،ورثتھ أو الموصى لھم

 الاطلاعكان بحوزة راغب  إذا للاطلاعیجوز رفع الس,,,,ریةّ المص,,,,رفیة  ،للنص الس,,,,ابقوفقاً و 

جز لدائن العمیل الح یمكن ،وبناءً على ذلك ،قض,,ائیة قائمة خص,,ومةحكماً قض,,ائیاً واجب النفاذ في 

 التنفیذي بناءً على رفع حالة السریةّ المصرفیة ھنا وفق الشروط الآتیة: 

ً  الذي یحوزه الدائن أن یكون الس,,,,,ند التنفیذي )1  وبالتالي لا یجوز رفع الس,,,,,ریةّ ،حكماً قض,,,,,ائیا

 كما ھو الحال ،خرآبناءً على س,,,,,ند تنفیذي  ،الحجز على أموال المدینوبالتالي  ،المص,,,,,رفیة

 ،الدائن س,,نداً تنفیذیاً بخلاف الحكم القض,,ائي ةكان بحوز إذاوعلیھ  التجاریة.بالنس,,بة للأوراق 

ة ص,,,,,طدم بعقبة الس,,,,,ریّ بینما س,,,,,ی ،فإنھ یس,,,,,تطیع الحجز التنفیذي على أموال المدین الأخرى

 المصرف.المصرفیة التي ستمنعھ من الحجز التنفیذي على أموال المدین في 

وبالتالي لا یجوز رفع الس,,,,,ریةّ المص,,,,,رفیة والحجز  ،الحكم القض,,,,,ائي واجب النفاذ أن یكون )2

 ویعد ھذا الش,,,,رط من ،ةكان س,,,,ند الحاجز حكماً لا یتمتع بالقوة التنفیذی إذاالمدین  أموالعلى 

لا یتص,,,,,,ور  ةالحكم القض,,,,,,ائي الذي لا یتمتع بالقوة التنفیذی أنّ ذلك  ،بدیھیات الحجز التنفیذي

 ف تنفیذي. معھ فتح مل

بل یمكن أن تكون الدعوى ما زالت قائمة أمام  ،الا یش,,,,,,ترط أن یكون الحكم القض,,,,,,ائي نھائی )3

 وھذا یستفاد من عبارة " في خصومة قضائیة قائمة ". ،القضاء

فھل یمكن رفع السریةّ المصرفیة بموجبھا؟ وفقاً لأحكام  ،حكام المحكمینأالتساؤل حول  یثور و

یتعین ص,,,,,دور أمر من قاض,,,,,ي المحكمة  ،13/1990 ) من قانون المرافعات القطري204المادة (

 فقط ي لا یكفيوبالتال ،یكون ذلك الحكم قابلاً للتنفیذ التحكیم حتىالتي أودع بقلم كتابھا أص,,,,,,ل حكم 

لمدین في موال األقاء الحجز التنفیذي على إوبالتالي  ،مص,,,رفیةص,,,دور حكم تحكیم لرفع الس,,,ریةّ ال

 بالتنفیذ.بل لا بدُّ من صدور الأمر  ،المصرف

بأن دور الحجز التنفیذي في كش,,ف الس,,ریةّ المص,,رفیة في القانون القطري  ،ویمكن القول أخیراً 

بل یعد  ،الجدید كما ھو الحال في التشریع السوري ،لا یعد استثناءً من السریةّ المصرفیة بحد ذاتھ

	

 یعد الحجز ولا ،ة المصرفیة موضع التنفیذأحد الوسائل القانونیة لوضع استثناءات السریّ بمثابة 

ستثناء سریةّ المصرفیة لمجرد حیازتھ  ،بذاتھ ا ً سنلذلك لیس بمقدور الحاجز أن یكشف ال  ،داً تنفیذیا

 السریةّ المصرفیة حتى یستطیع ذلك. بل یتعین توافر أحد حالات رفع

 الثاني المبحث

 المصرفیة السریةّ في ظل إجراءات الحجز التنفیذي

ما للمدین لدى على  اً حجزیعد الحجز التنفیذي على الأموال العائدة للعمیل لدى المص,,,,,,,ارف 

وینتھي ملاً مختلطاً یبدأ بإجراء تحفظي ع-46على حد وص,,,,ف البعض –والذي بدوره یعد  ،45الغیر

قد اعتبر الحجز  2010الجدید س,,,نة  الس,,,وري كان قانون الس,,,ریة المص,,,رفیة وإذا بإجراء تنفیذي.

مر الأ وكذلك ،بض,,,,مانات خاص,,,,ة ھفإنھ لم یحیط ،ة المص,,,,رفیةالتنفیذي بمثابة اس,,,,تثناء من الس,,,,ریّ 

 13بالنسبة إلى المشرع القطري في قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 

 بل ترك  ،47خلافاً لبعض التشریعات العربیة ،الذي لم یحیطھ أیضاً بضمانات خاصة 2012لسنة 

تباع الإجراءات التي اوعلى ذلك یتعین  ،الأمر للقواعد العامة كل من المش,,,رع الس,,,وري والقطري

 13/1990 وقانون المرافعات القطري 1/2016 الس,,,,,,ورينص علیھا قانون أص,,,,,,ول المحاكمات 

بمرحلتین رئیسیتین تتمثل المرحلة الأولى في ویمكن تلخیصھا  ،48حجز ما للمدین لدى الغیرن بشأ

وتتمثل المرحلة الثانیة في مرحلة ما بعد  ،الأول ) المطلبمرحلة ما قبل تقدیم تقریر ما في الذمة ( 

 الثاني ). المطلبتقدیم تقریر ما في الذمة ( 

 

 

 

 

																																																													
دار النھض,,,,,,ة  ،الحجز على الأموال الموجودة في الخزائن الخاص,,,,,,ة لدى البنوك ،: د. علي الش,,,,,,حات الحدیدي 45

 .51ص  ،1999 ،القاھرة ،العربیة
 .20ص  ،1964 ،بدون ناشر ،الحجز تحت ید البنوك ،: د. عبد المنعم حسني 46
رورة ض 2003لسنة  88لجھاز المصرفي رقم حیث ألزم قانون البنك المركزي والنقد وا ،: كالتشریع المصري 47

وما بعدھا من  97راجع المواد  الش,,أن،بالكش,,ف من قبل محكمة اس,,تئناف القاھرة بناء على طلب ذوي  ص,,دور أمر
 .2008لسنة  88قانون البنك المركزي والنقد والجھاز المصرفي رقم 

بینما  یلیھا.وما  360حجز ما للمدین لدى الغیر في المواد  1/2016: ینظم قانون أص,,,,ول المحاكمات الس,,,,وري  48
 الغیر.وما یلیھا حجز ما للمدین لدى  445في المواد  13/1990ینظم قانون المرافعات القطري 
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 لحكم قضائي واجب النفاذ استناداً الحجز التنفیذي  ثانیاً:

لس,,,نة  13المؤس,,,س,,,ات المالیة رقم من قانون مص,,,رف قطر المركزي وتنظیم  145تنص المادة 

ماناتھم وخزائنھم في البنوك وس,,,,,ائر أجمیع حس,,,,,ابات العملاء وودائعھم و على أنھّ " تكون 2012

ولا یجوز الاطلاع علیھا أو كش,,,,,,,فھا أو إعطاء أي معلومات أو  ،س,,,,,,,ریّة بھم،المعاملات المتعلقة 

إذن كتابي من العمیل أو إلا بموجب  ،بیانات عنھا لأي ش,,,,,,خص بطریق مباش,,,,,,ر أو غیر مباش,,,,,,ر

 ". أو بناء على حكم قضائي واجب النفاذ في خصومة قضائیة قائمة ،ورثتھ أو الموصى لھم

 الاطلاعكان بحوزة راغب  إذا للاطلاعیجوز رفع الس,,,,ریةّ المص,,,,رفیة  ،للنص الس,,,,ابقوفقاً و 

جز لدائن العمیل الح یمكن ،وبناءً على ذلك ،قض,,ائیة قائمة خص,,ومةحكماً قض,,ائیاً واجب النفاذ في 

 التنفیذي بناءً على رفع حالة السریةّ المصرفیة ھنا وفق الشروط الآتیة: 

ً  الذي یحوزه الدائن أن یكون الس,,,,,ند التنفیذي )1  وبالتالي لا یجوز رفع الس,,,,,ریةّ ،حكماً قض,,,,,ائیا

 كما ھو الحال ،خرآبناءً على س,,,,,ند تنفیذي  ،الحجز على أموال المدینوبالتالي  ،المص,,,,,رفیة

 ،الدائن س,,نداً تنفیذیاً بخلاف الحكم القض,,ائي ةكان بحوز إذاوعلیھ  التجاریة.بالنس,,بة للأوراق 

ة ص,,,,,طدم بعقبة الس,,,,,ریّ بینما س,,,,,ی ،فإنھ یس,,,,,تطیع الحجز التنفیذي على أموال المدین الأخرى

 المصرف.المصرفیة التي ستمنعھ من الحجز التنفیذي على أموال المدین في 

وبالتالي لا یجوز رفع الس,,,,,ریةّ المص,,,,,رفیة والحجز  ،الحكم القض,,,,,ائي واجب النفاذ أن یكون )2

 ویعد ھذا الش,,,,رط من ،ةكان س,,,,ند الحاجز حكماً لا یتمتع بالقوة التنفیذی إذاالمدین  أموالعلى 

لا یتص,,,,,,ور  ةالحكم القض,,,,,,ائي الذي لا یتمتع بالقوة التنفیذی أنّ ذلك  ،بدیھیات الحجز التنفیذي

 ف تنفیذي. معھ فتح مل

بل یمكن أن تكون الدعوى ما زالت قائمة أمام  ،الا یش,,,,,,ترط أن یكون الحكم القض,,,,,,ائي نھائی )3

 وھذا یستفاد من عبارة " في خصومة قضائیة قائمة ". ،القضاء

فھل یمكن رفع السریةّ المصرفیة بموجبھا؟ وفقاً لأحكام  ،حكام المحكمینأالتساؤل حول  یثور و

یتعین ص,,,,,دور أمر من قاض,,,,,ي المحكمة  ،13/1990 ) من قانون المرافعات القطري204المادة (

 فقط ي لا یكفيوبالتال ،یكون ذلك الحكم قابلاً للتنفیذ التحكیم حتىالتي أودع بقلم كتابھا أص,,,,,,ل حكم 

لمدین في موال األقاء الحجز التنفیذي على إوبالتالي  ،مص,,,رفیةص,,,دور حكم تحكیم لرفع الس,,,ریةّ ال

 بالتنفیذ.بل لا بدُّ من صدور الأمر  ،المصرف

بأن دور الحجز التنفیذي في كش,,ف الس,,ریةّ المص,,رفیة في القانون القطري  ،ویمكن القول أخیراً 

بل یعد  ،الجدید كما ھو الحال في التشریع السوري ،لا یعد استثناءً من السریةّ المصرفیة بحد ذاتھ

	

 یعد الحجز ولا ،ة المصرفیة موضع التنفیذأحد الوسائل القانونیة لوضع استثناءات السریّ بمثابة 

ستثناء سریةّ المصرفیة لمجرد حیازتھ  ،بذاتھ ا ً سنلذلك لیس بمقدور الحاجز أن یكشف ال  ،داً تنفیذیا

 السریةّ المصرفیة حتى یستطیع ذلك. بل یتعین توافر أحد حالات رفع

 الثاني المبحث

 المصرفیة السریةّ في ظل إجراءات الحجز التنفیذي

ما للمدین لدى على  اً حجزیعد الحجز التنفیذي على الأموال العائدة للعمیل لدى المص,,,,,,,ارف 

وینتھي ملاً مختلطاً یبدأ بإجراء تحفظي ع-46على حد وص,,,,ف البعض –والذي بدوره یعد  ،45الغیر

قد اعتبر الحجز  2010الجدید س,,,نة  الس,,,وري كان قانون الس,,,ریة المص,,,رفیة وإذا بإجراء تنفیذي.

مر الأ وكذلك ،بض,,,,مانات خاص,,,,ة ھفإنھ لم یحیط ،ة المص,,,,رفیةالتنفیذي بمثابة اس,,,,تثناء من الس,,,,ریّ 

 13بالنسبة إلى المشرع القطري في قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 

 بل ترك  ،47خلافاً لبعض التشریعات العربیة ،الذي لم یحیطھ أیضاً بضمانات خاصة 2012لسنة 

تباع الإجراءات التي اوعلى ذلك یتعین  ،الأمر للقواعد العامة كل من المش,,,رع الس,,,وري والقطري

 13/1990 وقانون المرافعات القطري 1/2016 الس,,,,,,ورينص علیھا قانون أص,,,,,,ول المحاكمات 

بمرحلتین رئیسیتین تتمثل المرحلة الأولى في ویمكن تلخیصھا  ،48حجز ما للمدین لدى الغیرن بشأ

وتتمثل المرحلة الثانیة في مرحلة ما بعد  ،الأول ) المطلبمرحلة ما قبل تقدیم تقریر ما في الذمة ( 

 الثاني ). المطلبتقدیم تقریر ما في الذمة ( 

 

 

 

 

																																																													
دار النھض,,,,,,ة  ،الحجز على الأموال الموجودة في الخزائن الخاص,,,,,,ة لدى البنوك ،: د. علي الش,,,,,,حات الحدیدي 45

 .51ص  ،1999 ،القاھرة ،العربیة
 .20ص  ،1964 ،بدون ناشر ،الحجز تحت ید البنوك ،: د. عبد المنعم حسني 46
رورة ض 2003لسنة  88لجھاز المصرفي رقم حیث ألزم قانون البنك المركزي والنقد وا ،: كالتشریع المصري 47

وما بعدھا من  97راجع المواد  الش,,أن،بالكش,,ف من قبل محكمة اس,,تئناف القاھرة بناء على طلب ذوي  ص,,دور أمر
 .2008لسنة  88قانون البنك المركزي والنقد والجھاز المصرفي رقم 

بینما  یلیھا.وما  360حجز ما للمدین لدى الغیر في المواد  1/2016: ینظم قانون أص,,,,ول المحاكمات الس,,,,وري  48
 الغیر.وما یلیھا حجز ما للمدین لدى  445في المواد  13/1990ینظم قانون المرافعات القطري 
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مشروعية حق دائن العميل في الحجز التنفيذي على أموال مدينه والالتزام بالسريّة المصرفية  - د. أحمد عادل أبوزيد

	

 الأول المطلب

 مرحلة ما قبل تقدیم تقریر ما في الذمة 

 : صدور قرار الحجز التنفیذيأولاً 

ص,,,دور قرار من رئیس التنفیذ بإیقاع  1/2016الس,,,وري یتعین وفقاً لقانون أص,,,ول المحاكمات 

 المحكوم لھ في الملف التنفیذي لتقریر الحجز على أوالحجز التنفیذي بناءً على طلب یقدمھ الدائن 

ولم  ،وجدت إنویرفقھ بالوثائق المؤیدة  ،ھنا)البنك  أي(الغیر المبالغ المنقولة الموجودة في ذمة 

فقد  قطر،أمّا في  .49یش,,,,ترط المش,,,,رع لص,,,,دور قرار الحجز وجود وثیقة معینة لدى طالب الحجز

مھمة التنفیذ إلى قاض,,,,ي مختص في اتخاذ  13/1990ت أناط المش,,,,رع القطري في قانون المرافعا

 – 50بحس,,,,ب جانب من الفقھ –ویعد اتجاه المش,,,,رع القطري  ،من إجراءات التنفیذ الجبري یلزمما 

ً ا بس,,بب ما تتمتع بھ إجراءات التنفیذ من حس,,اس,,یة وأھمیة بالغة تقتض,,ي وض,,عھا تحت  ،تجاھاً مثالیا

 .إشراف قاض متخصص

 ً   قرار الحجز : تبلیغثانیا

 51السوري ألزم قانون أصول المحاكمات :الدیھ: تبلیغ المؤسسة المالیة بحسبانھا محجوزاً 1

ویكون ذلك بموجب كتاب یرس,,,,,,ل  ،الحجز رالمحجوز لدیھ قرا تبلیغ 52وقانون المرافعات القطري

لغ وبیان بأص,,ل المب ،س,,ند الحاجزإلى المحجوز لدیھ مش,,تملاً على مجموعة من البیانات تتمثل في 

بالإضافة إلى نھي المحجوز لدیھ عن وفاء ما في یده إلى  ،المحجوز من أجلھ وفوائده والمصاریف

 إیاه.المحجوز علیھ وعن تسلیمھ 

على ض,,,,رورة ذكر بیان حول تكلیف  1/2016 ولم ینص قانون أص,,,,ول المحاكمات الس,,,,وري

المحجوز  على تنبیھ في س,,,,,,وریا دوائر التنفیذوقد درجت  ،المحجوز لدیھ بتقدیم تقریر ما في الذمة

لدیھ بضرورة تقدیم تقریر ما في الذمة على الرغم من عدم تطلب المشرع ذلك صراحة في بیانات 

																																																													
د المجل ،القانونیة والاقتص,,,,ادیةمجلة جامعة دمش,,,,ق للعلوم  ،حجز ما للمدین لدى الغیر ،: د. جمال الدین مكناس 49

 .301ص  ،2002سنة  ،العدد الأول ،الثامن عشر
في الحص,,,ول على حقھ الثابت في الس,,,ند التنفیذي  التنفیذ) (طالبمدى حمایة حق الدائن  ،: د. محمد حاتم البیات 50

بحث منش,,,,,ور في  وتعدیلاتھ، 1990) لس,,,,,نة 13بین النظریة والتطبیق في ض,,,,,وء قانون المرافعات القطري رقم (
 ، 54ص  ،2009عام  ،الس,,نة الثالثة ،العدد الثاني ،المجلة القانونیة والقض,,ائیة الص,,ادرة عن وزارة العدل القطریة

على  -مس,,,,,اءً  22.27 ،21/8/2016والذي تمت زیارتھ بتاریخ  -متوافر على موقع المجلة على ش,,,,,بكة الانترنت 
  http://www.moj.gov.qa/LJSC.phpالموقع الآتي : 

 .1/2016من قانون أصول المحاكمات السوري  362: المادة  51
 . 13/1990من قانون المرافعات القطري  447: المادة  52

	

غفالھا ھو افتراض المش,,,,,,,رع في المحجوز لدیھ العلم بوجوب تقدیم ولعلّ القص,,,,,,,د من إ ، التبلیغ

 . 53بالقانوننھ لا جھل إإذْ  ،التقریر ولا یعتد بجھلھ لھ

من قانون المرافعات القطري ض,,,,رورة  447) من المادة 4فقد اش,,,,ترطت الفقرة ( ،في قطر أمّا

یان یقض,,,,,,,ي بتكلیف  یھذكر ب لد قدیم المحجوز  م تقریر بت تاب المحك مدین بقلم ك تھ لل ما في ذم ة ب

قد  المش,,رع القطري ویرى الباحث أنّ  ،المختص,,ة خلال خمس,,ة عش,,ر یوماً من یوم إعلانھ بالحجز

التزام المحجوز  ذلك أنّ  ،من قانون المرافعات 447) في المادة 4یراد الفقرة (التوفیق في إجانبھ 

من المفضل و ،وبالتالي لا جھل بحكم القانون ،لدیھ بتقدیم تقریر ما في الذمة ھو التزام سنده القانون

جة  حا یان دون ال ھذا الب قانون إلىفي التطبیق العملي ذكر مثل   ویدعم ذلك أنّ  ،ذكره في نص ال

مادة ھا لم یرتب بطلان الحجز على إ المش,,,,,,,رع في ال عدم  ، 54)4غفال ذكر الفقرة (ذات مما یعني 

 وبالتالي یعد ذكرھا من باب التزید وتأكید ما ھو مؤكد ویستحسن حذفھا . ،فائدتھا

ما في  یھ عن الوفاء  یھ قرار الحجز نھ لد مدین المحجوز ویترتب على تبلیغ المحجوز  تھ لل ذم

ھ عن تس,,,,,,,لیمھ للمحجوز علیھ. ویجب على فیترتب على التبلیغ نھی منقولاً،كان المال  وإذا ،علیھ

 ول,,ھ أن یودع,,ھ ،المحجوز ل,,دی,,ھ أن یحتفظ ب,,الم,,ال المحجوز إلى حین طلب,,ھ من قب,,ل دائرة التنفی,,ذ 

 .55الدائرة متى شاء

 لدیھ الموجودة لالتزامھ بالنھي عن الوفاء بالأموال البنك المحجوز لدیھ تنفیذومن مقتض,,,,,,,یات  

 ،ليالآ الصرافوعلى وجھ الخصوص بطاقة  ،للعمیل في ھذا الصدد قیامھ بتجمید حساب العمیل

حیث ینص,,,,,,,ح بأن یقوم  ،وھنا یش,,,,,,,یر الباحث إلى نقطة في غایة من الأھمیة في التطبیق العملي

ز ویطل,,ب من,,ھ تنفی,,ذ قرار الحج ،ز في ب,,دای,,ة الیومالح,,اجز بتبلیغ البن,,ك المحجوز ل,,دی,,ھ قرار الحج

قیام الحاجز بتبلیغ المحجوز لدیھ في نھایة یوم  ذلك أنّ  ،الآلي للعمیل الص,,,,,,,رافوتجمید بطاقة 

ى أھمیة دّ وتتب ،مخاطر تنفیذ البنك لقرار الحجز للیوم التالي إلىیعرض الحاجز  أنالعمل من شأنھ 

 في حال وصل –إذْ سیسارع  ،آلي الصرافتلك المخاطر في حال كان العمیل المدین یحوز بطاقة 

والھ من البنك بعد انتھاء الدوام الرس,,,,مي للبنوك وقبل تنفیذ قرار س,,,,حب أم إلى -علمھ بالحجز  إلى

																																																													
 257-256ص  ،بدون سنة نشر  ،بدون ناشر ،أصول التنفیذ المدني ،: د. صلاح سلحدار  53
من قانون المرافعات القطري على أنھّ " یحص,,,ل الحجز، بدون حاجة إلى إعلان س,,,ابق إلى  447: تنص المادة  54

ص,,,ورة الحكم أو الس,,,ند الرس,,,مي  -1 :المدین، بموجب إعلان یعلن إلى المحجوز لدیھ یش,,,تمل على البیانات الآتیة
بیان أص,,,ل المبلغ المحجوز من أجلھ  -2 .لدینالذي یوقع الحجز بمقتض,,,اه أو إذن القاض,,,ي بالحجز أو أمره بتقدیر ا

تكلیف  .4- نھي المحجوز لدیھ عن الوفاء بما في یده إلى المحجوز علیھ أو تس,,لیمھ إیاه3 .- وفوائده والمص,,روفات
المحجوز لدیھ التقریر بما في ذمتھ للمدین بقلم كتاب المحكمة المختصeeة خلال خمسeeة عشeeر یوماً من یوم إعلانھ 

 )، كان الحجز باطلاً ".3)، (2)، (1وإذا لم یشتمل الإعلان على البیانات الواردة في البنود ( .بالحجز
 .2016لسنة  1من قانون أصول المحاكمات السوري الجدید رقم  374المادة : 55
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 الأول المطلب

 مرحلة ما قبل تقدیم تقریر ما في الذمة 

 : صدور قرار الحجز التنفیذيأولاً 

ص,,,دور قرار من رئیس التنفیذ بإیقاع  1/2016الس,,,وري یتعین وفقاً لقانون أص,,,ول المحاكمات 

 المحكوم لھ في الملف التنفیذي لتقریر الحجز على أوالحجز التنفیذي بناءً على طلب یقدمھ الدائن 

ولم  ،وجدت إنویرفقھ بالوثائق المؤیدة  ،ھنا)البنك  أي(الغیر المبالغ المنقولة الموجودة في ذمة 

فقد  قطر،أمّا في  .49یش,,,,ترط المش,,,,رع لص,,,,دور قرار الحجز وجود وثیقة معینة لدى طالب الحجز

مھمة التنفیذ إلى قاض,,,,ي مختص في اتخاذ  13/1990ت أناط المش,,,,رع القطري في قانون المرافعا

 – 50بحس,,,,ب جانب من الفقھ –ویعد اتجاه المش,,,,رع القطري  ،من إجراءات التنفیذ الجبري یلزمما 

ً ا بس,,بب ما تتمتع بھ إجراءات التنفیذ من حس,,اس,,یة وأھمیة بالغة تقتض,,ي وض,,عھا تحت  ،تجاھاً مثالیا

 .إشراف قاض متخصص

 ً   قرار الحجز : تبلیغثانیا

 51السوري ألزم قانون أصول المحاكمات :الدیھ: تبلیغ المؤسسة المالیة بحسبانھا محجوزاً 1

ویكون ذلك بموجب كتاب یرس,,,,,,ل  ،الحجز رالمحجوز لدیھ قرا تبلیغ 52وقانون المرافعات القطري

لغ وبیان بأص,,ل المب ،س,,ند الحاجزإلى المحجوز لدیھ مش,,تملاً على مجموعة من البیانات تتمثل في 

بالإضافة إلى نھي المحجوز لدیھ عن وفاء ما في یده إلى  ،المحجوز من أجلھ وفوائده والمصاریف

 إیاه.المحجوز علیھ وعن تسلیمھ 

على ض,,,,رورة ذكر بیان حول تكلیف  1/2016 ولم ینص قانون أص,,,,ول المحاكمات الس,,,,وري

المحجوز  على تنبیھ في س,,,,,,وریا دوائر التنفیذوقد درجت  ،المحجوز لدیھ بتقدیم تقریر ما في الذمة

لدیھ بضرورة تقدیم تقریر ما في الذمة على الرغم من عدم تطلب المشرع ذلك صراحة في بیانات 

																																																													
د المجل ،القانونیة والاقتص,,,,ادیةمجلة جامعة دمش,,,,ق للعلوم  ،حجز ما للمدین لدى الغیر ،: د. جمال الدین مكناس 49

 .301ص  ،2002سنة  ،العدد الأول ،الثامن عشر
في الحص,,,ول على حقھ الثابت في الس,,,ند التنفیذي  التنفیذ) (طالبمدى حمایة حق الدائن  ،: د. محمد حاتم البیات 50

بحث منش,,,,,ور في  وتعدیلاتھ، 1990) لس,,,,,نة 13بین النظریة والتطبیق في ض,,,,,وء قانون المرافعات القطري رقم (
 ، 54ص  ،2009عام  ،الس,,نة الثالثة ،العدد الثاني ،المجلة القانونیة والقض,,ائیة الص,,ادرة عن وزارة العدل القطریة

على  -مس,,,,,اءً  22.27 ،21/8/2016والذي تمت زیارتھ بتاریخ  -متوافر على موقع المجلة على ش,,,,,بكة الانترنت 
  http://www.moj.gov.qa/LJSC.phpالموقع الآتي : 

 .1/2016من قانون أصول المحاكمات السوري  362: المادة  51
 . 13/1990من قانون المرافعات القطري  447: المادة  52

	

غفالھا ھو افتراض المش,,,,,,,رع في المحجوز لدیھ العلم بوجوب تقدیم ولعلّ القص,,,,,,,د من إ ، التبلیغ

 . 53بالقانوننھ لا جھل إإذْ  ،التقریر ولا یعتد بجھلھ لھ

من قانون المرافعات القطري ض,,,,رورة  447) من المادة 4فقد اش,,,,ترطت الفقرة ( ،في قطر أمّا

یان یقض,,,,,,,ي بتكلیف  یھذكر ب لد قدیم المحجوز  م تقریر بت تاب المحك مدین بقلم ك تھ لل ما في ذم ة ب

قد  المش,,رع القطري ویرى الباحث أنّ  ،المختص,,ة خلال خمس,,ة عش,,ر یوماً من یوم إعلانھ بالحجز

التزام المحجوز  ذلك أنّ  ،من قانون المرافعات 447) في المادة 4یراد الفقرة (التوفیق في إجانبھ 

من المفضل و ،وبالتالي لا جھل بحكم القانون ،لدیھ بتقدیم تقریر ما في الذمة ھو التزام سنده القانون

جة  حا یان دون ال ھذا الب قانون إلىفي التطبیق العملي ذكر مثل   ویدعم ذلك أنّ  ،ذكره في نص ال

مادة ھا لم یرتب بطلان الحجز على إ المش,,,,,,,رع في ال عدم  ، 54)4غفال ذكر الفقرة (ذات مما یعني 

 وبالتالي یعد ذكرھا من باب التزید وتأكید ما ھو مؤكد ویستحسن حذفھا . ،فائدتھا

ما في  یھ عن الوفاء  یھ قرار الحجز نھ لد مدین المحجوز ویترتب على تبلیغ المحجوز  تھ لل ذم

ھ عن تس,,,,,,,لیمھ للمحجوز علیھ. ویجب على فیترتب على التبلیغ نھی منقولاً،كان المال  وإذا ،علیھ

 ول,,ھ أن یودع,,ھ ،المحجوز ل,,دی,,ھ أن یحتفظ ب,,الم,,ال المحجوز إلى حین طلب,,ھ من قب,,ل دائرة التنفی,,ذ 

 .55الدائرة متى شاء

 لدیھ الموجودة لالتزامھ بالنھي عن الوفاء بالأموال البنك المحجوز لدیھ تنفیذومن مقتض,,,,,,,یات  

 ،ليالآ الصرافوعلى وجھ الخصوص بطاقة  ،للعمیل في ھذا الصدد قیامھ بتجمید حساب العمیل

حیث ینص,,,,,,,ح بأن یقوم  ،وھنا یش,,,,,,,یر الباحث إلى نقطة في غایة من الأھمیة في التطبیق العملي

ز ویطل,,ب من,,ھ تنفی,,ذ قرار الحج ،ز في ب,,دای,,ة الیومالح,,اجز بتبلیغ البن,,ك المحجوز ل,,دی,,ھ قرار الحج

قیام الحاجز بتبلیغ المحجوز لدیھ في نھایة یوم  ذلك أنّ  ،الآلي للعمیل الص,,,,,,,رافوتجمید بطاقة 

ى أھمیة دّ وتتب ،مخاطر تنفیذ البنك لقرار الحجز للیوم التالي إلىیعرض الحاجز  أنالعمل من شأنھ 

 في حال وصل –إذْ سیسارع  ،آلي الصرافتلك المخاطر في حال كان العمیل المدین یحوز بطاقة 

والھ من البنك بعد انتھاء الدوام الرس,,,,مي للبنوك وقبل تنفیذ قرار س,,,,حب أم إلى -علمھ بالحجز  إلى

																																																													
 257-256ص  ،بدون سنة نشر  ،بدون ناشر ،أصول التنفیذ المدني ،: د. صلاح سلحدار  53
من قانون المرافعات القطري على أنھّ " یحص,,,ل الحجز، بدون حاجة إلى إعلان س,,,ابق إلى  447: تنص المادة  54

ص,,,ورة الحكم أو الس,,,ند الرس,,,مي  -1 :المدین، بموجب إعلان یعلن إلى المحجوز لدیھ یش,,,تمل على البیانات الآتیة
بیان أص,,,ل المبلغ المحجوز من أجلھ  -2 .لدینالذي یوقع الحجز بمقتض,,,اه أو إذن القاض,,,ي بالحجز أو أمره بتقدیر ا

تكلیف  .4- نھي المحجوز لدیھ عن الوفاء بما في یده إلى المحجوز علیھ أو تس,,لیمھ إیاه3 .- وفوائده والمص,,روفات
المحجوز لدیھ التقریر بما في ذمتھ للمدین بقلم كتاب المحكمة المختصeeة خلال خمسeeة عشeeر یوماً من یوم إعلانھ 

 )، كان الحجز باطلاً ".3)، (2)، (1وإذا لم یشتمل الإعلان على البیانات الواردة في البنود ( .بالحجز
 .2016لسنة  1من قانون أصول المحاكمات السوري الجدید رقم  374المادة : 55
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مشروعية حق دائن العميل في الحجز التنفيذي على أموال مدينه والالتزام بالسريّة المصرفية  - د. أحمد عادل أبوزيد

	

وإلا  ،اً س,,,,,,,اب فورالحجز. وھنا یتعین على البنك بحس,,,,,,,بانھ ملتزماً بعدم الوفاء أن یقوم بتجمید الح

 ھمالھ.تعرض لمسئولیة إ

وقانون  56الس,,,,وري ألزم قانون أص,,,,ول المحاكمات علیھ:: تبلیغ العمیل بحسeeeeبانھ محجوزاً 2

حیث یجب تبلیغ  قرار  ،تبلیغ العمیل بوص,,,,,,,فھ محجوزاً علیھ قرار الحجز ، 57المرافعات القطري

وتكمن الحكمة من  ،الحاجزیھ مع بیان حص,,,,,,,ول الحجز وتاریخھ وس,,,,,,,ند الحجز إلى المحجوز عل

طلان ثارة بأو إرفع الحجز  أرادتطلب المش,,رع ذلك في تمكین المحجوز علیھ من القیام بالوفاء إذا 

ولیعلمھ بالسبب الذي یدعو المحجوز لدیھ للامتناع عن  ،إجراءات الحجز إن كان ھنالك ثمة بطلان

 .58الوفاء بالالتزام المترتب في ذمتھ تجاھھ

الحجز التنفیذي في كل من التش,,ریع القطري والس,,وري یقع ویرتب آثاره دون  نّ أ ،ویلاحظ ھنا

ناً فعل كل من المش,,,,,,,رعین بعدم اعتبار ، 59العمیل تبلیغ المحجوز علیھ إلىالحاجة  تبلیغ  وحس,,,,,,,

 وتكمن الحكمة من ذلك في منع المحجوز علیھ ،شرطاً لترتیب الحجز لآثاره العمیل المحجوز علیھ

بل  العمیل یھ ق لد ذْ إ ،یتبلغ الأخیر قرار الحجز أنمن تھریب الأموال الموجودة بحوزة المحجوز 

 إلىعلان الحجز على أموال,,ھ في البن,,ك العمی,,ل فور تلقی,,ھ إ المحجوز علی,,ھ یب,,ادر من الممكن أن

ھذه الأموال قبل أن  كان بحوزة  ،البنك قرار الحجز یبُلغس,,,,,,,حب  حال  ویزداد الأمر خطورة في 

إلى عدم عمد كل من المش,,,رع الس,,,وري والقطري  ،وس,,,داً لھذه الثغرة ،آلي ص,,,رفبطاقة  العمیل

 –ري ویرى جانب من الفقھ المص ،لترتیب الحجز لآثاره  بمثابة شرطتبلیغ المحجوز علیھ  اعتبار

أن ترتیب الحجز آثاره بمجرد إعلان أو تبلیغ البنك یؤدي إلى تراجع مزایا مبدأ الس,,,,,,,ریةّ  –وبحق 

 .60فیة للعمیلالمصر

																																																													
 .2016لسنة  1من قانون أصول المحاكمات السوري الجدید رقم  364: المادة  56
 .13/1990افعات القطري من قانون المر 449: المادة  57
 ،كلیة الحقوق ،منش,,,,,,,ورات جامعة دمش,,,,,,,ق ،أص,,,,,,,ول التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة ،جمال مكناس. د :  58

 .213ص  ،2010/2011
ت على  ،من قانون المرافعات القطري 447: یس,,,,,,,تفاد ذلك في التش,,,,,,,ریع القطري من نص المادة   59 والتي نص,,,,,,,ّ

 ،لى المحجوز لدیھإحیث یقع الحجز بموجب إعلان یبلغ  ،لى المدینإالحجز بدون حاجة إلى إعلان س,,ابق حص,,ول 
ت المادة  لى المحجوز علیھ بإعلان یش,,تمل إات القطري على وجوب تبلیغ الحجز من قانون المرافع 449كما ونص,,ّ

نصین أن تبلیغ الحجز الى المحجوز ویستفاد من ھذین ال ،على ذكر حصول الحجز تحت ید المحجوز لدیھ وتاریخھ
م من فعلى الرغ ،وكذلك الأمر في التش,,,,ریع الس,,,,وري ،علیھ یكون بوقت لاحق لوقع الحجز تحت ید المحجوز لدیھ

 ،لى تبلیغ س,,ابق للمحجوز علیھإلى حص,,ول الحجز دون الحاجة إیح قانون أص,,ول المحاكمات الس,,وري عدم تص,,ر
والتي نصت على وجوب تبلیغ الحجز للمحجوز علیھ   364یستفاد من المادة إلا أن ذلك  ،كما فعل المشرع القطري
 ویستفاد من ذلك أن الحجز یقع قبل تبلیغ المحجوز علیھ . ،مع بیان حصول الحجز

 ،رجع سابقم ،حجز ما للعمیل لدى البنك بین مبدأ السریةّ المصرفیة وطبیعة العملیة البنكیة ،: د. طلعت دویدار  60
 . 44ص 

	

 ویثور التساؤل حول الجزاء القانوني المترتب على عدم تبلیغ المحجوز علیھ ؟

على الجزاء المترتب على عدم  1/2016 لم ینص قانون أص,,,,,ول المحاكمات الس,,,,,وري الجدید

ق,,د نصّ  ،13/1990 ق,,انون المرافع,,ات القطري بینم,,ا نج,,د أنّ  ،تبلیغ المحجوز علی,,ھ قرار الحجز

یام أ عش,,,,,رةعلى اعتبار الحجز وكأنھّ لم یكن في حال عدم تبلیغ المحجوز علیھ قرار الحجز خلال 

 .61قرار الحجز من تاریخ صدور

 ً  والإیداع:: الوفاء ثالثا

مدین المحجوز   تھ لل ما في ذم فاء  یھ عن الو یھ قرار الحجز نھ لد یترتب على تبلیغ المحجوز 

على  ویجب ،یھ عن تس,,,,,,,لیمھ للمحجوز علیھمنقولاً فیترتب على التبلیغ نھل كان الما وإذا ،علیھ

ول,,ھ أن یودع,,ھ  ،المحجوز ل,,دی,,ھ أن یحتفظ ب,,الم,,ال المحجوز إلى حین طلب,,ھ من قب,,ل دائرة التنفی,,ذ

في ما في ذمتھ ی أنفي جمیع الأحوال  البنك یجوز للمحجوز لدیھ ،. وعلى ذلك62الدائرة متى ش,,,,,,اء

 .64وخزانة المحكمة المختصة في قطر ،63في سوریا التنفیذبإیداعھ صندوق دائرة 

قعت و ، بالحجوز التيالبنك یداع مقترناً ببیان موقع علیھ من المحجوز لدیھویجب أن یكون الإ

فاتھم وموطن كل منھم تحت یده وتواریخ تبلیغھا وأ  ،س,,,,,,,ماء الحاجزین والمحجوز علیھم وص,,,,,,,

وتكمن أھمیة الإیداع  ،65والمبالغ التي حجزت من أجلھاوالأس,,,,ناد التي وقعت الحجوز بمقتض,,,,اھا 

وینتھي  ، 66التقریر بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافیاً للوفاء بدین الحاجزعن  يھ یغنفي أنّ 

 .67أثر الحجز بالنسبة إلى المحجوز لدیھ من وقت الایداع
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وإلا  ،اً س,,,,,,,اب فورالحجز. وھنا یتعین على البنك بحس,,,,,,,بانھ ملتزماً بعدم الوفاء أن یقوم بتجمید الح

 ھمالھ.تعرض لمسئولیة إ

وقانون  56الس,,,,وري ألزم قانون أص,,,,ول المحاكمات علیھ:: تبلیغ العمیل بحسeeeeبانھ محجوزاً 2

حیث یجب تبلیغ  قرار  ،تبلیغ العمیل بوص,,,,,,,فھ محجوزاً علیھ قرار الحجز ، 57المرافعات القطري

وتكمن الحكمة من  ،الحاجزیھ مع بیان حص,,,,,,,ول الحجز وتاریخھ وس,,,,,,,ند الحجز إلى المحجوز عل

طلان ثارة بأو إرفع الحجز  أرادتطلب المش,,رع ذلك في تمكین المحجوز علیھ من القیام بالوفاء إذا 

ولیعلمھ بالسبب الذي یدعو المحجوز لدیھ للامتناع عن  ،إجراءات الحجز إن كان ھنالك ثمة بطلان

 .58الوفاء بالالتزام المترتب في ذمتھ تجاھھ

الحجز التنفیذي في كل من التش,,ریع القطري والس,,وري یقع ویرتب آثاره دون  نّ أ ،ویلاحظ ھنا

ناً فعل كل من المش,,,,,,,رعین بعدم اعتبار ، 59العمیل تبلیغ المحجوز علیھ إلىالحاجة  تبلیغ  وحس,,,,,,,

 وتكمن الحكمة من ذلك في منع المحجوز علیھ ،شرطاً لترتیب الحجز لآثاره العمیل المحجوز علیھ

بل  العمیل یھ ق لد ذْ إ ،یتبلغ الأخیر قرار الحجز أنمن تھریب الأموال الموجودة بحوزة المحجوز 

 إلىعلان الحجز على أموال,,ھ في البن,,ك العمی,,ل فور تلقی,,ھ إ المحجوز علی,,ھ یب,,ادر من الممكن أن

ھذه الأموال قبل أن  كان بحوزة  ،البنك قرار الحجز یبُلغس,,,,,,,حب  حال  ویزداد الأمر خطورة في 

إلى عدم عمد كل من المش,,,رع الس,,,وري والقطري  ،وس,,,داً لھذه الثغرة ،آلي ص,,,رفبطاقة  العمیل

 –ري ویرى جانب من الفقھ المص ،لترتیب الحجز لآثاره  بمثابة شرطتبلیغ المحجوز علیھ  اعتبار

أن ترتیب الحجز آثاره بمجرد إعلان أو تبلیغ البنك یؤدي إلى تراجع مزایا مبدأ الس,,,,,,,ریةّ  –وبحق 

 .60فیة للعمیلالمصر

																																																													
 .2016لسنة  1من قانون أصول المحاكمات السوري الجدید رقم  364: المادة  56
 .13/1990افعات القطري من قانون المر 449: المادة  57
 ،كلیة الحقوق ،منش,,,,,,,ورات جامعة دمش,,,,,,,ق ،أص,,,,,,,ول التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة ،جمال مكناس. د :  58

 .213ص  ،2010/2011
ت على  ،من قانون المرافعات القطري 447: یس,,,,,,,تفاد ذلك في التش,,,,,,,ریع القطري من نص المادة   59 والتي نص,,,,,,,ّ

 ،لى المحجوز لدیھإحیث یقع الحجز بموجب إعلان یبلغ  ،لى المدینإالحجز بدون حاجة إلى إعلان س,,ابق حص,,ول 
ت المادة  لى المحجوز علیھ بإعلان یش,,تمل إات القطري على وجوب تبلیغ الحجز من قانون المرافع 449كما ونص,,ّ

نصین أن تبلیغ الحجز الى المحجوز ویستفاد من ھذین ال ،على ذكر حصول الحجز تحت ید المحجوز لدیھ وتاریخھ
م من فعلى الرغ ،وكذلك الأمر في التش,,,,ریع الس,,,,وري ،علیھ یكون بوقت لاحق لوقع الحجز تحت ید المحجوز لدیھ

 ،لى تبلیغ س,,ابق للمحجوز علیھإلى حص,,ول الحجز دون الحاجة إیح قانون أص,,ول المحاكمات الس,,وري عدم تص,,ر
والتي نصت على وجوب تبلیغ الحجز للمحجوز علیھ   364یستفاد من المادة إلا أن ذلك  ،كما فعل المشرع القطري
 ویستفاد من ذلك أن الحجز یقع قبل تبلیغ المحجوز علیھ . ،مع بیان حصول الحجز

 ،رجع سابقم ،حجز ما للعمیل لدى البنك بین مبدأ السریةّ المصرفیة وطبیعة العملیة البنكیة ،: د. طلعت دویدار  60
 . 44ص 

	

 ویثور التساؤل حول الجزاء القانوني المترتب على عدم تبلیغ المحجوز علیھ ؟

على الجزاء المترتب على عدم  1/2016 لم ینص قانون أص,,,,,ول المحاكمات الس,,,,,وري الجدید

ق,,د نصّ  ،13/1990 ق,,انون المرافع,,ات القطري بینم,,ا نج,,د أنّ  ،تبلیغ المحجوز علی,,ھ قرار الحجز

یام أ عش,,,,,رةعلى اعتبار الحجز وكأنھّ لم یكن في حال عدم تبلیغ المحجوز علیھ قرار الحجز خلال 

 .61قرار الحجز من تاریخ صدور

 ً  والإیداع:: الوفاء ثالثا

مدین المحجوز   تھ لل ما في ذم فاء  یھ عن الو یھ قرار الحجز نھ لد یترتب على تبلیغ المحجوز 

على  ویجب ،یھ عن تس,,,,,,,لیمھ للمحجوز علیھمنقولاً فیترتب على التبلیغ نھل كان الما وإذا ،علیھ

ول,,ھ أن یودع,,ھ  ،المحجوز ل,,دی,,ھ أن یحتفظ ب,,الم,,ال المحجوز إلى حین طلب,,ھ من قب,,ل دائرة التنفی,,ذ

في ما في ذمتھ ی أنفي جمیع الأحوال  البنك یجوز للمحجوز لدیھ ،. وعلى ذلك62الدائرة متى ش,,,,,,اء

 .64وخزانة المحكمة المختصة في قطر ،63في سوریا التنفیذبإیداعھ صندوق دائرة 

قعت و ، بالحجوز التيالبنك یداع مقترناً ببیان موقع علیھ من المحجوز لدیھویجب أن یكون الإ

فاتھم وموطن كل منھم تحت یده وتواریخ تبلیغھا وأ  ،س,,,,,,,ماء الحاجزین والمحجوز علیھم وص,,,,,,,

وتكمن أھمیة الإیداع  ،65والمبالغ التي حجزت من أجلھاوالأس,,,,ناد التي وقعت الحجوز بمقتض,,,,اھا 

وینتھي  ، 66التقریر بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافیاً للوفاء بدین الحاجزعن  يھ یغنفي أنّ 

 .67أثر الحجز بالنسبة إلى المحجوز لدیھ من وقت الایداع
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مشروعية حق دائن العميل في الحجز التنفيذي على أموال مدينه والالتزام بالسريّة المصرفية  - د. أحمد عادل أبوزيد

	

 الثاني المطلب

 مرحلة ما بعد تقدیم تقریر ما في الذمة 

 عفاء منھ لإوا وجوب تقدیم التقریر: أولاً 

المحجوز لدیھ تقدیم   68الس,,,,,,,وري وقانون المرافعات القطريألزم قانون أص,,,,,,,ول المحاكمات  

 .ویقوم ھذا الواجب في كل مرة یبلغ فیھا بحجز جدید على ما للمدین لدیھ ،تقریر ما في الذمة

 ویعفى المحجوز لدیھ من واجب تقدیم التقریر في الحالات التالیة: 

ي فیعفى من تقدیم تقریر ما ف ،إذا قام المحجوز لدیھ في الوفاء والإیداع لدى ص,,ندوق الدائرة )1

لذمة یاً للوفاء عن  يیغنالإیداع  إنّ حیث  ،ا كاف كان المبلغ المودع  لذمة إذا  التقریر بما في ا

 .69بدین الحاجز

صندوق الدائرة على ذمة الوفاء  إذا )2 طلب المحجوز علیھ من رئیس التنفیذ تقدیر مبلغ یودعھ 

 .71حیث یعفى المحجوز لدیھ في ھذه الحالة من تقدیم تقریر ما في الذمة ،70للحاجز

لذمة ألاّ  ما في ا قدیم تقریر  حالات الإعفاء من ت یل  عد من قب ناً ولا ی مدی یھ  لد  یكون المحجوز 

لم یكن مدیناً أص,,,,,,لاً للمحجوز علیھ  وإنحیث یتوجب على المحجوز لدیھ  ،لیھأص,,,,,,لاً للمحجوز ع

 .72تقدیم التقریر

 ً   وشكلھ : مضمون التقریرثانیا

ویكون التقریر بكتاب عادي یوجھ  ،یتقدم بتقریر ما في الذمة أنیتوجب على المحجوز علیھ  

وبالتالي لا یش,,,ترط ش,,,كل معین للتقریر فیمكن أن  ،73إلى رئیس التنفیذ أو ببیان في محض,,,ر التنفیذ

حت ید إذا كان الحجز ت ،واستثناء مما سبق التنفیذ،ببیان یوضع في محضر  أویكون بكتاب عادي 
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حدى المص,,,,,,,,الح  یة،إ قام  الحكوم ھادة تقوم م بھ ش,,,,,,, ناء على طل حاجز ب ھا أن تعطي ال وجب علی

 .74التقریر

 :75تتمثل في یحتوي التقریر على جملة من البیانات أنفیجب  ،ا عن مضمون التقریرأمّ 

مقدار الدین المترتب في ذمتھ تجاه المحجوز علیھ وس,,,,,ببھ وأس,,,,,باب انقض,,,,,ائھ إن كان قد  )1

 انقضى

 جمیع الحجوز الواقعة تحت یده )2

 الأوراق المؤیدة لتقریره أو صوراً عنھا مصدقاً علیھا.  )3

وجب علیھ أن یرفق بالتقریر بیاناً مفص,,,,لاً  ،إذا كانت تحت ید المحجوز لدیھ أعیان منقولة )4

 فیھا.

ونظراً لخطورة آثار تقریر ما في الذمة على الس,,ریةّ المص,,رفیة من حیث كونھ یكش,,ف حس,,اب 

 أنّ ث یرى الباح ،العمیل المدین ویھدد السریةّ المصرفیة والتي تعد من أساسیات العمل المصرفي

الوفاء  على سبیل وإیداعھ لدى الجھة المختصة قیام المصرف بتخصیص مبلغ مساوي لمبلغ الدین

خذ مع الأ ،ة المص,,رفیةلكش,,ف الحجز التنفیذي للس,,ریّ یخفف من الآثار الس,,لبیة  أنبالدین من ش,,أنھ 

شأ ین الاعتبار أنّ بع  ،جزة المصرفیة بعد الحتحافظ على ما تبقى من السریّ  أننھا ھذه الوسیلة من 

المص,,,,,رف المحجوز لدیھ غیر ملزم بالكش,,,,,ف عن كامل دین  أنّ وما یزید من فعالیة تلك الوس,,,,,یلة 

لذلك یوصي الباحث المصارف . 76بل فقط یقوم بدفع المبلغ الذي یخصصھ لھ رئیس التنفیذ ،العمیل

 ،بأن تقوم بتخص,,,,,,یص مبلغ یعادل مبلغ دین الدائن الحاجز دون الكش,,,,,,ف عن مقدار أموال العمیل

ذا ھ وأنّ لا س,,یما  ،الإمكان على الس,,ریةّ المص,,رفیة وتودعھ لدى الجھة المختص,,ة حتى تحافظ قدر

وبذلك یكون المص,,,,,رف قد حقق التوازن بین المص,,,,,الح  ،الإیداع یعد س,,,,,بباً معفیاً من تقدیم التقریر

 ،ومصلحة العمیل في عدم الكشف عن حساباتھ ،مصلحة الدائن في حصولھ على حقھ ،المتضاربة

وإظھار المص,,,,,رف بمظھر المحافظ على  ،ء الثقة في ص,,,,,دور العملا غرسومص,,,,,لحة البنك في 

 السریةّ المصرفیة قدر الإمكان.

																																																													
 .2016/ 1من قانون أصول المحاكمات السوري  370: المادة  74
مادة : الفقرة (ب) من   75 قانون أص,,,,,,,ول المحاكمات الس,,,,,,,وري  369ال مادة 2016/ 1من  قانون  456. وال من 

 .13/1990المرافعات القطري 
یداع وتتمثل في كمات الس,,وري على بیانات تقریر الإمن قانون أص,,ول المحا 367ة (ب) من المادة : تنص الفقر 76

بیان موقع مع المحجوز لدیھ بالحجوز التي وقعت تحت یده وتواریخ تبلیغھا وأس,,,,,,,ماء الحاجزین والمحجوز علیھم 
اً وتماثلھا أیض ،حجزت من أجلھاوصفاتھم وموطن كل منھم والأسناد التي وقعت الحجوز بمقتضاھا والمبالغ التي 

وبالتالي لا یلتزم البنك في بیان كامل رص,,,,,,,ید العمیل بل  ،من قانون المرافعات القطري 454) من المادة 2الفقرة (
 فقط یقوم بتخصیص مبلغ الدین دون الكشف عن كامل رصید العمیل.
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 الثاني المطلب

 مرحلة ما بعد تقدیم تقریر ما في الذمة 

 عفاء منھ لإوا وجوب تقدیم التقریر: أولاً 

المحجوز لدیھ تقدیم   68الس,,,,,,,وري وقانون المرافعات القطريألزم قانون أص,,,,,,,ول المحاكمات  

 .ویقوم ھذا الواجب في كل مرة یبلغ فیھا بحجز جدید على ما للمدین لدیھ ،تقریر ما في الذمة

 ویعفى المحجوز لدیھ من واجب تقدیم التقریر في الحالات التالیة: 

ي فیعفى من تقدیم تقریر ما ف ،إذا قام المحجوز لدیھ في الوفاء والإیداع لدى ص,,ندوق الدائرة )1

لذمة یاً للوفاء عن  يیغنالإیداع  إنّ حیث  ،ا كاف كان المبلغ المودع  لذمة إذا  التقریر بما في ا

 .69بدین الحاجز

صندوق الدائرة على ذمة الوفاء  إذا )2 طلب المحجوز علیھ من رئیس التنفیذ تقدیر مبلغ یودعھ 

 .71حیث یعفى المحجوز لدیھ في ھذه الحالة من تقدیم تقریر ما في الذمة ،70للحاجز

لذمة ألاّ  ما في ا قدیم تقریر  حالات الإعفاء من ت یل  عد من قب ناً ولا ی مدی یھ  لد  یكون المحجوز 

لم یكن مدیناً أص,,,,,,لاً للمحجوز علیھ  وإنحیث یتوجب على المحجوز لدیھ  ،لیھأص,,,,,,لاً للمحجوز ع

 .72تقدیم التقریر

 ً   وشكلھ : مضمون التقریرثانیا

ویكون التقریر بكتاب عادي یوجھ  ،یتقدم بتقریر ما في الذمة أنیتوجب على المحجوز علیھ  

وبالتالي لا یش,,,ترط ش,,,كل معین للتقریر فیمكن أن  ،73إلى رئیس التنفیذ أو ببیان في محض,,,ر التنفیذ

حت ید إذا كان الحجز ت ،واستثناء مما سبق التنفیذ،ببیان یوضع في محضر  أویكون بكتاب عادي 
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حدى المص,,,,,,,,الح  یة،إ قام  الحكوم ھادة تقوم م بھ ش,,,,,,, ناء على طل حاجز ب ھا أن تعطي ال وجب علی

 .74التقریر

 :75تتمثل في یحتوي التقریر على جملة من البیانات أنفیجب  ،ا عن مضمون التقریرأمّ 

مقدار الدین المترتب في ذمتھ تجاه المحجوز علیھ وس,,,,,ببھ وأس,,,,,باب انقض,,,,,ائھ إن كان قد  )1

 انقضى

 جمیع الحجوز الواقعة تحت یده )2

 الأوراق المؤیدة لتقریره أو صوراً عنھا مصدقاً علیھا.  )3

وجب علیھ أن یرفق بالتقریر بیاناً مفص,,,,لاً  ،إذا كانت تحت ید المحجوز لدیھ أعیان منقولة )4

 فیھا.

ونظراً لخطورة آثار تقریر ما في الذمة على الس,,ریةّ المص,,رفیة من حیث كونھ یكش,,ف حس,,اب 

 أنّ ث یرى الباح ،العمیل المدین ویھدد السریةّ المصرفیة والتي تعد من أساسیات العمل المصرفي

الوفاء  على سبیل وإیداعھ لدى الجھة المختصة قیام المصرف بتخصیص مبلغ مساوي لمبلغ الدین

خذ مع الأ ،ة المص,,رفیةلكش,,ف الحجز التنفیذي للس,,ریّ یخفف من الآثار الس,,لبیة  أنبالدین من ش,,أنھ 

شأ ین الاعتبار أنّ بع  ،جزة المصرفیة بعد الحتحافظ على ما تبقى من السریّ  أننھا ھذه الوسیلة من 

المص,,,,,رف المحجوز لدیھ غیر ملزم بالكش,,,,,ف عن كامل دین  أنّ وما یزید من فعالیة تلك الوس,,,,,یلة 

لذلك یوصي الباحث المصارف . 76بل فقط یقوم بدفع المبلغ الذي یخصصھ لھ رئیس التنفیذ ،العمیل

 ،بأن تقوم بتخص,,,,,,یص مبلغ یعادل مبلغ دین الدائن الحاجز دون الكش,,,,,,ف عن مقدار أموال العمیل

ذا ھ وأنّ لا س,,یما  ،الإمكان على الس,,ریةّ المص,,رفیة وتودعھ لدى الجھة المختص,,ة حتى تحافظ قدر

وبذلك یكون المص,,,,,رف قد حقق التوازن بین المص,,,,,الح  ،الإیداع یعد س,,,,,بباً معفیاً من تقدیم التقریر

 ،ومصلحة العمیل في عدم الكشف عن حساباتھ ،مصلحة الدائن في حصولھ على حقھ ،المتضاربة

وإظھار المص,,,,,رف بمظھر المحافظ على  ،ء الثقة في ص,,,,,دور العملا غرسومص,,,,,لحة البنك في 

 السریةّ المصرفیة قدر الإمكان.
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بیان موقع مع المحجوز لدیھ بالحجوز التي وقعت تحت یده وتواریخ تبلیغھا وأس,,,,,,,ماء الحاجزین والمحجوز علیھم 
اً وتماثلھا أیض ،حجزت من أجلھاوصفاتھم وموطن كل منھم والأسناد التي وقعت الحجوز بمقتضاھا والمبالغ التي 

وبالتالي لا یلتزم البنك في بیان كامل رص,,,,,,,ید العمیل بل  ،من قانون المرافعات القطري 454) من المادة 2الفقرة (
 فقط یقوم بتخصیص مبلغ الدین دون الكشف عن كامل رصید العمیل.
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مشروعية حق دائن العميل في الحجز التنفيذي على أموال مدينه والالتزام بالسريّة المصرفية  - د. أحمد عادل أبوزيد

	

 ً   : الأثر المترتب على عدم تقدیم التقریرثالثا

 لزام البنك المحجوزإفي ض,,رورة وض,,ع القواعد الكفیلة ب إیماناً من المش,,رع الس,,وري والقطري

في  اموتحقیقاً للغایات التش,,,,,,,ریعیة من إلزام المحجوز لدیھ بتقدیم التقریر  تقریره،لدیھ في تقدیم 

تقدیم  ب كل من المش,,,,رع الس,,,,وري والقطري جزاء على امتناع البنك المحجوز لدیھ عنرتّ  ،الذمة

سوري من قانون أصول المحاكمات 373بت المادة رتّ  حیث الذمة.تقریر ما في   جزاءً  1/2016 ال

ح ملزماً ھ یص,,,,بیتمثل في أنّ  ،ما في الذمةم المحجوز لدیھ في تقدیم تقریر خطیراً في حال عدم التزا

م التقریر تقدی البنك وعلیھ یتوجب على المحجوز لدیھ ،تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان س,,,بب الحجز

عن دین  ش,,خص,,یةفي المیعاد وعلى النحو المبین في القانون تحت طائلة اعتباره مس,,ؤولاً مس,,ئولیة 

حاجز. ویترتب الجزاء الس,,,,,,,,ابق ذكره یھ ،ال لد قدم المحجوز  نك حتى ولو  عاد  الب التقریر في المی

 أنھّیھ كما لو ذكر ف ،كاذبة أوالمعین لھ قانوناً متى كان ذلك التقریر یتض,,,,من معلومات غیر حقیقیة 

لذمة نّھإلاّ  . 77برئ ا عدم تقدیمو ، أ المحجوز لدیھ تقریراً لما  نظراً لخطورة الجزاء المترتب على 

 قانون أص,,ول المحاكمات أجاز ،في ذمتھ من ص,,یرورتھ مس,,ؤولاً مس,,ئولیة ش,,خص,,یة تجاه الحاجز

 ،إعفاء المحجوز لدیھ من تلك المس,,,,,,ئولیة متى قدم لھا عذراً مقبولاً  79للمحكمة 78الجدید الس,,,,,,وري

 ،وترتیباً على ذلك ،لیةالعذر المقبول ینفي عنص,,,ر الخطأ الذي ھو أس,,,اس المس,,,ئو وأس,,,اس ذلك أنّ 

																																																													
 .218ص  ،ع سابقمرج ،أصول التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة ،د. جمال مكناس:  77
 .2016لسنة  1من قانون أصول المحاكمات السوري الجدید رقم  373المادة :  78
ویبرر  ،عفاء المحجوز لدیھ من المسئولیةمنح رئیس التنفیذ أیضاً الحق في : یذھب جانب من الفقھ السوري الى  79

في  373والمقابلة للمادة  -من قانون الأص,,,,,ول الملغى  371ذلك بأنھ كان من الأجدر بالمش,,,,,رع لو نص في المادة 
على حق رئیس التنفیذ أیض,,,اً في قبول العذر على أس,,,اس أن حجز ما للمدین لدى الغیر قد  -قانون الأص,,,ول الجدید

ً یفترض حینھ,,ا أن یكون رئیس التن ی,,اطی,,اً وق,,د یكون حجزاً احت ،فی,,ذ ھو المختص بقبول الع,,ذریكون حجزاً تنفی,,ذی,,ا
سلحدار صلاح الدین  سابق ،أصول التنفیذ المدني ،یفترض حینھا من المحكمة قبول العذر ( د.  -261ص  ،مرجع 

ولا یتفق الباحث مع الرأي  ،) 305ص  ،مرجع س,,,,,,ابق  ،حجز ما للمدین لدى الغیر ،د. جمال الدین مكناس، 262
من قانون أص,,,ول المحاكمات  373جع الس,,,بب في ذلك إلى انعدام الأس,,,اس القانوني لھ ذلك أن المادة ویر ،الس,,,ابق

قد اقتص,,,رت في  1953المماثلة لھا من القانون القدیم الملغى س,,,نة  371وأیض,,,اً المادة  2016لس,,,نة  1الجدید رقم 
الحق في قبول العذر أیض,,,,اً ھذا من منح الحق في قبول العذر على المحكمة دون ان تص,,,,رح في منح رئیس التنفیذ 

یعتبر تقص,,یر المحجوز لدیھ في تقدیم تقریر ما في الذمة خطأً یوجب المس,,ئولیة وفق اجتھاد  ،ومن جھة ثانیة ،جھة
ولمّا كان ذلك التقص,,یر یش,,كل خطأً یوجب المس,,ئولیة فإن التحقق من  ،محكمة النقض في قرارھا المش,,ار إلیھ أعلاه

شأن لرئیس التنفیذ فیھا وجوده من عدمھ یعد م صلاحیات قاضي الموضوع ولا  ومن  ،سألة موضوعیة تدخل في 
یمكن القول بأن أص,,,حاب الرأي قد وقعوا في خلط بین الس,,,لطة المختص,,,ة بتوقیع الحجز على ما للمدین  ،جھة ثالثة

لازم فیما حقیقةّ لا یوجد ت إلا انھّ ،لدى الغیر وبین السلطة المختصة في قبول العذر على أساس تلازم كلا السلطتین
شأن لرئیس التنفیذ بھا ولا داعي لأن ینص  ،یتعلق بقبول العذر بین السلطتین فقبول العذر ھو مسألة موضوعیة لا 

ة لى القول بأن الس,,,لطة المختص,,,إفي التنفیذ. لذلك ینتھي الباحث  المش,,,رع علیھا كونھا مس,,,تمدة من المبادئ العامة
الموضوع فقط ولا شأن لرئیس التنفیذ فیھا كونھا مسألة موضوعیة تقوم على توافر الخطأ بقبول العذر ھي محكمة 

 في المسئولیة من عدمھ ولیست وقتیة .

	

المحجوز لدیھ عدم  إثبات-محكمة النقض في أحد قراراتھا  إلیھما اتجھت  وفق-یعد عذراً مقبولاً 

  .80صابة الحاجز بأي ضرر من جراء عدم تقدیم التقریر لانتفاء المسئولیةإ

مرونة كثر ) أ460( المادة  13/1990 قانون المرافعات المش,,,رع في موقف فكان ،في قطر أمّا

ش,,,كل بس,,,ئولیتھ عن الدین مس,,,ئولیة ش,,,خص,,,یة حیث لم یرتب جزاءً یقض,,,ي بم ،مع المحجوز لدیھ

 رءً على طلب الحاجز لتقدیم تقریمھلة بنا لدیھبل منح قاض,,,ي التنفیذ س,,,لطة منح المحجوز  ،فوري

لدیھ  زم المحجودلما في ذمتھ في میعاد یحدده لذلك بشرط ألا یزید على خمسة عشر یوماً. فإذا لم یق

التقریر في المیعاد المحدد، حكم علیھ القاضي بغرامة لا تجاوز ربع المبلغ المحجوز من أجلھ تمنح 

ویفترق المیعاد الثاني الممنوح للمحجوز لدیھ عن  .كلھا أو بعض,,,,,ھا للحاجز على س,,,,,بیل التعویض

ً  15لھ یتمثل في  الأقص,,,ىالحد  في أنّ  الأص,,,لي،المیعاد  الحكم التنفیذ  اض,,,يلقوبالتالي یمكن  ،یوما

یوماً لتقدیم التقریر. فإذا أص,,ر المحجوز لدیھ على الامتناع عن التقریر رغم تكلیفھ بھ  15بأقل من 

على الوجھ المبین في المادة الس,,,,,,,ابقة أو قرر غیر الحقیقة أو أخفى الأوراق الواجب علیھ إیداعھا 

ز من تنفیذي بدینھ، بالمبلغ المحجو لتأیید التقریر، جاز الحكم علیھ، للدائن الذي حص,,,,ل على س,,,,ند

بة على تقص,,,,,,,یره أو  ،أجلھ نات المترت بالتض,,,,,,,می یھ  لد ویجب في جمیع الأحوال إلزام المحجوز 

 .81تأخیره

 لیھد تقدیم التقریر والجھة المقدمة إرابعاً: میعا

 حدد المش,,رع الس,,وري والقطري میعاداً یتعین فیھ على البنك المحجوز لدیھ تقدیم تقریر ما في 

ویبدأ المیعاد في  ،یوم في قطر 15و  ،ویتمثل ذلك المیعاد في ثمانیة أیام في س,,,,,,وریة ،الذمة خلالھ

لدیھ بقرار الحجز ھا . أقطر وس,,,,,,,وریة من یوم إعلان البنك المحجوز  قدم إلی مّا عن الجھة التي ی

 .82كمة المختصةكتاب المح فيبینما تتمثل في قطر  ،فتتمثل في سوریة في دائرة التنفیذ ،التقریر

 ً   المنازعة في التقریر: خامسا

لذي في التقریر ا البنك منازعة المحجوز لدیھ العمیل أو المحجوز علیھ الحاجز الدائنیس,,,,,تطیع 

بھ قدم  لدیھ  ،ت یة المحجوز  مدیون عدم  ید  یھ البنك كأن یكون التقریر یف جاه المحجوز عل  عمیل،الت

مح وقد س,,,,,,, ،منازعاً إیاه في ذلك لإثبات المدیونیة الدائن أو الحاجز العمیل فیتقدم المحجوز علیھ

																																																													
أص,,,,,,,ول التنفیذ في  ،د. جمال مكناسمش,,,,,,,ار إلیھ لدى  ، 7/10/1968تاریخ  385رقم  ،: قرار محكمة النقض  80

 . 217ص  ،مرجع سابق ،المواد المدنیة والتجاریة
 .13/1990من قانون المرافعات القطري  461المادة  : 81
 .13/1990من قانون المرافعات القطري  454: المادة  82
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 ً   : الأثر المترتب على عدم تقدیم التقریرثالثا

 لزام البنك المحجوزإفي ض,,رورة وض,,ع القواعد الكفیلة ب إیماناً من المش,,رع الس,,وري والقطري

في  اموتحقیقاً للغایات التش,,,,,,,ریعیة من إلزام المحجوز لدیھ بتقدیم التقریر  تقریره،لدیھ في تقدیم 

تقدیم  ب كل من المش,,,,رع الس,,,,وري والقطري جزاء على امتناع البنك المحجوز لدیھ عنرتّ  ،الذمة

سوري من قانون أصول المحاكمات 373بت المادة رتّ  حیث الذمة.تقریر ما في   جزاءً  1/2016 ال

ح ملزماً ھ یص,,,,بیتمثل في أنّ  ،ما في الذمةم المحجوز لدیھ في تقدیم تقریر خطیراً في حال عدم التزا

م التقریر تقدی البنك وعلیھ یتوجب على المحجوز لدیھ ،تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان س,,,بب الحجز

عن دین  ش,,خص,,یةفي المیعاد وعلى النحو المبین في القانون تحت طائلة اعتباره مس,,ؤولاً مس,,ئولیة 

حاجز. ویترتب الجزاء الس,,,,,,,,ابق ذكره یھ ،ال لد قدم المحجوز  نك حتى ولو  عاد  الب التقریر في المی

 أنھّیھ كما لو ذكر ف ،كاذبة أوالمعین لھ قانوناً متى كان ذلك التقریر یتض,,,,من معلومات غیر حقیقیة 

لذمة نّھإلاّ  . 77برئ ا عدم تقدیمو ، أ المحجوز لدیھ تقریراً لما  نظراً لخطورة الجزاء المترتب على 

 قانون أص,,ول المحاكمات أجاز ،في ذمتھ من ص,,یرورتھ مس,,ؤولاً مس,,ئولیة ش,,خص,,یة تجاه الحاجز

 ،إعفاء المحجوز لدیھ من تلك المس,,,,,,ئولیة متى قدم لھا عذراً مقبولاً  79للمحكمة 78الجدید الس,,,,,,وري

 ،وترتیباً على ذلك ،لیةالعذر المقبول ینفي عنص,,,ر الخطأ الذي ھو أس,,,اس المس,,,ئو وأس,,,اس ذلك أنّ 

																																																													
 .218ص  ،ع سابقمرج ،أصول التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة ،د. جمال مكناس:  77
 .2016لسنة  1من قانون أصول المحاكمات السوري الجدید رقم  373المادة :  78
ویبرر  ،عفاء المحجوز لدیھ من المسئولیةمنح رئیس التنفیذ أیضاً الحق في : یذھب جانب من الفقھ السوري الى  79

في  373والمقابلة للمادة  -من قانون الأص,,,,,ول الملغى  371ذلك بأنھ كان من الأجدر بالمش,,,,,رع لو نص في المادة 
على حق رئیس التنفیذ أیض,,,اً في قبول العذر على أس,,,اس أن حجز ما للمدین لدى الغیر قد  -قانون الأص,,,ول الجدید

ً یفترض حینھ,,ا أن یكون رئیس التن ی,,اطی,,اً وق,,د یكون حجزاً احت ،فی,,ذ ھو المختص بقبول الع,,ذریكون حجزاً تنفی,,ذی,,ا
سلحدار صلاح الدین  سابق ،أصول التنفیذ المدني ،یفترض حینھا من المحكمة قبول العذر ( د.  -261ص  ،مرجع 

ولا یتفق الباحث مع الرأي  ،) 305ص  ،مرجع س,,,,,,ابق  ،حجز ما للمدین لدى الغیر ،د. جمال الدین مكناس، 262
من قانون أص,,,ول المحاكمات  373جع الس,,,بب في ذلك إلى انعدام الأس,,,اس القانوني لھ ذلك أن المادة ویر ،الس,,,ابق

قد اقتص,,,رت في  1953المماثلة لھا من القانون القدیم الملغى س,,,نة  371وأیض,,,اً المادة  2016لس,,,نة  1الجدید رقم 
الحق في قبول العذر أیض,,,,اً ھذا من منح الحق في قبول العذر على المحكمة دون ان تص,,,,رح في منح رئیس التنفیذ 

یعتبر تقص,,یر المحجوز لدیھ في تقدیم تقریر ما في الذمة خطأً یوجب المس,,ئولیة وفق اجتھاد  ،ومن جھة ثانیة ،جھة
ولمّا كان ذلك التقص,,یر یش,,كل خطأً یوجب المس,,ئولیة فإن التحقق من  ،محكمة النقض في قرارھا المش,,ار إلیھ أعلاه

شأن لرئیس التنفیذ فیھا وجوده من عدمھ یعد م صلاحیات قاضي الموضوع ولا  ومن  ،سألة موضوعیة تدخل في 
یمكن القول بأن أص,,,حاب الرأي قد وقعوا في خلط بین الس,,,لطة المختص,,,ة بتوقیع الحجز على ما للمدین  ،جھة ثالثة

لازم فیما حقیقةّ لا یوجد ت إلا انھّ ،لدى الغیر وبین السلطة المختصة في قبول العذر على أساس تلازم كلا السلطتین
شأن لرئیس التنفیذ بھا ولا داعي لأن ینص  ،یتعلق بقبول العذر بین السلطتین فقبول العذر ھو مسألة موضوعیة لا 

ة لى القول بأن الس,,,لطة المختص,,,إفي التنفیذ. لذلك ینتھي الباحث  المش,,,رع علیھا كونھا مس,,,تمدة من المبادئ العامة
الموضوع فقط ولا شأن لرئیس التنفیذ فیھا كونھا مسألة موضوعیة تقوم على توافر الخطأ بقبول العذر ھي محكمة 

 في المسئولیة من عدمھ ولیست وقتیة .

	

المحجوز لدیھ عدم  إثبات-محكمة النقض في أحد قراراتھا  إلیھما اتجھت  وفق-یعد عذراً مقبولاً 

  .80صابة الحاجز بأي ضرر من جراء عدم تقدیم التقریر لانتفاء المسئولیةإ

مرونة كثر ) أ460( المادة  13/1990 قانون المرافعات المش,,,رع في موقف فكان ،في قطر أمّا

ش,,,كل بس,,,ئولیتھ عن الدین مس,,,ئولیة ش,,,خص,,,یة حیث لم یرتب جزاءً یقض,,,ي بم ،مع المحجوز لدیھ

 رءً على طلب الحاجز لتقدیم تقریمھلة بنا لدیھبل منح قاض,,,ي التنفیذ س,,,لطة منح المحجوز  ،فوري

لدیھ  زم المحجودلما في ذمتھ في میعاد یحدده لذلك بشرط ألا یزید على خمسة عشر یوماً. فإذا لم یق

التقریر في المیعاد المحدد، حكم علیھ القاضي بغرامة لا تجاوز ربع المبلغ المحجوز من أجلھ تمنح 

ویفترق المیعاد الثاني الممنوح للمحجوز لدیھ عن  .كلھا أو بعض,,,,,ھا للحاجز على س,,,,,بیل التعویض

ً  15لھ یتمثل في  الأقص,,,ىالحد  في أنّ  الأص,,,لي،المیعاد  الحكم التنفیذ  اض,,,يلقوبالتالي یمكن  ،یوما

یوماً لتقدیم التقریر. فإذا أص,,ر المحجوز لدیھ على الامتناع عن التقریر رغم تكلیفھ بھ  15بأقل من 

على الوجھ المبین في المادة الس,,,,,,,ابقة أو قرر غیر الحقیقة أو أخفى الأوراق الواجب علیھ إیداعھا 

ز من تنفیذي بدینھ، بالمبلغ المحجو لتأیید التقریر، جاز الحكم علیھ، للدائن الذي حص,,,,ل على س,,,,ند

بة على تقص,,,,,,,یره أو  ،أجلھ نات المترت بالتض,,,,,,,می یھ  لد ویجب في جمیع الأحوال إلزام المحجوز 

 .81تأخیره

 لیھد تقدیم التقریر والجھة المقدمة إرابعاً: میعا

 حدد المش,,رع الس,,وري والقطري میعاداً یتعین فیھ على البنك المحجوز لدیھ تقدیم تقریر ما في 

ویبدأ المیعاد في  ،یوم في قطر 15و  ،ویتمثل ذلك المیعاد في ثمانیة أیام في س,,,,,,وریة ،الذمة خلالھ

لدیھ بقرار الحجز ھا . أقطر وس,,,,,,,وریة من یوم إعلان البنك المحجوز  قدم إلی مّا عن الجھة التي ی

 .82كمة المختصةكتاب المح فيبینما تتمثل في قطر  ،فتتمثل في سوریة في دائرة التنفیذ ،التقریر

 ً   المنازعة في التقریر: خامسا

لذي في التقریر ا البنك منازعة المحجوز لدیھ العمیل أو المحجوز علیھ الحاجز الدائنیس,,,,,تطیع 

بھ قدم  لدیھ  ،ت یة المحجوز  مدیون عدم  ید  یھ البنك كأن یكون التقریر یف جاه المحجوز عل  عمیل،الت

مح وقد س,,,,,,, ،منازعاً إیاه في ذلك لإثبات المدیونیة الدائن أو الحاجز العمیل فیتقدم المحجوز علیھ

																																																													
أص,,,,,,,ول التنفیذ في  ،د. جمال مكناسمش,,,,,,,ار إلیھ لدى  ، 7/10/1968تاریخ  385رقم  ،: قرار محكمة النقض  80

 . 217ص  ،مرجع سابق ،المواد المدنیة والتجاریة
 .13/1990من قانون المرافعات القطري  461المادة  : 81
 .13/1990من قانون المرافعات القطري  454: المادة  82
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مشروعية حق دائن العميل في الحجز التنفيذي على أموال مدينه والالتزام بالسريّة المصرفية  - د. أحمد عادل أبوزيد

	

كان  اإذا المش,,رع رفع دعوى أص,,لیة للمنازعة في التقریر تس,,مى دعوى المنازعة في التقریر . أمّ 

یاً فیعد إ التقریر الذي تقدم بھ المحجوز لدیھ قراراً عد إولكن لا ی ،قراراً منھ بمدیونیتھالبنك إیجاب

یاً  یھ معرض ھ لم یتم فيلأنّ  ، 83قض,,,,,,,,ائ لد حاجز والمحجوز  یھ  ،دعوى بین ال أو بین المحجوز عل

 یذ.في بیان مسجل في محضر التنف أووإنمّا تم أمام رئیس التنفیذ بكتاب موجھ إلیھ  ،والمحجوز لدیھ

ھي ف ،البنكالجھة المختص,,,,,,,ة في البت في دعوى المنازعة في التقریر المقدم من قبل  أمّا عن

قاً للمادة وذلك وف ،المختص,,ة أص,,لاً بنظر النزاع المص,,رفیة بحس,,بانھا في المحكمة ،س,,وریةبتتمثل 

حداث محاكم مص,,,,,,رفیة في الجمھوریة العربیة بش,,,,,,أن إ 2014لس,,,,,,نة  21من القانون رقم  الأولى

وبالتالي لا یجوز  ،اتیاطیالحجز ھنا ھو حجز تنفیذي ولیس اح إلى أنّ ویعود ذلك   ، 84الس,,,,,,,وریة

 التنفیذیة التي یبت فیھا رئیس ش,,كالاتالإھا لا تعد من قبیل لأنّ  ، 85رئیس التنفیذ المنازعة إلى تقدیم

دتھ محكمة وھذا ما أكّ  ،التنفیذ بحس,,,,,,بان دعوى المنازعة دعوى موض,,,,,,وعیة تبحث بأص,,,,,,ل الحق

 .87فتتمثل في قاضي التنفیذ ،في قطر أمّا .86استئناف حلب في أحد قراراتھا

 نتائج الدراسة

كان لا بدّ من بیان أھم نقاط الاتفاق  ،كان المنھج المتبع في ھذه الدراس,,,ة ھو المنھج المقارن لمّا

 الآتي:وذلك على النحو  ،ونقاط الاختلاف

 أھم نقاط الاتفاق 

اعترف كل من المشرع السوري والقطري بحق دائن العمیل في الحجز التنفیذي على أموال  )1

 مدینھ المودعة في المصرف.

من المش,,رع الس,,وري والقطري الس,,ریةّ المص,,رفیة ولم یجز كش,,فھا إلا في حالات نظمّ كل  )2

 محددة.

																																																													
 . 220ص  ،مرجع سابق ،أصول التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة ،د. جمال مكناس:  83
فظة من محافظات على ما یلي: (( تحدث في كل محا 2014لس,,,,,,,نة  21تنص المادة الأولى من القانون رقم :   84

یة التي یكون أحد فالجمھوریة العربیة السوریة محاكم مصرفیة بدائیة واستئنافیة تختص بالنظر في القضایا المصر
سلیف أ سھیلات الائتمانیة الخاضعة لرقابة مجلس النقد والت طرافھا مصرفاً أو مؤسسة مالیة تقبل الودائع وتمنح الت

ت  ،)) حكام محكمة  البدایة الطعن بطریق الاس,,,,,,تئناف وتص,,,,,,در أحكام أالمادة الثانیة على انھ (( تقبل كما ونص,,,,,,ّ
 محكمة الاستئناف مبرمة ))

 ،د. ص,,,لاح س,,,لحدار  ،218ص  ،مرجع س,,,ابق ،أص,,,ول التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة ،د. جمال مكناس:  85
 . 262ص  ،مرجع سابق ،أصول التنفیذ المدني

أص,,,,,ول  ،د. جمال مكناسمش,,,,,ار إلیھ في  ،21/5/1981تاریخ  115/  87محكمة اس,,,,,تئناف حلب رقم : قرار  86
 140ھامش  .218ص  ،مرجع سابق ،التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة

 .13/1990من قانون المرافعات القطري  459: المادة  87

	

جراءات الحجز التنفیذي على أموال العمیل المدین إم كل من المشرع السوري والقطري نظّ  )3

 أو ما تعرف بإجراءات حجز ما للمدین لدى الغیر. ،الموجودة لدى البنك

البنك بض,,رورة تقدیم تقریر ما في الذمة خلال مدة ألزم كل من المش,,رع الس,,وري والقطري  )4

 معینة.

 أھم نقاط الاختلاف 

أفرط المشرع السوري في حمایة حق الدائن في الحجز التنفیذي على أموال العمیل المودعة  )1

ومص,,,الح  ،مص,,,الح العمیل في الحفاظ على س,,,ریةّ حس,,,اباتھبذلك متجاھلاً  ،لدى المص,,,رف

 ،المص,,,الح المتعارض,,,ة بینومخلاً بالتوازن المنش,,,ود  ،فيالبنك في  تنمیة النش,,,اط المص,,,ر

 ،وبالتالي لم یض,,ع أي ش,,رط في الس,,ند التنفیذي القادر على الكش,,ف عن الس,,ریة المص,,رفیة

ووض,,,ع  ،على خلاف المش,,,رع القطري الذي حقق توازناً رائعاً بین المص,,,الح المتعارض,,,ة

سریة ال اشروط سند التنفیذي لإمكانیة رفع ال توقیع كانیة مإبین  قارنو ،مصرفیةمعینة في ال

 .ىبحیث جعل من الثانیة شرطاً مسبقاً لصحة الأول ،الحجز التنفیذي ورفع السریةّ المصرفیة

سریةّ المصرفیة بحد ذاتھ )2 ستثناء من ال سوریة بمثابة ا بینما نجد أن  ،یعد الحجز التنفیذي في 

ولیس  ،ذالاستثناءات موضع التنفیالقانونیة لوضع  الوسائل یعد أحدالتنفیذي في قطر  الحجز

 استثناءً بحد ذاتھ.

 8ثل في یتم ،ففي س,,,,,وریة ،یختلف میعاد تقدیم تقریر ما في الذمة في س,,,,,وریة عنھ في قطر )3

 یوم. 15بینما في قطر یتمثل  ،أیام

 توصیات الدراسة

 ،2005یوصي الباحث المشرع السوري في ضرورة العودة إلى موقفھ القدیم في قانون سنة  )1

ي حتى یكون بإمكانھ الحجز بموجبھ یتعین على الدائن الحص,,,,,ول على حكم قض,,,,,ائي قطعو

ولا نقول بذلك تض,,حیةً بحق  ،ة المص,,رفیةموال المودعة في المص,,رف ورفع الس,,ریّ على الأ

بل تحقیقاً للتوازن المنش,,,,ود بین المص,,,,الح الثلاث  ،ومراعاةً لمص,,,,الح العمیل والبنك ،الدائن

 مصالح البنك والعمیل والدائن. ،المشروعة

من قانون  447) من المادة 4یوص,,,,,,ي الباحث المش,,,,,,رع القطري بض,,,,,,رورة حذف الفقرة ( )2

فحكمھا مس,,,,,,,تمد من المبادئ العامة التي تقض,,,,,,,ي بعدم  ،لعدم فائدتھا 13/1990 المرافعات

 ذلكم ویدع ،وبالتالي لا حاجة لإیرادھا في نص المادة ،جواز الاعتذار بالجھل في القانون

 غفالھا.إلى عدم ترتیب البطلان عند إالمشرع ذاتھ  اتجاه
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كان  اإذا المش,,رع رفع دعوى أص,,لیة للمنازعة في التقریر تس,,مى دعوى المنازعة في التقریر . أمّ 

یاً فیعد إ التقریر الذي تقدم بھ المحجوز لدیھ قراراً عد إولكن لا ی ،قراراً منھ بمدیونیتھالبنك إیجاب

یاً  یھ معرض ھ لم یتم فيلأنّ  ، 83قض,,,,,,,,ائ لد حاجز والمحجوز  یھ  ،دعوى بین ال أو بین المحجوز عل

 یذ.في بیان مسجل في محضر التنف أووإنمّا تم أمام رئیس التنفیذ بكتاب موجھ إلیھ  ،والمحجوز لدیھ

ھي ف ،البنكالجھة المختص,,,,,,,ة في البت في دعوى المنازعة في التقریر المقدم من قبل  أمّا عن

قاً للمادة وذلك وف ،المختص,,ة أص,,لاً بنظر النزاع المص,,رفیة بحس,,بانھا في المحكمة ،س,,وریةبتتمثل 

حداث محاكم مص,,,,,,رفیة في الجمھوریة العربیة بش,,,,,,أن إ 2014لس,,,,,,نة  21من القانون رقم  الأولى

وبالتالي لا یجوز  ،اتیاطیالحجز ھنا ھو حجز تنفیذي ولیس اح إلى أنّ ویعود ذلك   ، 84الس,,,,,,,وریة

 التنفیذیة التي یبت فیھا رئیس ش,,كالاتالإھا لا تعد من قبیل لأنّ  ، 85رئیس التنفیذ المنازعة إلى تقدیم

دتھ محكمة وھذا ما أكّ  ،التنفیذ بحس,,,,,,بان دعوى المنازعة دعوى موض,,,,,,وعیة تبحث بأص,,,,,,ل الحق

 .87فتتمثل في قاضي التنفیذ ،في قطر أمّا .86استئناف حلب في أحد قراراتھا

 نتائج الدراسة

كان لا بدّ من بیان أھم نقاط الاتفاق  ،كان المنھج المتبع في ھذه الدراس,,,ة ھو المنھج المقارن لمّا

 الآتي:وذلك على النحو  ،ونقاط الاختلاف

 أھم نقاط الاتفاق 

اعترف كل من المشرع السوري والقطري بحق دائن العمیل في الحجز التنفیذي على أموال  )1

 مدینھ المودعة في المصرف.

من المش,,رع الس,,وري والقطري الس,,ریةّ المص,,رفیة ولم یجز كش,,فھا إلا في حالات نظمّ كل  )2

 محددة.

																																																													
 . 220ص  ،مرجع سابق ،أصول التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة ،د. جمال مكناس:  83
فظة من محافظات على ما یلي: (( تحدث في كل محا 2014لس,,,,,,,نة  21تنص المادة الأولى من القانون رقم :   84

یة التي یكون أحد فالجمھوریة العربیة السوریة محاكم مصرفیة بدائیة واستئنافیة تختص بالنظر في القضایا المصر
سلیف أ سھیلات الائتمانیة الخاضعة لرقابة مجلس النقد والت طرافھا مصرفاً أو مؤسسة مالیة تقبل الودائع وتمنح الت

ت  ،)) حكام محكمة  البدایة الطعن بطریق الاس,,,,,,تئناف وتص,,,,,,در أحكام أالمادة الثانیة على انھ (( تقبل كما ونص,,,,,,ّ
 محكمة الاستئناف مبرمة ))

 ،د. ص,,,لاح س,,,لحدار  ،218ص  ،مرجع س,,,ابق ،أص,,,ول التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة ،د. جمال مكناس:  85
 . 262ص  ،مرجع سابق ،أصول التنفیذ المدني

أص,,,,,ول  ،د. جمال مكناسمش,,,,,ار إلیھ في  ،21/5/1981تاریخ  115/  87محكمة اس,,,,,تئناف حلب رقم : قرار  86
 140ھامش  .218ص  ،مرجع سابق ،التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة

 .13/1990من قانون المرافعات القطري  459: المادة  87

	

جراءات الحجز التنفیذي على أموال العمیل المدین إم كل من المشرع السوري والقطري نظّ  )3

 أو ما تعرف بإجراءات حجز ما للمدین لدى الغیر. ،الموجودة لدى البنك

البنك بض,,رورة تقدیم تقریر ما في الذمة خلال مدة ألزم كل من المش,,رع الس,,وري والقطري  )4

 معینة.

 أھم نقاط الاختلاف 

أفرط المشرع السوري في حمایة حق الدائن في الحجز التنفیذي على أموال العمیل المودعة  )1

ومص,,,الح  ،مص,,,الح العمیل في الحفاظ على س,,,ریةّ حس,,,اباتھبذلك متجاھلاً  ،لدى المص,,,رف

 ،المص,,,الح المتعارض,,,ة بینومخلاً بالتوازن المنش,,,ود  ،فيالبنك في  تنمیة النش,,,اط المص,,,ر

 ،وبالتالي لم یض,,ع أي ش,,رط في الس,,ند التنفیذي القادر على الكش,,ف عن الس,,ریة المص,,رفیة

ووض,,,ع  ،على خلاف المش,,,رع القطري الذي حقق توازناً رائعاً بین المص,,,الح المتعارض,,,ة

سریة ال اشروط سند التنفیذي لإمكانیة رفع ال توقیع كانیة مإبین  قارنو ،مصرفیةمعینة في ال

 .ىبحیث جعل من الثانیة شرطاً مسبقاً لصحة الأول ،الحجز التنفیذي ورفع السریةّ المصرفیة

سریةّ المصرفیة بحد ذاتھ )2 ستثناء من ال سوریة بمثابة ا بینما نجد أن  ،یعد الحجز التنفیذي في 

ولیس  ،ذالاستثناءات موضع التنفیالقانونیة لوضع  الوسائل یعد أحدالتنفیذي في قطر  الحجز

 استثناءً بحد ذاتھ.

 8ثل في یتم ،ففي س,,,,,وریة ،یختلف میعاد تقدیم تقریر ما في الذمة في س,,,,,وریة عنھ في قطر )3

 یوم. 15بینما في قطر یتمثل  ،أیام

 توصیات الدراسة

 ،2005یوصي الباحث المشرع السوري في ضرورة العودة إلى موقفھ القدیم في قانون سنة  )1

ي حتى یكون بإمكانھ الحجز بموجبھ یتعین على الدائن الحص,,,,,ول على حكم قض,,,,,ائي قطعو

ولا نقول بذلك تض,,حیةً بحق  ،ة المص,,رفیةموال المودعة في المص,,رف ورفع الس,,ریّ على الأ

بل تحقیقاً للتوازن المنش,,,,ود بین المص,,,,الح الثلاث  ،ومراعاةً لمص,,,,الح العمیل والبنك ،الدائن

 مصالح البنك والعمیل والدائن. ،المشروعة

من قانون  447) من المادة 4یوص,,,,,,ي الباحث المش,,,,,,رع القطري بض,,,,,,رورة حذف الفقرة ( )2

فحكمھا مس,,,,,,,تمد من المبادئ العامة التي تقض,,,,,,,ي بعدم  ،لعدم فائدتھا 13/1990 المرافعات

 ذلكم ویدع ،وبالتالي لا حاجة لإیرادھا في نص المادة ،جواز الاعتذار بالجھل في القانون

 غفالھا.إلى عدم ترتیب البطلان عند إالمشرع ذاتھ  اتجاه
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مشروعية حق دائن العميل في الحجز التنفيذي على أموال مدينه والالتزام بالسريّة المصرفية  - د. أحمد عادل أبوزيد

	

 149یھیب الباحث بالمشرع القطري بضرورة تصحیح الخطأ المادي الوارد في نص المادة  )3

واستبدال عبارة  ،2012من قانون مصرف قطري المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة سنة 

 على النحو الذي تم ذكره في الدراسة. "146" بعبارة  " 145" 

 بأن یقوم بتبلیغ البنك المحجوز لدیھكل من س,,,وریا وقطر  الحاجز فيینص,,,ح الباحث الدائن  )4

لآلي ا الص,,,,,,,رافویطلب منھ تنفیذ قرار الحجز وتجمید بطاقة  ،قرار الحجز في بدایة الیوم

م العمل من ش,,,,,,,أنھ أن یعرض ذلك أنّ قیام الحاجز بتبلیغ المحجوز لدیھ في نھایة یو ،للعمیل

 الحاجز إلى مخاطر تنفیذ البنك لقرار الحجز للیوم التالي.

یناش,,,د الباحث البنوك في كل من س,,,وریا وقطر بض,,,رورة تجمید حس,,,اب العمیل فور تبلغھا  )5

تفادیاً لمخاطر س,,,,حب الأموال   -إن وجدت  –وإیقاف بطاقة الص,,,,راف الآلي  ،قرار الحجز

 مكانیة مقاضاة البنوك نتیجة الإھمال المرتكب من قبلھا.إ وبالتالي ،من قبل العمیل

یناش,,د الباحث البنوك في كل من س,,وریا وقطر بالحفاظ على الس,,ریةّ المص,,رفیة قدر الإمكان  )6

من خلال قیامھا بتخص,,,,,یص مبلغ یعادل مبلغ دین الحاجز دون الكش,,,,,ف عن مقدار أموال  ،

سریةّ المصرفیة ،وإیداعھ لدى الجھة المختصة ،العمیل لا  ،حتى تحافظ قدر الإمكان على ال

وبذلك یكون المص,,,,,,رف قد حقق  ،س,,,,,,یما وأن ھذا الإیداع یعد س,,,,,,بباً معفیاً من تقدیم التقریر

 ومص,,لحة العمیل ،مص,,لحة الدائن في حص,,ولھ على حقھ ،التوازن بین المص,,الح المتض,,اربة

 ،لثقة في ص,,,,دور العملاء ومص,,,,لحة البنك في زرع بذور ا ،في عدم الكش,,,,ف عن حس,,,,اباتھ

 وإظھار المصرف بمظھر المحافظ على السریةّ المصرفیة قدر الإمكان.

 خاتمة

أنّ المشرع في كل من سوریا وقطر قد راعى حق الدائن في الحجز  ،یتبین من العرض السابق

وإیماناً من المش,,,,,,,رع القطري  ،على أموال مدینھ العمیل حجزاً تنفیذیاً والمودعة في المص,,,,,,,ارف

الحجز على الأموال المحمیة بالس,,ر المص,,رفي  یجزلم  ،بض,,رورة الحفاظ على الس,,ریةّ المص,,رفیة
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الجة ھذه المع أنّ وما من شك في  ،ة المصرفیةالمحمیة بالسریة المصرفیة وبین حالات رفع السریّ 

ومص,,,,الح العمیل ومص,,,,الح  ،وتوفق بین اعتبارات ومص,,,,الح الدائن ،القانونیة تلقى الاس,,,,تحس,,,,ان

جراءات الحجز على الس,,,,,ریة إالمش,,,,,رع الس,,,,,وري لم یحط  أنّ  ،بینما وجدنا في س,,,,,وریة ،البنوك

ً الباب على مصراعیھ لكل دائن یحوز سند فتحبل  ،المصرفیة بأیة ضمانات یحق لھ  حیثب ،اً تنفیذیا

 وما من ش,,,ك في أنّ  ،على خلاف موقف التش,,,ریع القدیم ،ة المص,,,رفیةالحجز والكش,,,ف عن الس,,,ریّ 

	

ق وأفرط في حمایة ح ،ة المصرفیة وبمصالح العمیلالمشرع السوري قد ضحى باعتبارات السریّ 

 الدائن في الحجز.
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الاجراءات الخاص,,,ة بالحجز على رص,,,ید العمیل وفاءً لحق الدائن في كل من قطر وس,,,وریة. وقد 
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

 مقدمة
الإجرائية  هو العمليةفوأكثرها شيوعًا،  مجرمين من أهم صور التعاون الدولينظام تسليم اليعتبر 

دولة ما إنفاذ إعادة شخص متهم أو مدان بارتكاب جريمة لكي يحاكم أو  اتهاسطالرسمية التي تطلب بو 
 ه بها في الدولة الطالبة.ليعلقضاء عقوبة حُكم 

د الأصولية ائية، الجماعية(، والتشريع الداخلي يضعان عدداً من القواعوالمعاهدات الدولية )الثن
لتحقيق  التسليم منهاتباعها من قبل الدولة الطالبة أو من قبل الدولة المطلوب والإجراءات التي يجب ا

 تحقيقها، وهذه القواعد الشكلية تهدف إلى التوفيق بين صيانة حقوق  إلىطلب التسليم الأهداف التي يسعى 
الأفراد وكفالة ضماناتها الأساسية وحرياتهم وبين تأمين الصالح العام الناشئ عن ضرورات التعاون في 

معينة تخضع ه يجب أن تتبع الدول الأطراف في عملية التسليم قواعد إجرائية يعلو مكافحة الإجرام، 
  لتشريعاتها الجنائية والتزاماتها الدولية بهدف إتمام إجراءات التسليم.

ناك بعض الإجراءات تخص الدولة طالبة التسليم وأخرى تخص الدولة المطلوب منها التسليم، وه
يجوز  ى حال كانت الاجراءات طويلةفوحتى لا يتمكن الشخص المطلوب تسليمه من الهروب من العدالة 

 ه مؤقتاً لحين إتمام إجراءات التسليم. يعلللدولة المطلوب منها إلقاء القبض 
 ة:أهمية الدراس
، عملية تسليم المجرمينالدراسة في تناول موقف المملكة العربية السعودية، من أهمية  تبرز

تفاقيات الثنائية أو الاتفاقيات المملكة مع الدول الأخرى سواء الاها يإلتفاقيات التي انضمت ودراسة الا
 مجرمين. تسليم الب فيما يتعلقمتعددة الأطراف، مما يساعد على تحديد توجهات المملكة 

 أهداف الدراسة:
 يسعى الباحث من اختيار موضوع الدراسة إلى تحقيق أهداف أهمها:

دراسة موقف المملكة العربية السعودية وتوجهاتها فيما يتعلق بنظام تسليم المجرمين، من خلال   •
 الاتفاقيات الثنائية والجماعية متعددة الأطراف التي عقدتها المملكة مع الدول الأخرى. 

  ثارها مع دراسة الموقف العام للمملكة.راسة إجراءات التسليم وآد  •
 نهج البحث:م

 عامة الدولي بالتعاون  المتعلقة الدولية لاتفاقياتل التحليلي الاستقرائياعتمدت الدراسة على المنهج 
 التي ترتبط بها المملكة العربية السعودية في مجال التسليم.  خاصة المجرمين وبتسليم

 دراسة:مشكلة ال
 في الآتي: تتمثل مشكلة الدراسة

ما أولًا: عدم وجود نظام مستقل يعالج مسألة تسليم المجرمين داخل المملكة وإنما يعتمد النظام  
 على قرارات وأوامر سامية تنظم عملية تسليم المجرمين.تعقده المملكة من اتفاقيات دولية في هذا الشأن و 

التي تقابل الأجهزة المعنية بالاسترداد داخل المملكة العربية وجود العديد من الصعوبات ثانياً: 
ا الخصوص، أو كانت السعودية سواء كانت هذه الصعوبات في التطبيق الفعلي للاتفاقيات الموقعة في هذ

لمام العاملين في المجالات الأمنية المختلفة بالإجراءات المعمول بها في مجال تسليم ناتجة عن عدم إ
 . المجرمين

 خطة البحث:
 :يالتالتم تقسيم البحث على النحو 

 الإطار القانوني لنظام تسليم المجرمين: المبحث الأول

 الإجراءات المطلوبة لإتمام التسليم: المبحث الثاني
 الإجراءات التنفيذية اللاحقة على طلب التسليم: المبحث الثالث

 نظام السعودي وكيفية التغلب عليهافي ال المجرمين متسليدأ مبق بيطتالمبحث الرابع: صعوبات 
 
 
 

 المبحث الأول
 الإطار القانوني لنظام تسليم المجرمين

نظرا لتزايد وتيرة الجريمة وانتشار شبكات دولية للمنظمات الإجرامية تتعاون فيما بينها، والتقدم في 
رمين هذا التقدم في واستغلال المتهمين أو المج ى مجال المواصلات وسرعة التنقل من دولة إلى دولة أخر 

 يد العدالة. هليكون في مأمن من أن تطال أخرى دولة  إلىهم في دولة والفرار مارتكاب جرائ
المجتمع الدولى إلى تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة انتشار الجريمة والعمل وقد سعى 

ائية أو الجماعية التى تتعلق على عدم إفلات المجرم من العدالة وذلك من خلال عقد الاتفاقيات سواء الثن
لقواعد يستند فى مبرراته القانونية على أسس من الشرعية وتحكمه ا الذيبتسليم المجرمين، ذلك النظام 

 شخاص والجرائم الجائز من أجلها التسليم. الموضوعية فيما يتعلق بالأ
 م هذا المبحث إلى المطالب الآتية: يقسفقد تم توترتيبا على ذلك 

 لأول: مفهوم تسليم الجرمينالمطلب ا

 المطلب الثاني: مصادر نظام تسليم المجرمين
 المطلب الثالث: شروط التسليم 
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

 مقدمة
الإجرائية  هو العمليةفوأكثرها شيوعًا،  مجرمين من أهم صور التعاون الدولينظام تسليم اليعتبر 

دولة ما إنفاذ إعادة شخص متهم أو مدان بارتكاب جريمة لكي يحاكم أو  اتهاسطالرسمية التي تطلب بو 
 ه بها في الدولة الطالبة.ليعلقضاء عقوبة حُكم 

د الأصولية ائية، الجماعية(، والتشريع الداخلي يضعان عدداً من القواعوالمعاهدات الدولية )الثن
لتحقيق  التسليم منهاتباعها من قبل الدولة الطالبة أو من قبل الدولة المطلوب والإجراءات التي يجب ا

 تحقيقها، وهذه القواعد الشكلية تهدف إلى التوفيق بين صيانة حقوق  إلىطلب التسليم الأهداف التي يسعى 
الأفراد وكفالة ضماناتها الأساسية وحرياتهم وبين تأمين الصالح العام الناشئ عن ضرورات التعاون في 

معينة تخضع ه يجب أن تتبع الدول الأطراف في عملية التسليم قواعد إجرائية يعلو مكافحة الإجرام، 
  لتشريعاتها الجنائية والتزاماتها الدولية بهدف إتمام إجراءات التسليم.

ناك بعض الإجراءات تخص الدولة طالبة التسليم وأخرى تخص الدولة المطلوب منها التسليم، وه
يجوز  ى حال كانت الاجراءات طويلةفوحتى لا يتمكن الشخص المطلوب تسليمه من الهروب من العدالة 

 ه مؤقتاً لحين إتمام إجراءات التسليم. يعلللدولة المطلوب منها إلقاء القبض 
 ة:أهمية الدراس
، عملية تسليم المجرمينالدراسة في تناول موقف المملكة العربية السعودية، من أهمية  تبرز

تفاقيات الثنائية أو الاتفاقيات المملكة مع الدول الأخرى سواء الاها يإلتفاقيات التي انضمت ودراسة الا
 مجرمين. تسليم الب فيما يتعلقمتعددة الأطراف، مما يساعد على تحديد توجهات المملكة 

 أهداف الدراسة:
 يسعى الباحث من اختيار موضوع الدراسة إلى تحقيق أهداف أهمها:

دراسة موقف المملكة العربية السعودية وتوجهاتها فيما يتعلق بنظام تسليم المجرمين، من خلال   •
 الاتفاقيات الثنائية والجماعية متعددة الأطراف التي عقدتها المملكة مع الدول الأخرى. 

  ثارها مع دراسة الموقف العام للمملكة.راسة إجراءات التسليم وآد  •
 نهج البحث:م

 عامة الدولي بالتعاون  المتعلقة الدولية لاتفاقياتل التحليلي الاستقرائياعتمدت الدراسة على المنهج 
 التي ترتبط بها المملكة العربية السعودية في مجال التسليم.  خاصة المجرمين وبتسليم

 دراسة:مشكلة ال
 في الآتي: تتمثل مشكلة الدراسة

ما أولًا: عدم وجود نظام مستقل يعالج مسألة تسليم المجرمين داخل المملكة وإنما يعتمد النظام  
 على قرارات وأوامر سامية تنظم عملية تسليم المجرمين.تعقده المملكة من اتفاقيات دولية في هذا الشأن و 

التي تقابل الأجهزة المعنية بالاسترداد داخل المملكة العربية وجود العديد من الصعوبات ثانياً: 
ا الخصوص، أو كانت السعودية سواء كانت هذه الصعوبات في التطبيق الفعلي للاتفاقيات الموقعة في هذ

لمام العاملين في المجالات الأمنية المختلفة بالإجراءات المعمول بها في مجال تسليم ناتجة عن عدم إ
 . المجرمين

 خطة البحث:
 :يالتالتم تقسيم البحث على النحو 

 الإطار القانوني لنظام تسليم المجرمين: المبحث الأول

 الإجراءات المطلوبة لإتمام التسليم: المبحث الثاني
 الإجراءات التنفيذية اللاحقة على طلب التسليم: المبحث الثالث

 نظام السعودي وكيفية التغلب عليهافي ال المجرمين متسليدأ مبق بيطتالمبحث الرابع: صعوبات 
 
 
 

 المبحث الأول
 الإطار القانوني لنظام تسليم المجرمين

نظرا لتزايد وتيرة الجريمة وانتشار شبكات دولية للمنظمات الإجرامية تتعاون فيما بينها، والتقدم في 
رمين هذا التقدم في واستغلال المتهمين أو المج ى مجال المواصلات وسرعة التنقل من دولة إلى دولة أخر 

 يد العدالة. هليكون في مأمن من أن تطال أخرى دولة  إلىهم في دولة والفرار مارتكاب جرائ
المجتمع الدولى إلى تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة انتشار الجريمة والعمل وقد سعى 

ائية أو الجماعية التى تتعلق على عدم إفلات المجرم من العدالة وذلك من خلال عقد الاتفاقيات سواء الثن
لقواعد يستند فى مبرراته القانونية على أسس من الشرعية وتحكمه ا الذيبتسليم المجرمين، ذلك النظام 

 شخاص والجرائم الجائز من أجلها التسليم. الموضوعية فيما يتعلق بالأ
 م هذا المبحث إلى المطالب الآتية: يقسفقد تم توترتيبا على ذلك 

 لأول: مفهوم تسليم الجرمينالمطلب ا

 المطلب الثاني: مصادر نظام تسليم المجرمين
 المطلب الثالث: شروط التسليم 
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

 المطلب الأول
 مفهوم تسليم الجرمين

الأخرى تسليمها  عملية قانونية تتم بين دولتين تطالب إحداهمااستردادهم طلب  أو المجرمين تسليم
، أو لتنفذ ها قانونهايعلجريمة من اختصاص محاكمها ويعاقب لتحاكمه عن أراضيها  علىشخصاً يقيم 

 .من هذه المحاكم اً فيه حكماً صادر 
ض لقبء القاإغايته جرام الإمكافحة لهو نوع من أنواع التعاون بين الدول  ىوالتسليم بهذا المعن

للدولة  نمؤية أنه فمن ناحي يحقق مصلحة للدولتين يلالتان وإيقاع العقوبة بحقهم وبيرلفان اميرلمجاعلى 
 منهاوب لطلمالة دولامن ناحية أخرى يخلص و امها ظنونها وبقانذي عبث لرم المجامعاقبة  طالبة التسليم

 .فيهوب غرمر غير عنصن مم لتسليا
بين فقهاء  عليههم متفقا يعلوليس هناك تعريف لتسليم أو استرداد المتهمين الفارين والمحكوم 

لجماعية في التسمية فأحياناً القوانين الوضعية والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية واالقانون الدولي فقد اختلفت 
 التسمية بمعنى تسليم المجرمين. بير تسليم المجرمين وأحياناً تأتيبمعنى الاسترداد بدلًا عن تع تأتي

 م،14/9/1952وقد استخدمت اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية في 
م، اعتمدت 1983الاتفاقية العربية الموحدة للتعاون القضائي المعقودة بالرياض  كما أنمصطلح التسليم 
 مصطلح التسليم.

 وقد وردت عدة تعريفات لتسليم المجرمين منها:
تسليم بأنه "الإجراء القانوني لل the U.S.A supreme courtالأمريكية  ايعلالمحكمة ال تعريف

 ا، حيث تتسلم دولة ما من دولة أخرى شخصوطنيأو معاملة بالمثل أو قانون  المؤسس على معاهدة
، الدولي الجنائيجنائية ضد القوانين الخاصة بالدولة الطالبة أو مخالفة للقانون  ةمخالف اأو مرتكب امتهم

 .(1) "الدولة الطالبة فيحيث يعاقب على ذلك 
تحددددت عنددددوان  102يددددة التسددددليم فددددي المددددادة ولقددددد عددددرف النظددددام الأساسددددي للمحكمددددة الجنائيددددة الدول

المصددطلحات: "يعنددى التسددليم نقددل دولددة مددا شخصددا إلددى دولددة أخددرى بموجددب معاهدددة أو اتفاقيددة أو تشددريع 
 .(2) "وطني....

                                                 
 انظر: (1)

Bassiouni"M.C","Extradition: the United States Model"R.I.D.P.1991,p.470  
 راجع حكم:

 U.S. Supreme Court TERLINDEN v. AMES, 184 U.S. 270 )1902( 184 U.S. 270 
 .1998للمحكمة الجنائية الدولية سنة  الأساسي( راجع النظام 2)

 WWW.ara.amnesty.org.  

كما أن المؤتمر العاشر لقانون العقوبات قد عرف تسليم المجرمين بأنه "إجراء للتعاون القضائي 
 عليهإلى نقل شخص يكون محلا للملاحقة الجنائية أو محكوما  ويرمي الدول في المسائل الجنائية بين

 . (1)"جنائيا من نطاق السيادة القضائية لدولة إلى سيادة دولة أخرى 

يعرف التسليم  عليهو  الاسترداد وكذا التسليم يمصطلح خداموفي المملكة العربية السعودية تم است
التسليم تسليم فرد موجود في  إليهاالمطلوب  هيسيادة و  بأنه " الاجراء الذي بمقتضاه تقبل دولة ذات

 ". عليهأو تنفيذ عقوبة محكوم بها  تهالدولة الطالبة للتسليم لتمكينها من محاكم هىإقليمها إلى دولة أخرى و 
 المطلب الثاني

 مصادر نظام تسليم المجرمين
تسليم ى أخر من دولة  تطلبالذي على أساسه يجعل الدولة  ييقصد بمصادر التسليم السند القانون

، اوطني امتواجد على إقليمها، سواء كان هذا السند معاهدات دولية )ثنائية أو جماعية(، أو تشريع شخص
 .  ممارستها لعمليات التسليم أثناءتحدد نطاق التزام الدول التي  هيتلك المصادر 

 -ويمكن بيان ذلك وفق ما يلي:
 ةالفرع الأول: مصادر التسليم الأصلي

 الفرع الثاني: مصادر التسليم التكميلية
 الفرع الثالث: مصادر التسليم في المملكة العربية السعودية

 الفرع الأول
 مصادر التسليم الأصلية

  أولاً: المعاهدات والاتفاقات الدولية:
نظام تسليم المجرمين، كما تُمثل  عليهستخدمت المعاهدات أساساً ومصدراً يقوم اطالما 

 ت الطريقة التي تتسم بأشد صفة الرسمية التي يمكن استخدامها لغرض تسليم المجرمين.المعاهدا
ل تسليم المجرمين هىوالغاية من إبرام المعاهدات الدولية المتعلقة بنظام تسليم المجرمين هو تس

عامة والعاديين منهم إلى الدولة طالبة التسليم، كما تتضمن بنودها الأسس والشروط الأسواء الدوليين 
 .للتسليم، وتحديد الجهات المختصة للقيام بهذه العمليّة

الدول إلى عقد معاهدات التسليم مع الدول المجاورة لها، أو الأكثر ارتباطا بها سياسيا أو  لوتمي 
 اقتصاديا أو اجتماعيا في شكل طابع جماعي أو ثنائي.

 المعاهدات والاتفاقيات الثنائية: (أ)

                                                 
للبحوث  القومييصدرها المركز  التيانظر المجلة الجنائية القومية  1969العاشر لقانون العقوبات بروما عام  الدولي( عقد المؤتمر 1)

 .143، المجلد الثالث عشر، ص 1970الاجتماعية والجنائية بمصر، العدد الأول، مارس 
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

 المطلب الأول
 مفهوم تسليم الجرمين

الأخرى تسليمها  عملية قانونية تتم بين دولتين تطالب إحداهمااستردادهم طلب  أو المجرمين تسليم
، أو لتنفذ ها قانونهايعلجريمة من اختصاص محاكمها ويعاقب لتحاكمه عن أراضيها  علىشخصاً يقيم 

 .من هذه المحاكم اً فيه حكماً صادر 
ض لقبء القاإغايته جرام الإمكافحة لهو نوع من أنواع التعاون بين الدول  ىوالتسليم بهذا المعن

للدولة  نمؤية أنه فمن ناحي يحقق مصلحة للدولتين يلالتان وإيقاع العقوبة بحقهم وبيرلفان اميرلمجاعلى 
 منهاوب لطلمالة دولامن ناحية أخرى يخلص و امها ظنونها وبقانذي عبث لرم المجامعاقبة  طالبة التسليم

 .فيهوب غرمر غير عنصن مم لتسليا
بين فقهاء  عليههم متفقا يعلوليس هناك تعريف لتسليم أو استرداد المتهمين الفارين والمحكوم 

لجماعية في التسمية فأحياناً القوانين الوضعية والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية واالقانون الدولي فقد اختلفت 
 التسمية بمعنى تسليم المجرمين. بير تسليم المجرمين وأحياناً تأتيبمعنى الاسترداد بدلًا عن تع تأتي

 م،14/9/1952وقد استخدمت اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية في 
م، اعتمدت 1983الاتفاقية العربية الموحدة للتعاون القضائي المعقودة بالرياض  كما أنمصطلح التسليم 
 مصطلح التسليم.

 وقد وردت عدة تعريفات لتسليم المجرمين منها:
تسليم بأنه "الإجراء القانوني لل the U.S.A supreme courtالأمريكية  ايعلالمحكمة ال تعريف

 ا، حيث تتسلم دولة ما من دولة أخرى شخصوطنيأو معاملة بالمثل أو قانون  المؤسس على معاهدة
، الدولي الجنائيجنائية ضد القوانين الخاصة بالدولة الطالبة أو مخالفة للقانون  ةمخالف اأو مرتكب امتهم

 .(1) "الدولة الطالبة فيحيث يعاقب على ذلك 
تحددددت عنددددوان  102يددددة التسددددليم فددددي المددددادة ولقددددد عددددرف النظددددام الأساسددددي للمحكمددددة الجنائيددددة الدول

المصددطلحات: "يعنددى التسددليم نقددل دولددة مددا شخصددا إلددى دولددة أخددرى بموجددب معاهدددة أو اتفاقيددة أو تشددريع 
 .(2) "وطني....

                                                 
 انظر: (1)

Bassiouni"M.C","Extradition: the United States Model"R.I.D.P.1991,p.470  
 راجع حكم:

 U.S. Supreme Court TERLINDEN v. AMES, 184 U.S. 270 )1902( 184 U.S. 270 
 .1998للمحكمة الجنائية الدولية سنة  الأساسي( راجع النظام 2)

 WWW.ara.amnesty.org.  

كما أن المؤتمر العاشر لقانون العقوبات قد عرف تسليم المجرمين بأنه "إجراء للتعاون القضائي 
 عليهإلى نقل شخص يكون محلا للملاحقة الجنائية أو محكوما  ويرمي الدول في المسائل الجنائية بين

 . (1)"جنائيا من نطاق السيادة القضائية لدولة إلى سيادة دولة أخرى 

يعرف التسليم  عليهو  الاسترداد وكذا التسليم يمصطلح خداموفي المملكة العربية السعودية تم است
التسليم تسليم فرد موجود في  إليهاالمطلوب  هيسيادة و  بأنه " الاجراء الذي بمقتضاه تقبل دولة ذات

 ". عليهأو تنفيذ عقوبة محكوم بها  تهالدولة الطالبة للتسليم لتمكينها من محاكم هىإقليمها إلى دولة أخرى و 
 المطلب الثاني

 مصادر نظام تسليم المجرمين
تسليم ى أخر من دولة  تطلبالذي على أساسه يجعل الدولة  ييقصد بمصادر التسليم السند القانون

، اوطني امتواجد على إقليمها، سواء كان هذا السند معاهدات دولية )ثنائية أو جماعية(، أو تشريع شخص
 .  ممارستها لعمليات التسليم أثناءتحدد نطاق التزام الدول التي  هيتلك المصادر 

 -ويمكن بيان ذلك وفق ما يلي:
 ةالفرع الأول: مصادر التسليم الأصلي

 الفرع الثاني: مصادر التسليم التكميلية
 الفرع الثالث: مصادر التسليم في المملكة العربية السعودية

 الفرع الأول
 مصادر التسليم الأصلية

  أولاً: المعاهدات والاتفاقات الدولية:
نظام تسليم المجرمين، كما تُمثل  عليهستخدمت المعاهدات أساساً ومصدراً يقوم اطالما 

 ت الطريقة التي تتسم بأشد صفة الرسمية التي يمكن استخدامها لغرض تسليم المجرمين.المعاهدا
ل تسليم المجرمين هىوالغاية من إبرام المعاهدات الدولية المتعلقة بنظام تسليم المجرمين هو تس

عامة والعاديين منهم إلى الدولة طالبة التسليم، كما تتضمن بنودها الأسس والشروط الأسواء الدوليين 
 .للتسليم، وتحديد الجهات المختصة للقيام بهذه العمليّة

الدول إلى عقد معاهدات التسليم مع الدول المجاورة لها، أو الأكثر ارتباطا بها سياسيا أو  لوتمي 
 اقتصاديا أو اجتماعيا في شكل طابع جماعي أو ثنائي.

 المعاهدات والاتفاقيات الثنائية: (أ)

                                                 
للبحوث  القومييصدرها المركز  التيانظر المجلة الجنائية القومية  1969العاشر لقانون العقوبات بروما عام  الدولي( عقد المؤتمر 1)

 .143، المجلد الثالث عشر، ص 1970الاجتماعية والجنائية بمصر، العدد الأول، مارس 
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

المعاهدة فقط، وفقاً للشروط والإجراءات التي تكون مرعية  ونان طرفيالتي تتم بين دولتين تك هى
 في هذا الاتفاق مسبقاً والتزام الطرفين بها. 

وتسليم  اق مبدأ التعاون الدولي فيما بينهلتوثي ام الاتفاقيات الثنائية فيما بينهوتتجه الدول إلى إبرا
 ا. مهقاليالمجرمين الفارين من أ

 ات متعددة الأطراف )الجماعية(:المعاهدات والاتفاقي (ب)
تعد الاتفاقيات متعددة الأطراف من الأدوات القوية في مجال تسليم المجرمين، ويمكن أن تنطبق 

مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب  ،اتفاقيات متعددة الأطراف على نوع معين أو فئة معينة من الجرائم
م في الجرائم الإرهابية عليهبتسليم المتهمين أو المحكوم  حيث نصت على "تعهد كل من الدول المتعاقدة

ا في هذه عليهالمطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول، وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص 
 .(1)الاتفاقية"

 3الفقرة  تلزم الدول الأطراف فيها بإدراج الجرائم الواردة في (2) الجريمة المنظمة كما أن اتفاقية
 ا.امها أية معاهدة تسليم فيما بينهالاتفاقية حيال إبر  16 من المادة

أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم من الاتفاقية  16من المادة  4الفقرة  أجازتكما 
 . هذه المادة عليهفيما يتعلق بأي جرم تنطبق 

مؤثرات العقلية قد أوجبت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات وال
اختلاف  المادة السادسة من الاتفاقية على الدول الأطراف تسليم المتهمين بارتكاب جرائم المخدرات على

 . (3)نتاج أو تصنيع أو الاتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال المتحصل منها أنواعها مثل التهريب أو إ
على أنه يتعهد  38م، حيث نصت المادة 1983معاهدة الرياض العربية للتعاون القضائي سنة 

م اتهام من الجهات إليهكل طرف من الأطراف المتعاقدة بأن يسلم الأشخاص الموجودين لديه والموجه 
 أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى. ئات القضائية لدىهىم من قبل العليهالمختصة أو المحكوم 

م، معاهدة نموذجية لتسليم المجرمين 1990 وجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة وضعت عام
( مادة 18لتكون إطارا يساعد الدول التي بصدد التفاوض على اتفاقيات التسليم الثنائية، وتتكون من )

  .(4) التكميليةم، يتضمن بعض الأحكام 1997بالإضافة إلى ملحق لها صدر عام 

                                                 
 م.22/4/1998في بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اعتمدت هذه الاتفاقية  (1)
الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ  25يع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت وعرضت للتوق (2)

 م.2000 تشرين الثاني/نوفمبر 15في 
راجع نص المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية التي اعتمدها ( 3)

 م.1988كانون الأول / ديسمبر 19تمر في جلسته العامة السادسة المعقودة المؤ 

الجمعية العامة  تاعتمدت هذه الاتفاقية في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا، وصدرت بقرارا (4)
ثالثة في الدورة الخامسة والأربعين للجمعية العامة، البند ، وذلك بناء على تقرير اللجنة ال116، 117، 118، 45/119للأمم المتحدة 

وافر في إبرام العديد من معاهدات  هذا بالإضافة إلى جهود المجلس الأوروبي الذي ساهم بنصيب
مجالات التعاون القضائي والجنائي، والمساعدة  ل والمشترك بين دول المجلس في شتىالتعاون المتباد

المتبادلة وتسليم المجرمين، ويذكر في هذا المقام كمثال لهذه الجهود المعاهدة الأوروبية للمساعدة المتبادلة 
م، وكذا المعاهدة الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل 1959عام في المسائل الجنائية المعقودة 

 . (1)م1978الجنائية المعقودة عام 
 .وبروتوكولاتهام، 1957كانون الأول/ديسمبر  13وُقعت في والاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين  (ج)

ر الأسلوب المتبع في غي الذيومن أبرز الجهود الأوروبية في هذا المجال أمر التوقيف الأوروبي 
 تسليم الأفراد المطلوبين ضمن الاتحاد الأوروبي.

أنه: أي قرار قضائي يصدر عن أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بغية توقيف أو  ويقصد به
، لأغراض القيام بمقاضاته جنائياً أو تنفيذ حكم أخرى تسليم شخص مطلوب من جانب دولة عضو 

 . (2)بشأنه  او أمر احتجاز عليهبالسجن 
بعض الصعوبات التي  والاتفاقيات الدولية إلا أن هناك يجابية للمعاهداتبالرغم من النتائج الإو 
 :يلييمكن ردها إلى ما  والاتفاقياتمعاهدات تطبيق هذه التعترض 

ا فإن كان هذا التعارض ظاهريدا فقدط فديمكن عليهالتعارض بين المعاهدة السابقة والتشريع اللاحق  .1
ق بينهمددا مدددن خددلال قاعدددة "اللاحدددق ينسدد  السددابق" ويعدددد اسددتثناء مندده، فتسدددتمر المعاهدددات الدوليدددة التوفيدد

ا ويسدددرى التشدددريع عليهدددالخاصدددة السدددابقة فدددي السدددريان اسدددتثناء مدددن نطددداق تطبيدددق التشدددريع العدددام اللاحدددق 
 .(3) الخاص اللاحق في نطاقه استثناء من نطاق المعاهدات العامة السابقة

                                                                                                                                                         
من جدول الأعمال، انظر الموسوعة الجنائية العربية، لائحة الاتفاقيات الدولية، منظمة الأمم المتحدة، المعاهدة النموذجية لتسليم  100

  (. 45/116م، برقم )14/12/1990المجرمين، الصادرة 
مد سراج، النظرية العامة لتسليم المجرمين دراسة تحليلية وتأصيلية، رسالة الدكتوراه كلية الحقوق جامعة راجع: د. عبد الفتاح مح (1)

 وما بعدها.   8م، صد 1990المنصورة 

الاتحاد الأوروبي الى اتفاق على إصدار أمر قضائي يشمل القارة كلها، الأمر الذي يزيل عقبات كبيرة أمام بت  وزراءوصل  (2)
عقدها أمس وزراء العدل والخارجية في  تاجتماعاوجاء الاتفاق الأوروبي خلال ، رحيل في قضايا الإرهاب والجرائم الخطيرةطلبات الت

ايلول سبتمبر  11رد أوروبا على هجمات  إطارالاتحاد للبحث في اهم القضايا المتعلقة بخطط مكافحة الارهاب والتي تأتي في 
 .الماضي ضد الولايات المتحدة

د الأوروبي تسليم شخص جب الاتفاق الذي تم التوصل إلىه والذي يتعيّن إقراره رسمياً الشهر المقبل، على أي دولة في الاتحاوبمو 
أيام إذا لم يعترض المطلوب  10يوماً من تسلّمها طلباً بهذا المعنى، وفي فترة  60لى دولة أخرى في الاتحاد في خلال فترة إمُشتبه به 

يوماً إضافية في حال قدّم استئنافاً ضد قرار ترحيله الى المحاكم الدستورية أو  90استثناء يمنح المطلوب مهلة على ترحيله. وثمة 
 .المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

" مجلة الحقوق للبحوث القانونية الاقتصادية، كلية الجنائي القاضيالمعاهدات الدولية أمام  يعبد القادر القهوج يانظر د/عل (3)
  .966م صد1991-الحقوق جامعة الإسكندرية، العدد الرابع
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

المعاهدة فقط، وفقاً للشروط والإجراءات التي تكون مرعية  ونان طرفيالتي تتم بين دولتين تك هى
 في هذا الاتفاق مسبقاً والتزام الطرفين بها. 

وتسليم  اق مبدأ التعاون الدولي فيما بينهلتوثي ام الاتفاقيات الثنائية فيما بينهوتتجه الدول إلى إبرا
 ا. مهقاليالمجرمين الفارين من أ

 ات متعددة الأطراف )الجماعية(:المعاهدات والاتفاقي (ب)
تعد الاتفاقيات متعددة الأطراف من الأدوات القوية في مجال تسليم المجرمين، ويمكن أن تنطبق 

مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب  ،اتفاقيات متعددة الأطراف على نوع معين أو فئة معينة من الجرائم
م في الجرائم الإرهابية عليهبتسليم المتهمين أو المحكوم  حيث نصت على "تعهد كل من الدول المتعاقدة

ا في هذه عليهالمطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول، وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص 
 .(1)الاتفاقية"

 3الفقرة  تلزم الدول الأطراف فيها بإدراج الجرائم الواردة في (2) الجريمة المنظمة كما أن اتفاقية
 ا.امها أية معاهدة تسليم فيما بينهالاتفاقية حيال إبر  16 من المادة

أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم من الاتفاقية  16من المادة  4الفقرة  أجازتكما 
 . هذه المادة عليهفيما يتعلق بأي جرم تنطبق 

مؤثرات العقلية قد أوجبت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات وال
اختلاف  المادة السادسة من الاتفاقية على الدول الأطراف تسليم المتهمين بارتكاب جرائم المخدرات على

 . (3)نتاج أو تصنيع أو الاتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال المتحصل منها أنواعها مثل التهريب أو إ
على أنه يتعهد  38م، حيث نصت المادة 1983معاهدة الرياض العربية للتعاون القضائي سنة 

م اتهام من الجهات إليهكل طرف من الأطراف المتعاقدة بأن يسلم الأشخاص الموجودين لديه والموجه 
 أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى. ئات القضائية لدىهىم من قبل العليهالمختصة أو المحكوم 

م، معاهدة نموذجية لتسليم المجرمين 1990 وجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة وضعت عام
( مادة 18لتكون إطارا يساعد الدول التي بصدد التفاوض على اتفاقيات التسليم الثنائية، وتتكون من )

  .(4) التكميليةم، يتضمن بعض الأحكام 1997بالإضافة إلى ملحق لها صدر عام 

                                                 
 م.22/4/1998في بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اعتمدت هذه الاتفاقية  (1)
الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ  25يع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت وعرضت للتوق (2)

 م.2000 تشرين الثاني/نوفمبر 15في 
راجع نص المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية التي اعتمدها ( 3)

 م.1988كانون الأول / ديسمبر 19تمر في جلسته العامة السادسة المعقودة المؤ 

الجمعية العامة  تاعتمدت هذه الاتفاقية في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا، وصدرت بقرارا (4)
ثالثة في الدورة الخامسة والأربعين للجمعية العامة، البند ، وذلك بناء على تقرير اللجنة ال116، 117، 118، 45/119للأمم المتحدة 

وافر في إبرام العديد من معاهدات  هذا بالإضافة إلى جهود المجلس الأوروبي الذي ساهم بنصيب
مجالات التعاون القضائي والجنائي، والمساعدة  ل والمشترك بين دول المجلس في شتىالتعاون المتباد

المتبادلة وتسليم المجرمين، ويذكر في هذا المقام كمثال لهذه الجهود المعاهدة الأوروبية للمساعدة المتبادلة 
م، وكذا المعاهدة الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسائل 1959عام في المسائل الجنائية المعقودة 

 . (1)م1978الجنائية المعقودة عام 
 .وبروتوكولاتهام، 1957كانون الأول/ديسمبر  13وُقعت في والاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين  (ج)

ر الأسلوب المتبع في غي الذيومن أبرز الجهود الأوروبية في هذا المجال أمر التوقيف الأوروبي 
 تسليم الأفراد المطلوبين ضمن الاتحاد الأوروبي.

أنه: أي قرار قضائي يصدر عن أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بغية توقيف أو  ويقصد به
، لأغراض القيام بمقاضاته جنائياً أو تنفيذ حكم أخرى تسليم شخص مطلوب من جانب دولة عضو 

 . (2)بشأنه  او أمر احتجاز عليهبالسجن 
بعض الصعوبات التي  والاتفاقيات الدولية إلا أن هناك يجابية للمعاهداتبالرغم من النتائج الإو 
 :يلييمكن ردها إلى ما  والاتفاقياتمعاهدات تطبيق هذه التعترض 

ا فإن كان هذا التعارض ظاهريدا فقدط فديمكن عليهالتعارض بين المعاهدة السابقة والتشريع اللاحق  .1
ق بينهمددا مدددن خددلال قاعدددة "اللاحدددق ينسدد  السددابق" ويعدددد اسددتثناء مندده، فتسدددتمر المعاهدددات الدوليدددة التوفيدد

ا ويسدددرى التشدددريع عليهدددالخاصدددة السدددابقة فدددي السدددريان اسدددتثناء مدددن نطددداق تطبيدددق التشدددريع العدددام اللاحدددق 
 .(3) الخاص اللاحق في نطاقه استثناء من نطاق المعاهدات العامة السابقة

                                                                                                                                                         
من جدول الأعمال، انظر الموسوعة الجنائية العربية، لائحة الاتفاقيات الدولية، منظمة الأمم المتحدة، المعاهدة النموذجية لتسليم  100

  (. 45/116م، برقم )14/12/1990المجرمين، الصادرة 
مد سراج، النظرية العامة لتسليم المجرمين دراسة تحليلية وتأصيلية، رسالة الدكتوراه كلية الحقوق جامعة راجع: د. عبد الفتاح مح (1)

 وما بعدها.   8م، صد 1990المنصورة 

الاتحاد الأوروبي الى اتفاق على إصدار أمر قضائي يشمل القارة كلها، الأمر الذي يزيل عقبات كبيرة أمام بت  وزراءوصل  (2)
عقدها أمس وزراء العدل والخارجية في  تاجتماعاوجاء الاتفاق الأوروبي خلال ، رحيل في قضايا الإرهاب والجرائم الخطيرةطلبات الت

ايلول سبتمبر  11رد أوروبا على هجمات  إطارالاتحاد للبحث في اهم القضايا المتعلقة بخطط مكافحة الارهاب والتي تأتي في 
 .الماضي ضد الولايات المتحدة

د الأوروبي تسليم شخص جب الاتفاق الذي تم التوصل إلىه والذي يتعيّن إقراره رسمياً الشهر المقبل، على أي دولة في الاتحاوبمو 
أيام إذا لم يعترض المطلوب  10يوماً من تسلّمها طلباً بهذا المعنى، وفي فترة  60لى دولة أخرى في الاتحاد في خلال فترة إمُشتبه به 

يوماً إضافية في حال قدّم استئنافاً ضد قرار ترحيله الى المحاكم الدستورية أو  90استثناء يمنح المطلوب مهلة على ترحيله. وثمة 
 .المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

" مجلة الحقوق للبحوث القانونية الاقتصادية، كلية الجنائي القاضيالمعاهدات الدولية أمام  يعبد القادر القهوج يانظر د/عل (3)
  .966م صد1991-الحقوق جامعة الإسكندرية، العدد الرابع
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

منها على النص على أنه " لا يجوز لطرف في معاهدة  28فيينا فقد اقتصرت المادة  اتفاقيةأما 
 .(1) أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة"

جدداء بددنص  وقددد التعددارض بددين معاهدددة ثنائيددة وأخددرى إقليميددة متعددددة الأطددراف فددي مجددال التسددليم .2
ة لتسليم المجرمين حل تدوفيقي لهدذه المشدكلة حيدث نصدت المدادة من اتفاقية جامعة الدول العربي 18المادة 

"إذا تعارضددت أحكددام هددذه الاتفاقيددة مددع أحكددام إحدددى الاتفاقيددات الثنائيددة المرتبطددة بهددا  هالمددذكورة علددى أندد
 .(2)دولتان من الدول المتعاقدة تطبق هاتان الدولتان الأحكام الأكثر تيسيرا لتسليم المجرمين"

نهدا تعبدر إتهدا إذ يعلى المعاهدة من أهم المعوقات التي تفقد المعاهدة جزءا مدن فايعتبر التحفظ عل .3
وهددذا الددتحفظ يوجددد أيضًددا رغددم التفدداوض المسددبق  (3) معدينعدن نيددة الدولددة الصددريحة فددي عدددم قبولهددا لددنص 

 . (4) على تحرير المعاهدة
ية مدع الددول العظمدى أو عدم رغبة بعض الدول خاصة النامية منها في الدخول في اتفاقيات إلزام .4

ذات السدديطرة السياسددية فددي المجتمددع الدددولي وذلددك خشددية تعرضددها للضددغوط السياسددية والدوليددة عنددد بحددث 
 ا. عات التسليم وإجراءاته فيما بينهموضو 

 ثانياً: التشريعات الداخلية: 
جراءاته قد تسن بعض الدول صراحة ومباشرة في قوانينها الداخلية البنود الخاصة بالتسليم وإ

 وشروطه وتغطية كافة جوانبه.
تقيّد الدولة التي شرعتها وسنتها، في تسليم  اإلّا أن ما يميّز هذه النصوص التشريعية، أنه

شروط الجريمة التي يجوز فيها التسليم أو في الشخص  هالمجرمين إذا كان المطلوب تسليمه لا تتوافر في
تفاقات تتجاوز فيها حدود هذا القانون، لكن هناك بعض ذاته محل طلب التسليم، كما تمنعها من عقد ا

إذ نصّت في بنودها على أنه يجوز الاتفاق على مخالفة أحكام القانون  العوائق،القوانين قد تداركت هذه 
 الداخلي، شريطة أن تتم المصادقة على هذه المعاهدات من البرلمان.

تسليم المجرمين كالمملكة الأردنية التى وأصدرت الكثير من البلدان العربية تشريعات وطنية ل
مين ضمن ، ولبنان التى نظمت تسليم المجر م1927أصدرت قانون تسليم المجرمين الهاربين منذ سنه 

 7التى ضمتها النبذة  36حتى  30وذلك فى المواد  م،1943الصادر فى سنه قانون العقوبات اللبناني 
أحكام التسليم ضمن قانون الإجراءات الجنائية فى المواد  ي الاسترداد( ونظم المشرع الجزائر  بعنوان )فى

                                                 
 . 130صد  ، دار النهضة العربية القاهرة،1995العام، الطبعة الرابعة،  الدوليانظر د/ جعفر عبد السلام، مبادئ القانون  (1)
ن الواقع والقانون" رسالة دكتوراة كلية "تسليم المجرمين بي"تسليم المجرمين بين الواقع والقانون"  انظر د/هشام عبد العزيز مبارك (2)

 .232صد2006الحقوق، جامعة المنوفية، 
 . 113مرجع سابق صد "النظرية العامة لتسليم المجرمين" سراجمحمد انظر د/عبد الفتاح  (3)
-1طد-بدون دار نشر العام والشريعة الاسلامية" الدوليالقانون  فيانظر د/عبد الغنى محمود" التحفظ على المعاهدات الدولية  (4)

 وما بعدها.  106صد-1986

ديد الكتاب الخامس فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الج ، واستحدث المشرع المصري 720إلى  694
وتم تقسيم هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب رئيسية, خصص الأول  ليتضمن أحكام التعاون القضائي الدولي

فرد الباب الثالث لاستعراض لعامة, ثم تناول الباب الثاني أحكام تسليم المجرمين وأام امنها لبيان الأحك
 أحكام التسليم المراقب.
 ثالثاً: العرف الدولي:

للعرف الدولي أهميته الفائقة في سد نقص عدم وجود المشرع بصورته المعهودة في المجتمعات 
ا في الدساتير عليهمركزية بذات الصورة المتعارف ئة تشريعية ىيهالداخلية، إذ يخلو المجتمع الدولي من 

 الداخلية.
وهو مصدر موجود دائما بخلاف المصادر الأخرى، التي قد تغيب تجاهلا من الدول لها، كإبرام 

الداخلية، وتستقي منه الدول التي لا تتوافر فيها معاهدة، أو اتفاق  نالمعاهدات والاتفاقات أو سن القواني
أو حال غياب قانون داخلي ينظم التسليم في معالجة قضايا التسليم التي تعرض  لتسليم المجرمين،

 . (1)اعليه

 الفرع الثاني
 مصادر التسليم التكميلية

هو مبدأ راس  منذ زمن طويل في العلاقات بين الدول بخصوص مسائل  المعاملة بالمثل: -أ
  .القانون الدولي والدبلوماسية

فإذا كانت هذه الدولة  ،عدم وجود معاهدة تسليم مع الدولة الطالبةويلجأ إلى هذا المصدر في حالة 
أما إذا كانت لا تقر بهذا المبدأ فللدولة  ،تقر مبدأ المعاملة بالمثل كان بالإمكان الاستجابة لطلبها

 الخيار في قبول طلبها أو رفضه. ،المطلوب منها التسليم
الذي جاء  م،1969نون العقوبات في روما سنة المؤتمر الدولي العاشر لقا بهذا المبدأأوصى وقد 

" لا تتطلب العدالة التبادل كشرط للتسليم ومن المرغوب فيه ألّا يكون التبادل قاعدة  في توصياته بأنه
 جامدة في قانون التسليم " .

معاملة الدول على قدم فمن خلاله تتم ، عدة مبدأ المعاملة بالمثل لتسليم المجرمين بمزايا ويتميز
تتضمن صعوبات  والتييخلو من العوائق والصعوبات المتعلقة بنظام المعاهدات،  وكذلك فإنهلمساواة، ا

 فيالتزام متبادل كالالتزام  عليهوالعمل بها كما أنه يترتب  إقرارهاالتفاوض وتأخذ وقتا طويلا لحين  في

                                                 
الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تعديل بعض صياغة  45/116ومن أمثلة العرف الدولي المكتوب القرار رقم  (1)

= =للدول الأعضاء، ة المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين والتي لا تزال مبادئ توجيهيه لا تحمل أي قوة تنفيذية ذات صفة إلزامي
انظر د/عبد عليه العرف الدولي بعدم جواز تسليم رؤساء الدول الأجنبية لعدم خضوعهم لنطاق إقليمية القاعدة الجنائية.  أيضاً ما جرى 

 . 139صدمرجع سابق  "النظرية العامة لتسليم المجرمين" سراجمحمد الفتاح 
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

منها على النص على أنه " لا يجوز لطرف في معاهدة  28فيينا فقد اقتصرت المادة  اتفاقيةأما 
 .(1) أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة"

جدداء بددنص  وقددد التعددارض بددين معاهدددة ثنائيددة وأخددرى إقليميددة متعددددة الأطددراف فددي مجددال التسددليم .2
ة لتسليم المجرمين حل تدوفيقي لهدذه المشدكلة حيدث نصدت المدادة من اتفاقية جامعة الدول العربي 18المادة 

"إذا تعارضددت أحكددام هددذه الاتفاقيددة مددع أحكددام إحدددى الاتفاقيددات الثنائيددة المرتبطددة بهددا  هالمددذكورة علددى أندد
 .(2)دولتان من الدول المتعاقدة تطبق هاتان الدولتان الأحكام الأكثر تيسيرا لتسليم المجرمين"

نهدا تعبدر إتهدا إذ يعلى المعاهدة من أهم المعوقات التي تفقد المعاهدة جزءا مدن فايعتبر التحفظ عل .3
وهددذا الددتحفظ يوجددد أيضًددا رغددم التفدداوض المسددبق  (3) معدينعدن نيددة الدولددة الصددريحة فددي عدددم قبولهددا لددنص 

 . (4) على تحرير المعاهدة
ية مدع الددول العظمدى أو عدم رغبة بعض الدول خاصة النامية منها في الدخول في اتفاقيات إلزام .4

ذات السدديطرة السياسددية فددي المجتمددع الدددولي وذلددك خشددية تعرضددها للضددغوط السياسددية والدوليددة عنددد بحددث 
 ا. عات التسليم وإجراءاته فيما بينهموضو 

 ثانياً: التشريعات الداخلية: 
جراءاته قد تسن بعض الدول صراحة ومباشرة في قوانينها الداخلية البنود الخاصة بالتسليم وإ

 وشروطه وتغطية كافة جوانبه.
تقيّد الدولة التي شرعتها وسنتها، في تسليم  اإلّا أن ما يميّز هذه النصوص التشريعية، أنه

شروط الجريمة التي يجوز فيها التسليم أو في الشخص  هالمجرمين إذا كان المطلوب تسليمه لا تتوافر في
تفاقات تتجاوز فيها حدود هذا القانون، لكن هناك بعض ذاته محل طلب التسليم، كما تمنعها من عقد ا

إذ نصّت في بنودها على أنه يجوز الاتفاق على مخالفة أحكام القانون  العوائق،القوانين قد تداركت هذه 
 الداخلي، شريطة أن تتم المصادقة على هذه المعاهدات من البرلمان.

تسليم المجرمين كالمملكة الأردنية التى وأصدرت الكثير من البلدان العربية تشريعات وطنية ل
مين ضمن ، ولبنان التى نظمت تسليم المجر م1927أصدرت قانون تسليم المجرمين الهاربين منذ سنه 

 7التى ضمتها النبذة  36حتى  30وذلك فى المواد  م،1943الصادر فى سنه قانون العقوبات اللبناني 
أحكام التسليم ضمن قانون الإجراءات الجنائية فى المواد  ي الاسترداد( ونظم المشرع الجزائر  بعنوان )فى

                                                 
 . 130صد  ، دار النهضة العربية القاهرة،1995العام، الطبعة الرابعة،  الدوليانظر د/ جعفر عبد السلام، مبادئ القانون  (1)
ن الواقع والقانون" رسالة دكتوراة كلية "تسليم المجرمين بي"تسليم المجرمين بين الواقع والقانون"  انظر د/هشام عبد العزيز مبارك (2)

 .232صد2006الحقوق، جامعة المنوفية، 
 . 113مرجع سابق صد "النظرية العامة لتسليم المجرمين" سراجمحمد انظر د/عبد الفتاح  (3)
-1طد-بدون دار نشر العام والشريعة الاسلامية" الدوليالقانون  فيانظر د/عبد الغنى محمود" التحفظ على المعاهدات الدولية  (4)

 وما بعدها.  106صد-1986

ديد الكتاب الخامس فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الج ، واستحدث المشرع المصري 720إلى  694
وتم تقسيم هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب رئيسية, خصص الأول  ليتضمن أحكام التعاون القضائي الدولي

فرد الباب الثالث لاستعراض لعامة, ثم تناول الباب الثاني أحكام تسليم المجرمين وأام امنها لبيان الأحك
 أحكام التسليم المراقب.
 ثالثاً: العرف الدولي:

للعرف الدولي أهميته الفائقة في سد نقص عدم وجود المشرع بصورته المعهودة في المجتمعات 
ا في الدساتير عليهمركزية بذات الصورة المتعارف ئة تشريعية ىيهالداخلية، إذ يخلو المجتمع الدولي من 

 الداخلية.
وهو مصدر موجود دائما بخلاف المصادر الأخرى، التي قد تغيب تجاهلا من الدول لها، كإبرام 

الداخلية، وتستقي منه الدول التي لا تتوافر فيها معاهدة، أو اتفاق  نالمعاهدات والاتفاقات أو سن القواني
أو حال غياب قانون داخلي ينظم التسليم في معالجة قضايا التسليم التي تعرض  لتسليم المجرمين،

 . (1)اعليه

 الفرع الثاني
 مصادر التسليم التكميلية

هو مبدأ راس  منذ زمن طويل في العلاقات بين الدول بخصوص مسائل  المعاملة بالمثل: -أ
  .القانون الدولي والدبلوماسية

فإذا كانت هذه الدولة  ،عدم وجود معاهدة تسليم مع الدولة الطالبةويلجأ إلى هذا المصدر في حالة 
أما إذا كانت لا تقر بهذا المبدأ فللدولة  ،تقر مبدأ المعاملة بالمثل كان بالإمكان الاستجابة لطلبها

 الخيار في قبول طلبها أو رفضه. ،المطلوب منها التسليم
الذي جاء  م،1969نون العقوبات في روما سنة المؤتمر الدولي العاشر لقا بهذا المبدأأوصى وقد 

" لا تتطلب العدالة التبادل كشرط للتسليم ومن المرغوب فيه ألّا يكون التبادل قاعدة  في توصياته بأنه
 جامدة في قانون التسليم " .

معاملة الدول على قدم فمن خلاله تتم ، عدة مبدأ المعاملة بالمثل لتسليم المجرمين بمزايا ويتميز
تتضمن صعوبات  والتييخلو من العوائق والصعوبات المتعلقة بنظام المعاهدات،  وكذلك فإنهلمساواة، ا

 فيالتزام متبادل كالالتزام  عليهوالعمل بها كما أنه يترتب  إقرارهاالتفاوض وتأخذ وقتا طويلا لحين  في

                                                 
الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تعديل بعض صياغة  45/116ومن أمثلة العرف الدولي المكتوب القرار رقم  (1)

= =للدول الأعضاء، ة المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين والتي لا تزال مبادئ توجيهيه لا تحمل أي قوة تنفيذية ذات صفة إلزامي
انظر د/عبد عليه العرف الدولي بعدم جواز تسليم رؤساء الدول الأجنبية لعدم خضوعهم لنطاق إقليمية القاعدة الجنائية.  أيضاً ما جرى 

 . 139صدمرجع سابق  "النظرية العامة لتسليم المجرمين" سراجمحمد الفتاح 
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

التسليم المستند إلى إلا أن  ورغم كل ما سبقالمعاهدات، كما يساعد على سرعة إتمام إجراءات التسليم، 
 .(1)بالتسليم كالتسليم المستند إلى المعاهدة المتعلقة  اً مبدأ المعاملة بالمثل ليس إجباري

، وإنما في معاهدة أو قانون داخلي عليها المبدأ أو النص ذطلوبة لهولا يعد التدوين من الشروط الم
الدول  بةناء التسليم ولكن يمكن تدوينه في حال رغيأتي من خلال سلوك متبادل بين الدول في علاقاتها أث

 (2) .م الدول للتعامل بإطارهالك ضمانا لاحتر ذب
من لائحة النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية  (59)تقضى المادة  أحكام المحاكم الدولية: -ب

تلزم سوى أطراف ملزمة متمتعة بحجية الأمر المقضي به ولا  اً أن الأحكام التي تصدر عنها تعتبر أحكام
 .(3) النزاع
المطلدددوبين لارتكدددابهم جدددرائم  ذلدددك أنددده إذا أصددددرت المحددداكم الدوليدددة قرارهدددا بتسدددليم الأشدددخاص ويعندددي 

تهدد السلم والأمن الدوليين وجب تسليمهم إلى المحكمة لمحاكمتهم عما اقترفوه من جرائم في حالدة  جسيمة
 . (4) الجرائم الجسيمة أو اتباعها إجراءات غير منصفة عدم إمكانية محاكمتهم أمام المحاكم الوطنية عن

يجوز للمحكمة  "أنهالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على  من (89/1) المادة نصتوقد 
للقبض على شخص وتقديمه إلى أي  (91)أن تقدم طلباً مشفوعاً بالمواد المؤيدة للطلب المبينة في المادة 

ا أن تطلب تعاون تلك الدولة في القبض على ذلك عليهو  ،ص موجوداً في إقليمهادولة قد يكون ذلك الشخ
وعلى الدول الأطراف أن تمتثل لطلبات إلقاء القبض والتقديم وفقاً لأحكام هذا الباب  ،الشخص وتقديمه

  .ا في قوانينها الوطنية"عليهوللإجراءات المنصوص 
الدولة الطرف الرضوخ لطلب  ة الجنائية الدولية اسي للمحكممن النظام الأس( 89لب المادة )اوتط

حة روما الأساسية ( من لائ9رقم ) ءمه إلى المحكمة الجنائية الدولية طبقًا للجز يالقبض على شخص وتسل

                                                 
 . 87-81مرجع سابق صد ة لتسليم المجرمين""النظرية العام سراجمحمد راجع د/ عبد الفتاح  (1)
مارات العربية المتحدة بمبدأ المعاملة بالمثل في واقعة تسليم " بيرانجان شاه " الهندي والمقيم بدولة الامارات، والمتهم ت الإذقد أخ (2)

ليس حسابات، وطلبت الحكومة الهندية من من قبل السلطات القضائية الهندية بارتكابه جرائم خيانة أمانة والخداع والرشوة والتزوير وتد
ية الحكومة الإماراتية تسليمها مواطنها على الرغم من عدم وجود اتفاقية لتبادل المجرمين بين الحكومتين، وبررت وزارة الداخلية الإمارات

رجين على القانون أو الفارين من ليمها ملاذاً للخاتقبل أن يكون إق أن تسليم " بيرانجان شاه " جاء من منطلق أن دولة الامارات لا
جرام توجب التسليم. للمزيد انظر المستشار عبد الوهاب عبدول، رئيس محكمة أبو تضيات التعاون الدولي لمكافحة الإالعدالة وأن مق

ائي الدولي في التعاون القض –مارات العربية المتحدة وان " تسليم المجرمين في دولة الإظبي الاتحادية الاستئنافية ورقة عمل بعن
 .80م، صد 1995سيراكوزا إيطإلىا  –المجال الجنائي في العالم العربي 

حجيته وضمانات تنفيذه" رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة عين شمس  يالدول يإبراهيم عمر"الحكم القضائ يانظر د/ حسين حنف (3)
 وما بعدها.  167صد 1997

 (4) Rebecca M.M and others "International law" fourth edition, London. Sweet&Maxwell  2002 ,pp 
120-121.  

 الذي ينهو الإشارة إلى القانون الوط يإلى القانون الوطن 89/1ى المادة . والإشارة فيوقانونها الوطن
 للدولة.  يالأساس ي، وليس إشارة إلى القانون الجنائميتسلينظم إجراءات القبض وال

هناك العديد من القرارات الصادرة عن المنظمات : القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية -ت
 فيالمؤرخ  1267قرار مجلس الأمن رقم  منهاالدولية تطالب فيها الدول تسليم المتهمين بارتكاب جرائم 

  (1)يلي:جاء به ما  الذي 4051ة العامة رقم الجلس في م،1999أكتوبر  15
يصر مجلس الأمن على امتثال الجماعة الأفغانية المعروفة باسم طالبان والتي تطلق على نفسدها  .1

إمارة أفغانستان الإسلامية على وجه السدرعة بقراراتده السدابقة وخاصدة الامتنداع عدن تدوفير الملجدأ والتددريب 
واتخدداذ الإجددراءات الفعالددة المناسددبة لضددمان عدددم اسددتخدام الأراضددي التددي للإرهددابيين الدددوليين ومنظمدداتهم 

ا لإقامة المنشآت أو المخيمات الإرهابيدة أو الإعدداد أو تنظديم أعمدال إرهابيدة ضدد دول أخدرى عليهتسيطر 
 إدانتهم إلى العدالة.الذين تمت أو مواطني هذه الدول والتعاون مع الجهود المبذولة لتقديم الإرهابيين 

يطالب مجلس الأمن حركة طالبان بتسليم أسامة بن لادن دون تأخير إلى السلطات المختصة في  .2
فيها ويقددم  عليهأو في بلد سيقبض  إليهاالبلد الذي أدين فيه أو السلطات المعنية في بلد سوف تتم إعادته 

 إلى العدالة بالفعل.
قراره رقم  م،1996يناير  31المنعقدة في  3627في جلسته رقم مجلس الأمن  أصدروكذا 

يطالب فيه مجلس الأمن الحكومة  الذي 4ه في نصوص القرار البند رقم يهم ما يشار إلأ و  (2)1044
السودانية الامتثال لطلبات منظمة الوحدة الإفريقية وهو التزام السودان بضرورة تسليم المشتبه فيهم إلى 

                                                 
(1) See:S/1999/1021.  

     "Demand that Taliban turn over Usama bin Laden to authorities",Meeting 4051,15 October 1999. 
     See also: Resolutions and Statements of the Security Council, 1999, United, New York 
SC/6792,26 January, 2000,P.63 et seq. 

الانتهاك الصارخ  يلعمل الإجرامى، وشجب البند الثانتضمن البند الأول إدانة ا-باجةيدون الد-جاء هذا القرار فى ثمانية بنود (2)
وثيقة مجلس  يقوانينها" راجع تفصيل القرار ف فقليمها تخالإلسيادة إثيوبيا، وذلك لقيام مجموعة من المجرمين بارتكاب جريمة على 

 . S/Res/1044/1996 الأمن الصادرة برقم
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

التسليم المستند إلى إلا أن  ورغم كل ما سبقالمعاهدات، كما يساعد على سرعة إتمام إجراءات التسليم، 
 .(1)بالتسليم كالتسليم المستند إلى المعاهدة المتعلقة  اً مبدأ المعاملة بالمثل ليس إجباري

، وإنما في معاهدة أو قانون داخلي عليها المبدأ أو النص ذطلوبة لهولا يعد التدوين من الشروط الم
الدول  بةناء التسليم ولكن يمكن تدوينه في حال رغيأتي من خلال سلوك متبادل بين الدول في علاقاتها أث

 (2) .م الدول للتعامل بإطارهالك ضمانا لاحتر ذب
من لائحة النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية  (59)تقضى المادة  أحكام المحاكم الدولية: -ب

تلزم سوى أطراف ملزمة متمتعة بحجية الأمر المقضي به ولا  اً أن الأحكام التي تصدر عنها تعتبر أحكام
 .(3) النزاع
المطلدددوبين لارتكدددابهم جدددرائم  ذلدددك أنددده إذا أصددددرت المحددداكم الدوليدددة قرارهدددا بتسدددليم الأشدددخاص ويعندددي 

تهدد السلم والأمن الدوليين وجب تسليمهم إلى المحكمة لمحاكمتهم عما اقترفوه من جرائم في حالدة  جسيمة
 . (4) الجرائم الجسيمة أو اتباعها إجراءات غير منصفة عدم إمكانية محاكمتهم أمام المحاكم الوطنية عن

يجوز للمحكمة  "أنهالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على  من (89/1) المادة نصتوقد 
للقبض على شخص وتقديمه إلى أي  (91)أن تقدم طلباً مشفوعاً بالمواد المؤيدة للطلب المبينة في المادة 

ا أن تطلب تعاون تلك الدولة في القبض على ذلك عليهو  ،ص موجوداً في إقليمهادولة قد يكون ذلك الشخ
وعلى الدول الأطراف أن تمتثل لطلبات إلقاء القبض والتقديم وفقاً لأحكام هذا الباب  ،الشخص وتقديمه

  .ا في قوانينها الوطنية"عليهوللإجراءات المنصوص 
الدولة الطرف الرضوخ لطلب  ة الجنائية الدولية اسي للمحكممن النظام الأس( 89لب المادة )اوتط

حة روما الأساسية ( من لائ9رقم ) ءمه إلى المحكمة الجنائية الدولية طبقًا للجز يالقبض على شخص وتسل

                                                 
 . 87-81مرجع سابق صد ة لتسليم المجرمين""النظرية العام سراجمحمد راجع د/ عبد الفتاح  (1)
مارات العربية المتحدة بمبدأ المعاملة بالمثل في واقعة تسليم " بيرانجان شاه " الهندي والمقيم بدولة الامارات، والمتهم ت الإذقد أخ (2)

ليس حسابات، وطلبت الحكومة الهندية من من قبل السلطات القضائية الهندية بارتكابه جرائم خيانة أمانة والخداع والرشوة والتزوير وتد
ية الحكومة الإماراتية تسليمها مواطنها على الرغم من عدم وجود اتفاقية لتبادل المجرمين بين الحكومتين، وبررت وزارة الداخلية الإمارات

رجين على القانون أو الفارين من ليمها ملاذاً للخاتقبل أن يكون إق أن تسليم " بيرانجان شاه " جاء من منطلق أن دولة الامارات لا
جرام توجب التسليم. للمزيد انظر المستشار عبد الوهاب عبدول، رئيس محكمة أبو تضيات التعاون الدولي لمكافحة الإالعدالة وأن مق

ائي الدولي في التعاون القض –مارات العربية المتحدة وان " تسليم المجرمين في دولة الإظبي الاتحادية الاستئنافية ورقة عمل بعن
 .80م، صد 1995سيراكوزا إيطإلىا  –المجال الجنائي في العالم العربي 

حجيته وضمانات تنفيذه" رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة عين شمس  يالدول يإبراهيم عمر"الحكم القضائ يانظر د/ حسين حنف (3)
 وما بعدها.  167صد 1997

 (4) Rebecca M.M and others "International law" fourth edition, London. Sweet&Maxwell  2002 ,pp 
120-121.  

 الذي ينهو الإشارة إلى القانون الوط يإلى القانون الوطن 89/1ى المادة . والإشارة فيوقانونها الوطن
 للدولة.  يالأساس ي، وليس إشارة إلى القانون الجنائميتسلينظم إجراءات القبض وال

هناك العديد من القرارات الصادرة عن المنظمات : القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية -ت
 فيالمؤرخ  1267قرار مجلس الأمن رقم  منهاالدولية تطالب فيها الدول تسليم المتهمين بارتكاب جرائم 

  (1)يلي:جاء به ما  الذي 4051ة العامة رقم الجلس في م،1999أكتوبر  15
يصر مجلس الأمن على امتثال الجماعة الأفغانية المعروفة باسم طالبان والتي تطلق على نفسدها  .1

إمارة أفغانستان الإسلامية على وجه السدرعة بقراراتده السدابقة وخاصدة الامتنداع عدن تدوفير الملجدأ والتددريب 
واتخدداذ الإجددراءات الفعالددة المناسددبة لضددمان عدددم اسددتخدام الأراضددي التددي للإرهددابيين الدددوليين ومنظمدداتهم 

ا لإقامة المنشآت أو المخيمات الإرهابيدة أو الإعدداد أو تنظديم أعمدال إرهابيدة ضدد دول أخدرى عليهتسيطر 
 إدانتهم إلى العدالة.الذين تمت أو مواطني هذه الدول والتعاون مع الجهود المبذولة لتقديم الإرهابيين 

يطالب مجلس الأمن حركة طالبان بتسليم أسامة بن لادن دون تأخير إلى السلطات المختصة في  .2
فيها ويقددم  عليهأو في بلد سيقبض  إليهاالبلد الذي أدين فيه أو السلطات المعنية في بلد سوف تتم إعادته 

 إلى العدالة بالفعل.
قراره رقم  م،1996يناير  31المنعقدة في  3627في جلسته رقم مجلس الأمن  أصدروكذا 

يطالب فيه مجلس الأمن الحكومة  الذي 4ه في نصوص القرار البند رقم يهم ما يشار إلأ و  (2)1044
السودانية الامتثال لطلبات منظمة الوحدة الإفريقية وهو التزام السودان بضرورة تسليم المشتبه فيهم إلى 

                                                 
(1) See:S/1999/1021.  

     "Demand that Taliban turn over Usama bin Laden to authorities",Meeting 4051,15 October 1999. 
     See also: Resolutions and Statements of the Security Council, 1999, United, New York 
SC/6792,26 January, 2000,P.63 et seq. 

الانتهاك الصارخ  يلعمل الإجرامى، وشجب البند الثانتضمن البند الأول إدانة ا-باجةيدون الد-جاء هذا القرار فى ثمانية بنود (2)
وثيقة مجلس  يقوانينها" راجع تفصيل القرار ف فقليمها تخالإلسيادة إثيوبيا، وذلك لقيام مجموعة من المجرمين بارتكاب جريمة على 

 . S/Res/1044/1996 الأمن الصادرة برقم
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

عدم وجود أي من المتورطين في هذا الحادث الإجرامي  إلا أن الحكومة السودانية أكدت مجددا (1) إثيوبيا
 . (2) فلا يمكن إعمال قواعد التسليم التاليعلى إقليمها وب

 الفرع الثالث
 مصادر التسليم في المملكة العربية السعودية

 نظام التسليم في المملكة العربية السعودية إلى:  مصادرتنقسم 
بمعاهدددات خاصددة بتسددليم  أخددرى لامية مددع دولددة إسددلامية ارتبدداط الدولددة الإسددالشررريعة الإسررلامية:  -1

المجدرمين هددو أمددر مشدروع تؤيددده النصددوص مددا لدم يتضددمن مخالفددة شددرعية، والقضداة فددي الدولددة الإسددلامية 
السدائدة ي هدكانوا يقبلون كتابدة بعضدهم لدبعض وإن اختلفدت الأقطدار وتباعددت، لأن أحكدام الشدريعة كاندت 

 بغيرها.ن حكمو ضاءً وتنفيذاً ولم يكونوا يق
ارتباط الدول الإسلامية فيما بينها بمعاهدات خاصة بتسليم المجرمين عموم  مشروعية علىويدل 

الأدلة الواردة في الكتاب والسنة والتي تأمر بالوفاء بالعهود والعقود، والأدلة التي تحث على التعاون على 
وحرمة إيواء المجرمين، وكذلك عموم الأدلة  عن المنكر والتعاضد  يهوالأمر بالمعروف والن والتقوى البر 

 الواردة بوجوب إقامة الحدود والأحكام الشرعية. 
لأنه كان بمثابة عهد أو  دراسة مسألة تسليم المجرمين فيولقد كان لصلح الحديبية أهمية خاصة 

كانت ملزمة  معاهدة بخصوص تسليم الفارين من المسلمين والكفار، وبرغم أنها كانت غير متكافئة ولكنها
 . (3)( والمسلمين للرسول )

                                                 
البند الرابع منه على "يطلب  3627الجلسة رقم يوالصادر ف م،31/1/1996المؤرخ فى  1044ينص قرار مجلس الأمن رقم (1)

اتخاذ  -دون مزيد من التأخير وذلك من أجل: أ مجلس الأمن من حكومة السودان الامتثال إلى طلبات منظمة الوحدة الإفريقية
تسلم إلى إثيوبيا الأشخاص الثلاثة المشتبه فيهم الذين لجأوا إلى السودان والمطلوبين فى محاولة الاغتيال من أجل ي إجراءات فورية لك

ن القيام بأنشطة لمساعدة ودعم الكف ع -ب .م1964محاكمتهم على أساس معاهدة تسليم المجرمين المبرمة بين إثيوبيا والسودان عام
الأنشطة الإرهابية وعن توفير الملجأ والملاذ للعناصر الإرهابية والتصرف مع الدول المجاورة فى إطار التقيد التام بميثاق الأمم  وتيسير

  S/Res/1044/1996 المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية. راجع القرار رقم
ن إخذ فى الاعتبار على الإطلاق، إذ السودانية فى كل مرة عن عدم وجود الأشخاص المطلوبين لا يؤ نلاحظ أن إعلان الحكومة  (2)

المفترض فى مجال العلاقات الدولية احترام إرادة  ه من، رغم أنيولم يعبأ بهذا التصريح الحكوم 1044مجلس الأمن قد تدخل بقراره رقم
 الدول ومصداقيتها فيما يصدر عنها من تصريحات. 

 بدربعد معارك  قريشم( بين المسلمين وبين  628 مارسمن العام السادس للهجرة ) شوالشهر  فيصلح الحديبية هو صلح عقد  (3)
 بمقتضاه عقدت هدنة بين الطرفين مدتها عشر سنوات. الخندقو  أحدو 

 شروط الصّلح     
 ها من المسلمين. يوألا ترد قريش من يعود إل وليه،مسلما بدون إذن  قريشأن يرد المسلمون من يأتيهم من -1
 عهد محمد من غير قريش دخل فيه.  فيومن أراد أن يدخل  فيه،عهد قريش دخل  فيوأن من أراد أن يدخل -2
 وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين، يأمن فيها الناس -3
 العام المقبل.  فيأن يدخلوا مكة معتمرين أن يعود المسلمون ذلك العام على -4

" تمنح الدولة أن على( من النظام الأساسي للمملكة العربية السعودية 42: نصت المادة )الدستور -2
حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيدات الدوليدة قواعدد وإجدراءات 

 .(1) تسليم المجرمين العاديين"

 تها في مجال علاقاتهدا الدوليدة إلدىيرجع التزام المملكة  بالاتفاقيات التى عقد: تفاقيات الدوليةال   -3
"لا يخل تطبيدق هدذا النظدام بمدا ارتبطدت بده أنه  للحكم والتى نصت على ( من النظام الأساسي81المادة )

 .واتفاقيات" ئات والمنظمات الدولية من معاهداتهىالمملكة العربية السعودية مع الدول وال
عقدت المملكة العربية السعودية العديد من الاتفاقيات الدولية سواء ثنائية أو متعددة الأطراف و 

م، 1931بريل إ 8مملكة العراق )سابقاً( بتاري  ة: تاليللتعاون القضائي وتسليم المجرمين مع الدول ال
م، اتفاقية 1942ابريل  20ويت بتاري  مشيخة الك هد،1353صفر عام  6منية )سابقاً( بتاري  يلاالمملكة 

 هد.1399ربيع الأول عام  7التعاون بين المملكة والعراق في مجال اختصاص وزارتي الداخلية بتاري  
وكذا عقدت المملكة اتفاقيات ثنائية مع بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي للتعاون 

هد، الاتفاقية بين المملكة ودولة 1402صفر  4رين بتاري  الأمني منها: الاتفاقية بين المملكة ودولة البح
مارات العربية المتحدة بتاري  الاتفاقية بين المملكة ودولة الإ هد،1402ربيع الثاني  27قطر بتاري  

، الاتفاقية الأمنية بين هد29/4/1402هد، الاتفاقية بين المملكة وسلطنة عمان بتاري  1402 /27/4
       م.17/4/2001هد الموافق  23/1/1422الإيرانية الإسلامية بتاري  المملكة والجمهورية 

المملكة العربية السعودية الاتفاقية المبرمة بين دول  هايانضمت إلومن الاتفاقيات الدولية التي 
هد، 21/6/1403م، اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بتاري  14/9/1952الجامعة العربية بتاري  

اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب  م،1998ابريل  22اقية العربية لمكافحة الإرهاب بتاري  الاتف
، الاتفاقية (2)م، الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون 4/1/2006ا المملكة في عليهالتي صدقت 

 م،5/4/1954 ا فيعليهم، وصدقت 23/5/1953ا المملكة في عليهالعربية لتسليم المجرمين وقعت 
م، اتفاقية مونتريال لقمع 16/12/1970اتفاقية لاهاي لمنع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات بتاري  

تفاقية الأمم المتحدة وانضمت المملكة إلى ا، (3)م1971جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني عام 
 هد.11/6/1410قلية بتاري  تجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العلمكافحة الا

 
 

                                                 
 8/  27 وتاري : 90أ/ رقم:أمر ملكي ( من النظام الأساسي للحكم للمملكة العربية السعودية الصادر في 42نص المادة )راجع  (1)
 هد.  1412 /
  .م1995مارس عام  29الأربعاء  2157المنشورة بالجريدة الرسمية العدد  (2)
هد وتم تنفيذ هذا التصديق 1394ربيع الأول  15بتاري   373راء التصديق على هذه الاتفاقية بموجب قراره رقم أقر مجلس الوز  (3)

  هد.1394ربيع الأول  22بتاري   9بموجب المرسوم الملكي رقم م /
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

عدم وجود أي من المتورطين في هذا الحادث الإجرامي  إلا أن الحكومة السودانية أكدت مجددا (1) إثيوبيا
 . (2) فلا يمكن إعمال قواعد التسليم التاليعلى إقليمها وب

 الفرع الثالث
 مصادر التسليم في المملكة العربية السعودية

 نظام التسليم في المملكة العربية السعودية إلى:  مصادرتنقسم 
بمعاهدددات خاصددة بتسددليم  أخددرى لامية مددع دولددة إسددلامية ارتبدداط الدولددة الإسددالشررريعة الإسررلامية:  -1

المجدرمين هددو أمددر مشدروع تؤيددده النصددوص مددا لدم يتضددمن مخالفددة شددرعية، والقضداة فددي الدولددة الإسددلامية 
السدائدة ي هدكانوا يقبلون كتابدة بعضدهم لدبعض وإن اختلفدت الأقطدار وتباعددت، لأن أحكدام الشدريعة كاندت 

 بغيرها.ن حكمو ضاءً وتنفيذاً ولم يكونوا يق
ارتباط الدول الإسلامية فيما بينها بمعاهدات خاصة بتسليم المجرمين عموم  مشروعية علىويدل 

الأدلة الواردة في الكتاب والسنة والتي تأمر بالوفاء بالعهود والعقود، والأدلة التي تحث على التعاون على 
وحرمة إيواء المجرمين، وكذلك عموم الأدلة  عن المنكر والتعاضد  يهوالأمر بالمعروف والن والتقوى البر 

 الواردة بوجوب إقامة الحدود والأحكام الشرعية. 
لأنه كان بمثابة عهد أو  دراسة مسألة تسليم المجرمين فيولقد كان لصلح الحديبية أهمية خاصة 

كانت ملزمة  معاهدة بخصوص تسليم الفارين من المسلمين والكفار، وبرغم أنها كانت غير متكافئة ولكنها
 . (3)( والمسلمين للرسول )

                                                 
البند الرابع منه على "يطلب  3627الجلسة رقم يوالصادر ف م،31/1/1996المؤرخ فى  1044ينص قرار مجلس الأمن رقم (1)

اتخاذ  -دون مزيد من التأخير وذلك من أجل: أ مجلس الأمن من حكومة السودان الامتثال إلى طلبات منظمة الوحدة الإفريقية
تسلم إلى إثيوبيا الأشخاص الثلاثة المشتبه فيهم الذين لجأوا إلى السودان والمطلوبين فى محاولة الاغتيال من أجل ي إجراءات فورية لك

ن القيام بأنشطة لمساعدة ودعم الكف ع -ب .م1964محاكمتهم على أساس معاهدة تسليم المجرمين المبرمة بين إثيوبيا والسودان عام
الأنشطة الإرهابية وعن توفير الملجأ والملاذ للعناصر الإرهابية والتصرف مع الدول المجاورة فى إطار التقيد التام بميثاق الأمم  وتيسير

  S/Res/1044/1996 المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية. راجع القرار رقم
ن إخذ فى الاعتبار على الإطلاق، إذ السودانية فى كل مرة عن عدم وجود الأشخاص المطلوبين لا يؤ نلاحظ أن إعلان الحكومة  (2)

المفترض فى مجال العلاقات الدولية احترام إرادة  ه من، رغم أنيولم يعبأ بهذا التصريح الحكوم 1044مجلس الأمن قد تدخل بقراره رقم
 الدول ومصداقيتها فيما يصدر عنها من تصريحات. 

 بدربعد معارك  قريشم( بين المسلمين وبين  628 مارسمن العام السادس للهجرة ) شوالشهر  فيصلح الحديبية هو صلح عقد  (3)
 بمقتضاه عقدت هدنة بين الطرفين مدتها عشر سنوات. الخندقو  أحدو 

 شروط الصّلح     
 ها من المسلمين. يوألا ترد قريش من يعود إل وليه،مسلما بدون إذن  قريشأن يرد المسلمون من يأتيهم من -1
 عهد محمد من غير قريش دخل فيه.  فيومن أراد أن يدخل  فيه،عهد قريش دخل  فيوأن من أراد أن يدخل -2
 وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين، يأمن فيها الناس -3
 العام المقبل.  فيأن يدخلوا مكة معتمرين أن يعود المسلمون ذلك العام على -4

" تمنح الدولة أن على( من النظام الأساسي للمملكة العربية السعودية 42: نصت المادة )الدستور -2
حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيدات الدوليدة قواعدد وإجدراءات 

 .(1) تسليم المجرمين العاديين"

 تها في مجال علاقاتهدا الدوليدة إلدىيرجع التزام المملكة  بالاتفاقيات التى عقد: تفاقيات الدوليةال   -3
"لا يخل تطبيدق هدذا النظدام بمدا ارتبطدت بده أنه  للحكم والتى نصت على ( من النظام الأساسي81المادة )

 .واتفاقيات" ئات والمنظمات الدولية من معاهداتهىالمملكة العربية السعودية مع الدول وال
عقدت المملكة العربية السعودية العديد من الاتفاقيات الدولية سواء ثنائية أو متعددة الأطراف و 

م، 1931بريل إ 8مملكة العراق )سابقاً( بتاري  ة: تاليللتعاون القضائي وتسليم المجرمين مع الدول ال
م، اتفاقية 1942ابريل  20ويت بتاري  مشيخة الك هد،1353صفر عام  6منية )سابقاً( بتاري  يلاالمملكة 

 هد.1399ربيع الأول عام  7التعاون بين المملكة والعراق في مجال اختصاص وزارتي الداخلية بتاري  
وكذا عقدت المملكة اتفاقيات ثنائية مع بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي للتعاون 

هد، الاتفاقية بين المملكة ودولة 1402صفر  4رين بتاري  الأمني منها: الاتفاقية بين المملكة ودولة البح
مارات العربية المتحدة بتاري  الاتفاقية بين المملكة ودولة الإ هد،1402ربيع الثاني  27قطر بتاري  

، الاتفاقية الأمنية بين هد29/4/1402هد، الاتفاقية بين المملكة وسلطنة عمان بتاري  1402 /27/4
       م.17/4/2001هد الموافق  23/1/1422الإيرانية الإسلامية بتاري  المملكة والجمهورية 

المملكة العربية السعودية الاتفاقية المبرمة بين دول  هايانضمت إلومن الاتفاقيات الدولية التي 
هد، 21/6/1403م، اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بتاري  14/9/1952الجامعة العربية بتاري  

اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب  م،1998ابريل  22اقية العربية لمكافحة الإرهاب بتاري  الاتف
، الاتفاقية (2)م، الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون 4/1/2006ا المملكة في عليهالتي صدقت 

 م،5/4/1954 ا فيعليهم، وصدقت 23/5/1953ا المملكة في عليهالعربية لتسليم المجرمين وقعت 
م، اتفاقية مونتريال لقمع 16/12/1970اتفاقية لاهاي لمنع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات بتاري  

تفاقية الأمم المتحدة وانضمت المملكة إلى ا، (3)م1971جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني عام 
 هد.11/6/1410قلية بتاري  تجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العلمكافحة الا

 
 

                                                 
 8/  27 وتاري : 90أ/ رقم:أمر ملكي ( من النظام الأساسي للحكم للمملكة العربية السعودية الصادر في 42نص المادة )راجع  (1)
 هد.  1412 /
  .م1995مارس عام  29الأربعاء  2157المنشورة بالجريدة الرسمية العدد  (2)
هد وتم تنفيذ هذا التصديق 1394ربيع الأول  15بتاري   373راء التصديق على هذه الاتفاقية بموجب قراره رقم أقر مجلس الوز  (3)

  هد.1394ربيع الأول  22بتاري   9بموجب المرسوم الملكي رقم م /
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

 المطلب الثالث
 مرررررررررررروط التسليرررش

تكمن أهمية شروط التسليم في كونها تفصل حدود العلاقة بين الدول الأطراف في عمليدة التسليم، 
وتضع الأحكام العامة التي على أساسها سيتم التسليم من عدمه، وذلك متى توافرت هذه الشروط حال 

التسليم، وتكاد تتفق هذه الشروط في جميع حالات التسليم من حيدث العناصر، أما من البت في قرار 
محل خلاف بين الدول وذلك بحسب حاجتهدا للتدسليم، واعتبارات المصالح الدولية  هىحيث الموضوع ف

 . (1) التي تراعيها كل دولة
لقواعد التي تنظم استرداد أو المملكة تقنين أو نظام مستقل يتضمن المبادئ العامة وا ولا يوجد في

تسليم المجرمين، ولكن هناك العديد من الشروط وردت في العديد من الاتفاقيات الثنائية التي عقدتها 
 المملكة مع العديد من الدول.

 ويمكن بيان شروط التسليم على النحو التالي:
 :الشرط الأول: جسامة الجريمة أو الحد الأدنى للعقوبة

من حيث خطورة وقائعها إلى جنايات وجنح ومخالفات فمنها ما تدستوجب عقوبة تختلف الجرائم 
جسيمة قد تصل إلى الإعدام، ومنها ما هو مخالفة لا تستوجب سدوى عقوبدة بدسيطة تتناسب وخطورتها 

 على المجتمع. 
 :لتحديد الجرائم الجسيمة القابلة للتسليم وعلى ضدوء ذلك اتبعت الددول طريقتين

 : الترتيب والحصرطريقة لأولى ا 
ي للتسليم ف القابلةعدد فيها الجرائم ي   أو لائحةهو وضع جدول  الأسلوبأو  الطريقةمضمون هذه و 

 يبالتسليم ف ملتزمةفتكون الدولة  يتشريعها الداخل يتضعه الدولة ف الذيصلب المعاهدة أو الاتفاق 
  .(2)الحصرالمعاهدة على سبيل  يف الواردةالجرائم 

التسليم يقتصر على جرائم محددة حصراً حيدث تمثل خطورة على أمن المجتمعات آنذاك،  فكان
لهذا كانت الدول لا تجد  ،للدولتين بالنسبة ةوتكلف نفقات كبير  ةنظرا لأن عملية التسليم كانت شاقة ومتعب

 .(3) يدةشد، وقصرت ذلك على الجرائم التى تستوجب عقوبات البسيطةما يبرر التسليم فى الجرائم 
 طريقة الستبعاد: الثانية 

                                                 
  .209ابق صد راجع د. عبد الفتاح محمد سراج، النظرية العامة لتسليم المجرمين، دراسة تحليلية وتأصيلية، مرجع س (1)
 .92-91م صد 1967المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة المجرمين" فى تسليم  محاضراتد/ محمد الفاضل " (2)
مبدأ عدم تسليم المجرمين فى الجرائم السياسية دراسة مقارنة" رسالة ماجستير، كلية الحقوق، "د / إلهام محمد حسن العاقل "  (3)

 .169 صد1992جامعة القاهرة،

وعادة ما تكون  طريقة تعتمد على معيار العقوبة أساساً لها في تحديدد الجدرائم القابلدة للتسليم، هىو 
استبعاد بعض الجرائم من نطاق التسليم و ( ة)عادة الحبس سن ةفيها لا تقل عن مدة محدد العقوبةمدة 

المحكوم بها مثلا حبس  العقوبةيها فالتى لا تتجاوز  بسيطةرائم الالجأو كالجرائم السياسية والعسكرية 
 .(1)شهر

نصت  حيث اليمنيةوالجمهورية  وبين هاالاتفاقية المعقودة بين فيقد أخذت المملكة بهذه الطريقة و 
 ان:يلاأن يكون التسليم واجبا إذا توافر في الطلب الشرطان الت :على من الاتفاقية ةالمادة الحادية عشر 

إذا كانت الجريمة بحسب وصفها من قبل الجهة المختصة في الدولة الطالبة استنادا إلى القواعد المعمول  (أ
للعقوبة المقررة نظاماً  ىو التعزير أو أن يكون الحد الأدنأريمة من جرائم الحدود أو القصاص بها تشكل ج

 لا يقل عن السجن ستة أشهر".
 أن منها على ىودولة باكستان الإسلامية نصت المادة الأول الاتفاقية المعقودة بين المملكة كذاو 

"يوافق الطرفان على تسليم المجرمين كل إلى الآخر في الحالات التي تخضع للشروط المحددة الوارده في 
 عليهالحكم  ى هذه الاتفاقية إذا كان الشخص موجوداً داخل حدود الدولة المطلوب منها وكان متهماً أو جر 

 .  (2)الجرائم الواردة في الملحق المرفق وذلك إذا توافرت الشروط المحددة في المادة الثانية"  في جريمة من

                                                 
 .94سابق صد مرجع-المجرمينانظر د/ محمد الفاضل دمحاضرات فى تسليم  (1)
 الجرائم التي يجري تسليم مرتكبيها وفقا للمادة الأولى من الاتفاقية: (2)

   القتل العمد. (1
 الجسماني الجسيم. روح التي توقع عمداً أو إيقاع الأذىالج (2
 الاغتصاب. (3
 ترويج الدعارة في الجنسين والاتجار فيها. (4
 ختطاف أو تقييد حرية الغير بدون حق أو الاسترقاق.الا (5
 سرقة الأطفال أو هجرهم أو تعريضهم للخطر أو حبسهم بطريقة غير شرعية. (6
 الرشوة. (7
 دلاء بشهادة الزور أو الحث على شهادة الزور أو التواطؤ لتضليل العدالة.الإ (8
 الحريق العمد. (9
 جرائم تزييف العملة.  (10
 لتزوير.الجرائم المتعلقة بقانون ا  (11
السرقة والاختلاس والاستيلاء على أموال الغير عن طريق النصب والاحتيال وإساءة الأمانة ووضع حسابات مزيفة بالتدليس   (12

والحصول على أملاك أو ائتمانات عن طريق امتيازات كاذبة، واستلام المسروقات أو أي جريمة أخرى تتعلق بالممتلكات 
 ويدخل فيها الاحتيال والنصب.

 سطو أو اقتحام منازل الغير عنوة أو أي جريمة مماثلة.ال  (13
 السلب والنهب.  (14
 طريق استغلال النفوذ. رغام على دفع أموال عن طريق التهديد أو عنالابتزاز أو الإ  (15
 و قانون الشركات.جريمة بحق قانون التفليس أ  (16
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

 المطلب الثالث
 مرررررررررررروط التسليرررش

تكمن أهمية شروط التسليم في كونها تفصل حدود العلاقة بين الدول الأطراف في عمليدة التسليم، 
وتضع الأحكام العامة التي على أساسها سيتم التسليم من عدمه، وذلك متى توافرت هذه الشروط حال 

التسليم، وتكاد تتفق هذه الشروط في جميع حالات التسليم من حيدث العناصر، أما من البت في قرار 
محل خلاف بين الدول وذلك بحسب حاجتهدا للتدسليم، واعتبارات المصالح الدولية  هىحيث الموضوع ف

 . (1) التي تراعيها كل دولة
لقواعد التي تنظم استرداد أو المملكة تقنين أو نظام مستقل يتضمن المبادئ العامة وا ولا يوجد في

تسليم المجرمين، ولكن هناك العديد من الشروط وردت في العديد من الاتفاقيات الثنائية التي عقدتها 
 المملكة مع العديد من الدول.

 ويمكن بيان شروط التسليم على النحو التالي:
 :الشرط الأول: جسامة الجريمة أو الحد الأدنى للعقوبة

من حيث خطورة وقائعها إلى جنايات وجنح ومخالفات فمنها ما تدستوجب عقوبة تختلف الجرائم 
جسيمة قد تصل إلى الإعدام، ومنها ما هو مخالفة لا تستوجب سدوى عقوبدة بدسيطة تتناسب وخطورتها 

 على المجتمع. 
 :لتحديد الجرائم الجسيمة القابلة للتسليم وعلى ضدوء ذلك اتبعت الددول طريقتين

 : الترتيب والحصرطريقة لأولى ا 
ي للتسليم ف القابلةعدد فيها الجرائم ي   أو لائحةهو وضع جدول  الأسلوبأو  الطريقةمضمون هذه و 

 يبالتسليم ف ملتزمةفتكون الدولة  يتشريعها الداخل يتضعه الدولة ف الذيصلب المعاهدة أو الاتفاق 
  .(2)الحصرالمعاهدة على سبيل  يف الواردةالجرائم 

التسليم يقتصر على جرائم محددة حصراً حيدث تمثل خطورة على أمن المجتمعات آنذاك،  فكان
لهذا كانت الدول لا تجد  ،للدولتين بالنسبة ةوتكلف نفقات كبير  ةنظرا لأن عملية التسليم كانت شاقة ومتعب

 .(3) يدةشد، وقصرت ذلك على الجرائم التى تستوجب عقوبات البسيطةما يبرر التسليم فى الجرائم 
 طريقة الستبعاد: الثانية 

                                                 
  .209ابق صد راجع د. عبد الفتاح محمد سراج، النظرية العامة لتسليم المجرمين، دراسة تحليلية وتأصيلية، مرجع س (1)
 .92-91م صد 1967المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة المجرمين" فى تسليم  محاضراتد/ محمد الفاضل " (2)
مبدأ عدم تسليم المجرمين فى الجرائم السياسية دراسة مقارنة" رسالة ماجستير، كلية الحقوق، "د / إلهام محمد حسن العاقل "  (3)

 .169 صد1992جامعة القاهرة،

وعادة ما تكون  طريقة تعتمد على معيار العقوبة أساساً لها في تحديدد الجدرائم القابلدة للتسليم، هىو 
استبعاد بعض الجرائم من نطاق التسليم و ( ة)عادة الحبس سن ةفيها لا تقل عن مدة محدد العقوبةمدة 

المحكوم بها مثلا حبس  العقوبةيها فالتى لا تتجاوز  بسيطةرائم الالجأو كالجرائم السياسية والعسكرية 
 .(1)شهر

نصت  حيث اليمنيةوالجمهورية  وبين هاالاتفاقية المعقودة بين فيقد أخذت المملكة بهذه الطريقة و 
 ان:يلاأن يكون التسليم واجبا إذا توافر في الطلب الشرطان الت :على من الاتفاقية ةالمادة الحادية عشر 

إذا كانت الجريمة بحسب وصفها من قبل الجهة المختصة في الدولة الطالبة استنادا إلى القواعد المعمول  (أ
للعقوبة المقررة نظاماً  ىو التعزير أو أن يكون الحد الأدنأريمة من جرائم الحدود أو القصاص بها تشكل ج

 لا يقل عن السجن ستة أشهر".
 أن منها على ىودولة باكستان الإسلامية نصت المادة الأول الاتفاقية المعقودة بين المملكة كذاو 

"يوافق الطرفان على تسليم المجرمين كل إلى الآخر في الحالات التي تخضع للشروط المحددة الوارده في 
 عليهالحكم  ى هذه الاتفاقية إذا كان الشخص موجوداً داخل حدود الدولة المطلوب منها وكان متهماً أو جر 

 .  (2)الجرائم الواردة في الملحق المرفق وذلك إذا توافرت الشروط المحددة في المادة الثانية"  في جريمة من

                                                 
 .94سابق صد مرجع-المجرمينانظر د/ محمد الفاضل دمحاضرات فى تسليم  (1)
 الجرائم التي يجري تسليم مرتكبيها وفقا للمادة الأولى من الاتفاقية: (2)

   القتل العمد. (1
 الجسماني الجسيم. روح التي توقع عمداً أو إيقاع الأذىالج (2
 الاغتصاب. (3
 ترويج الدعارة في الجنسين والاتجار فيها. (4
 ختطاف أو تقييد حرية الغير بدون حق أو الاسترقاق.الا (5
 سرقة الأطفال أو هجرهم أو تعريضهم للخطر أو حبسهم بطريقة غير شرعية. (6
 الرشوة. (7
 دلاء بشهادة الزور أو الحث على شهادة الزور أو التواطؤ لتضليل العدالة.الإ (8
 الحريق العمد. (9
 جرائم تزييف العملة.  (10
 لتزوير.الجرائم المتعلقة بقانون ا  (11
السرقة والاختلاس والاستيلاء على أموال الغير عن طريق النصب والاحتيال وإساءة الأمانة ووضع حسابات مزيفة بالتدليس   (12

والحصول على أملاك أو ائتمانات عن طريق امتيازات كاذبة، واستلام المسروقات أو أي جريمة أخرى تتعلق بالممتلكات 
 ويدخل فيها الاحتيال والنصب.

 سطو أو اقتحام منازل الغير عنوة أو أي جريمة مماثلة.ال  (13
 السلب والنهب.  (14
 طريق استغلال النفوذ. رغام على دفع أموال عن طريق التهديد أو عنالابتزاز أو الإ  (15
 و قانون الشركات.جريمة بحق قانون التفليس أ  (16



تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدةالسنة الرابعة - العدد السادس: فبراير 201٧ممجلة العلوم القانونية 134

القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

 : الشرط الثاني: ازدواج التجريم
يقصد بازدواج التجريم أن يكون الفعل المطلوب التسليم بشأنه معاقباً عنه في قوانين كلتدا الدولتين 

تتمسك به فإنه يرفض  لم يتحقق هذا الشرط بالندسبة للددول التدي الطالبة للتسليم والمطلوب منها ذلك، وإذا
 .التسليم لعدم توفر شرط من شروطه

( منها على " يتم 2/1ففي الاتفاقية المعقودة بين المملكة ودولة باكستان الإسلامية نصت المادة )
سجن مدة لا تقل عن سنة ا قوانين كلتا الدولتين المتعاقدتين بالعليهتسليم المجرمين في جريمة تعاقب 

 واحدة أو بعقوبة أشد أو صدر حكم بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بعقوبة أشد".  
وفي الاتفاقية المعقودة بين المملكة ودولة قطر اقتصرت على أن تكون الجريمة بحسب وصفها من 

م ولكنها قيدتها بنوعيه من الجرائم قبل الجهة المختصة في الدولة الطالبة دون الدولة المطلوب منها التسلي
 .(1)للعقوبة المقررة نظاماً لا يقل عن السجن ستة أشهر"  القصاص او التعزير أو الحد الأدنى"الحدود أو 

 : الشرط الثالث: مكان ارتكاب الوقائع 
البة وهو شرط ورد في بنود الاتفاقيات الدولية للتسليم، إذ يعد المبرر المباشر لطلدب الدولدة الط

للتسليم باعتبار الوقائع وقعت على إقليمها الذي يخولها الاختصاص في متابعدة الجداني وإنزال العقاب به 
 للقضاء وتحقيق مسعاه في يلً ه، وهذا تسإليهحيث تواجد الأدلة التي تثبت إدانة الجاني بالأفعال المنسوبة 

 .(2) تجسيد العدالة

                                                                                                                                                         
 لحاق الضرر بالممتلكات كيدياً أو عمداً.إ  (17
 السيارات أو البواخر أو الطائرات للخطر. الأفعال المرتكبة بقصد تعريض  (18
 الجرائم المتعلقة بقانون العقاقير الخطيرة أو المخدرات.  (19
 القرصنة.  (20
 التمرد على سلطة قبطان الباخرة أو قائد الطائرة.  (21
 حجار الكريمة والذهب والمعادن الأخرى الثمينة.ظر الاستيراد والتصدير الخاص بالأمخالفة ح  (22
لتحريض أو تقديم المشورة أو التسبب في أي من الجرائم المذكورة أعلاه أو المساهمة قبل أو بعد وقوع الفعل تقديم العون أو ا  (23

 أو المشروع أوالتآمر على ارتكاب أي منها. 
 من القسم الثاني من الاتفاقية على النحو الآتي: جاء نص المادة الأولى (1)

ن التاليان: "إذا كانت الجريمة بحسب وصفها من قبل الجهة المختصة في الدولة يكون التسليم واجباً إذا توفر في الطلب الشرطا
للعقوبة المقررة نظاماً  القصاص او التعزير أو الحد الأدنىالطالبة استنادا إلى القواعد المعمول بها تشكل جريمة من جرائم الحدود أو 

 لا يقل عن السجن ستة أشهر". 
الاتفاقية بين المملكة ودولة وكذا هد، 1402ربيع الثاني  27بتاري  ة الأمنية بين المملكة وقطر لمزيد من التفصيل راجع الاتفاقي

بين ، وكذا الاتفاقية هد29/4/1402هد، الاتفاقية بين المملكة وسلطنة عمان بتاري  1402 /27/4مارات العربية المتحدة بتاري  الإ
 هد.1402صفر  4ومملكة البحرين بتاري   المملكة

: دروس في القانون الدولي الخاص والقانون القضائي الخاص الددولي والتحكديم راجع د. هشام صادق، د. حفيظة السيد الحداد (2)
  .71-70د د.ت( ص، ٣مصر، ط –)مطبعدة الانتصار، الإسكندرية 

" إذا  ما يلى تسليم المعقودة بين المملكة ودولة قطر علىب( من اتفاقية ال /1نصت المادة )وقد 
كانت الجريمة قد ارتكبت في أراضي الدولة الطالبة أو كانت قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين وكان 
النظام في الدولة الطالبة يعاقب على الجرم إذا ارتكب خارج أراضيها ويشمل التسليم الشخص المطلوب 

  .(1)التسليم"  إليهاالدولة المطلوب  حتى ولو كان من رعايا
 :الشرط الرابع: عدم انقضاء الدعوى العمومية

ويقصد بهذا الشرط أن تكون الدعوى العمومية للجريمة التي اتهدم بارتكابهدا الدشخص المطلوب 
ء تسليمه، وكذا العقوبة الصادرة بحقه لا تزال قائمة ولم تسقط أو تنقضي لأي سبب مدن أسباب الانقضا

القانونية منها أو القضائية، فعدم تحقق هذا الشرط يفقد التسليم أهميته ويدصبح بدون جدوى ما دام 
لوقائع لن يتابع لأجلها كسبب انقضاء الدعوى العموميدة، أو يسلّم بشأن عقوبة سقطت  اً الشخص مطلوب

 .(2) التسليمسيفرج عنه حتماً بعد 
عن "يمتنع  أنه سليم المعقودة بين المملكة ودولة قطر علىنصت المادة الثانية من اتفاقية التوقد 

  .(3)أنظمة الدولة الطالبة"  ىعن الفعل أو سقطت العقوبة بمقتضالتسليم إذا زال الوصف الجرمي 
 :الشرط الخامس: عدم جواز تسليم الرعايا

من  سليم سواءيقصد به أن يكون الهارب المطلوب تسليمه من أحد رعايا الدولة المطلوب منها التد
الرعايا الأصليين أو من المتجنّسين بجنسيتها، والذي لا يجوز تدسليمه مهمدا كاندت الوقائع التي ارتكبها من 

  .(4)خطورة تستوجب تسليمه
أول معاهدة نصت على جواز هذا المبدأ  ،م١٨٣٤وتُعد المعاهدة المبرمة بين فرنسا وبلجيكا سنة 

غلدب الدول في الوقت الحاضر حسب ما يستشف من قوانينها الداخلية أ  عليهوهو الاتجاه الذي سدارت 
المتعلقة بالتسليم أو المعاهددات الثنائية بينها أو الجماعية، أما الاتفاقية الأوربية الخاصة بالتسليم لم توجب 

منها  (٦/1رفض تسليم الرعايدا وإن اعتبرت ذلك جوازياً لسلطات الدولة المتعاقدة، حيث نصت المادة )
ن كل طرف في هذه الاتفاقية له الحرية في رفض تسليم رعاياه " كما ندصت اتفاقيدة الريداض أعلدى: " 

                                                 
الاتفاقية بين المملكة ودولة وكذا هد، 1402ربيع الثاني  27بتاري  لمزيد من التفصيل راجع الاتفاقية الأمنية بين المملكة وقطر  (1)
بين ، وكذا الاتفاقية هد29/4/1402هد، الاتفاقية بين المملكة وسلطنة عمان بتاري  1402 /27/4مارات العربية المتحدة بتاري  الإ

 هد.1402صفر  4ومملكة البحرين بتاري   المملكة
 .97الدولية، دار النهضة العربية، د. ط د. ت صدين والمرافعات المدنية : التنازع الدولي للقوانسلامة معبد الكريأحمد راجع د.  (2)

الاتفاقية بين المملكة ودولة وكذا هد، 1402ربيع الثاني  27بتاري  لمزيد من التفصيل راجع الاتفاقية الأمنية بين المملكة وقطر  (3)
بين ، وكذا الاتفاقية هد29/4/1402كة وسلطنة عمان بتاري  هد، الاتفاقية بين الممل1402 /27/4مارات العربية المتحدة بتاري  الإ

 هد.1402صفر  4ومملكة البحرين بتاري   المملكة
 ١مصر، ط، : اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي في تسليم المجرمين )دار النهضة العربية، القاهرةالفايز فايز محمدراجع د.  (4)
  د٥٤م( ص١٩٩٣،
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

 : الشرط الثاني: ازدواج التجريم
يقصد بازدواج التجريم أن يكون الفعل المطلوب التسليم بشأنه معاقباً عنه في قوانين كلتدا الدولتين 

تتمسك به فإنه يرفض  لم يتحقق هذا الشرط بالندسبة للددول التدي الطالبة للتسليم والمطلوب منها ذلك، وإذا
 .التسليم لعدم توفر شرط من شروطه

( منها على " يتم 2/1ففي الاتفاقية المعقودة بين المملكة ودولة باكستان الإسلامية نصت المادة )
سجن مدة لا تقل عن سنة ا قوانين كلتا الدولتين المتعاقدتين بالعليهتسليم المجرمين في جريمة تعاقب 

 واحدة أو بعقوبة أشد أو صدر حكم بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بعقوبة أشد".  
وفي الاتفاقية المعقودة بين المملكة ودولة قطر اقتصرت على أن تكون الجريمة بحسب وصفها من 

م ولكنها قيدتها بنوعيه من الجرائم قبل الجهة المختصة في الدولة الطالبة دون الدولة المطلوب منها التسلي
 .(1)للعقوبة المقررة نظاماً لا يقل عن السجن ستة أشهر"  القصاص او التعزير أو الحد الأدنى"الحدود أو 

 : الشرط الثالث: مكان ارتكاب الوقائع 
البة وهو شرط ورد في بنود الاتفاقيات الدولية للتسليم، إذ يعد المبرر المباشر لطلدب الدولدة الط

للتسليم باعتبار الوقائع وقعت على إقليمها الذي يخولها الاختصاص في متابعدة الجداني وإنزال العقاب به 
 للقضاء وتحقيق مسعاه في يلً ه، وهذا تسإليهحيث تواجد الأدلة التي تثبت إدانة الجاني بالأفعال المنسوبة 

 .(2) تجسيد العدالة

                                                                                                                                                         
 لحاق الضرر بالممتلكات كيدياً أو عمداً.إ  (17
 السيارات أو البواخر أو الطائرات للخطر. الأفعال المرتكبة بقصد تعريض  (18
 الجرائم المتعلقة بقانون العقاقير الخطيرة أو المخدرات.  (19
 القرصنة.  (20
 التمرد على سلطة قبطان الباخرة أو قائد الطائرة.  (21
 حجار الكريمة والذهب والمعادن الأخرى الثمينة.ظر الاستيراد والتصدير الخاص بالأمخالفة ح  (22
لتحريض أو تقديم المشورة أو التسبب في أي من الجرائم المذكورة أعلاه أو المساهمة قبل أو بعد وقوع الفعل تقديم العون أو ا  (23

 أو المشروع أوالتآمر على ارتكاب أي منها. 
 من القسم الثاني من الاتفاقية على النحو الآتي: جاء نص المادة الأولى (1)

ن التاليان: "إذا كانت الجريمة بحسب وصفها من قبل الجهة المختصة في الدولة يكون التسليم واجباً إذا توفر في الطلب الشرطا
للعقوبة المقررة نظاماً  القصاص او التعزير أو الحد الأدنىالطالبة استنادا إلى القواعد المعمول بها تشكل جريمة من جرائم الحدود أو 

 لا يقل عن السجن ستة أشهر". 
الاتفاقية بين المملكة ودولة وكذا هد، 1402ربيع الثاني  27بتاري  ة الأمنية بين المملكة وقطر لمزيد من التفصيل راجع الاتفاقي

بين ، وكذا الاتفاقية هد29/4/1402هد، الاتفاقية بين المملكة وسلطنة عمان بتاري  1402 /27/4مارات العربية المتحدة بتاري  الإ
 هد.1402صفر  4ومملكة البحرين بتاري   المملكة

: دروس في القانون الدولي الخاص والقانون القضائي الخاص الددولي والتحكديم راجع د. هشام صادق، د. حفيظة السيد الحداد (2)
  .71-70د د.ت( ص، ٣مصر، ط –)مطبعدة الانتصار، الإسكندرية 

" إذا  ما يلى تسليم المعقودة بين المملكة ودولة قطر علىب( من اتفاقية ال /1نصت المادة )وقد 
كانت الجريمة قد ارتكبت في أراضي الدولة الطالبة أو كانت قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين وكان 
النظام في الدولة الطالبة يعاقب على الجرم إذا ارتكب خارج أراضيها ويشمل التسليم الشخص المطلوب 

  .(1)التسليم"  إليهاالدولة المطلوب  حتى ولو كان من رعايا
 :الشرط الرابع: عدم انقضاء الدعوى العمومية

ويقصد بهذا الشرط أن تكون الدعوى العمومية للجريمة التي اتهدم بارتكابهدا الدشخص المطلوب 
ء تسليمه، وكذا العقوبة الصادرة بحقه لا تزال قائمة ولم تسقط أو تنقضي لأي سبب مدن أسباب الانقضا

القانونية منها أو القضائية، فعدم تحقق هذا الشرط يفقد التسليم أهميته ويدصبح بدون جدوى ما دام 
لوقائع لن يتابع لأجلها كسبب انقضاء الدعوى العموميدة، أو يسلّم بشأن عقوبة سقطت  اً الشخص مطلوب

 .(2) التسليمسيفرج عنه حتماً بعد 
عن "يمتنع  أنه سليم المعقودة بين المملكة ودولة قطر علىنصت المادة الثانية من اتفاقية التوقد 

  .(3)أنظمة الدولة الطالبة"  ىعن الفعل أو سقطت العقوبة بمقتضالتسليم إذا زال الوصف الجرمي 
 :الشرط الخامس: عدم جواز تسليم الرعايا

من  سليم سواءيقصد به أن يكون الهارب المطلوب تسليمه من أحد رعايا الدولة المطلوب منها التد
الرعايا الأصليين أو من المتجنّسين بجنسيتها، والذي لا يجوز تدسليمه مهمدا كاندت الوقائع التي ارتكبها من 

  .(4)خطورة تستوجب تسليمه
أول معاهدة نصت على جواز هذا المبدأ  ،م١٨٣٤وتُعد المعاهدة المبرمة بين فرنسا وبلجيكا سنة 

غلدب الدول في الوقت الحاضر حسب ما يستشف من قوانينها الداخلية أ  عليهوهو الاتجاه الذي سدارت 
المتعلقة بالتسليم أو المعاهددات الثنائية بينها أو الجماعية، أما الاتفاقية الأوربية الخاصة بالتسليم لم توجب 

منها  (٦/1رفض تسليم الرعايدا وإن اعتبرت ذلك جوازياً لسلطات الدولة المتعاقدة، حيث نصت المادة )
ن كل طرف في هذه الاتفاقية له الحرية في رفض تسليم رعاياه " كما ندصت اتفاقيدة الريداض أعلدى: " 

                                                 
الاتفاقية بين المملكة ودولة وكذا هد، 1402ربيع الثاني  27بتاري  لمزيد من التفصيل راجع الاتفاقية الأمنية بين المملكة وقطر  (1)
بين ، وكذا الاتفاقية هد29/4/1402هد، الاتفاقية بين المملكة وسلطنة عمان بتاري  1402 /27/4مارات العربية المتحدة بتاري  الإ

 هد.1402صفر  4ومملكة البحرين بتاري   المملكة
 .97الدولية، دار النهضة العربية، د. ط د. ت صدين والمرافعات المدنية : التنازع الدولي للقوانسلامة معبد الكريأحمد راجع د.  (2)

الاتفاقية بين المملكة ودولة وكذا هد، 1402ربيع الثاني  27بتاري  لمزيد من التفصيل راجع الاتفاقية الأمنية بين المملكة وقطر  (3)
بين ، وكذا الاتفاقية هد29/4/1402كة وسلطنة عمان بتاري  هد، الاتفاقية بين الممل1402 /27/4مارات العربية المتحدة بتاري  الإ

 هد.1402صفر  4ومملكة البحرين بتاري   المملكة
 ١مصر، ط، : اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي في تسليم المجرمين )دار النهضة العربية، القاهرةالفايز فايز محمدراجع د.  (4)
  د٥٤م( ص١٩٩٣،
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

من الباب السادس على جواز أن يمتنع كل طرف مدن الأطراف  (39العربية للتعاون القضائي في المادة )
  .(1)المتعاقدة عن تسليم مواطنيه

ي لأ" أنه ة المعقودة بين المملكة ودولة باكستان الإسلامية علىنصت المادة الرابعة من الاتفاقيوقد 
من رعاياه على أن يتولى محاكمته عن الجرائم  لأطراف الحق في أن يرفض تسليم أيطرف من ا

ن يقوم بتزويدها بصورة من التي تقدمها الدولة الطالبة على أمستعينا بالتحقيقات والأدلة  إليهالمنسوبة 
 ."بشأنهالحكم الذي يصدر 

 :الشرط السادس: عدم جواز تسليم من تمت محاكمتهم عرن الجريمرة المطلروب تسليمهم لأجلهرا
متى ما كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تدسليمه لأجلها 

ليم متى ما أو عوقب عنها فإنه لا يجوز تسليمه، ليس هذا فحسب بل إنه أيضا لا يجوز التس منها ىءفبر 
كان قيد التحقيق والمحاكمة عن ارتكابه فعلا ما هو ذاته المطلوب تسليمه لأجله. ويعدد هذا الشرط من 
الضمانات الأساسية عند محاكمة الشخص المطلوب تسليمه ويهدف إلدى تدوفير أكبر قدر ممكن من 

يتعرض هذا الشخص لا الحماية القضائية للشخص المطلوب تسليمه في الدولة الطالبة، وذلك حتى 
 .(2) لعقوبة مزدوجة

وهناك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي نصت وأكدت على هدذا الدشرط كمعاهددة الأمم   
لتسليم المجرمين ة المتحدة النموذجية لتسليم المجرمين في المادة الثالثة منها، واتفاقية جامعة الددول العربيد

  .(3) منهافي المادة الخامسة 
يمتنع  أنه نصت المادة الثالثة من الاتفاقية المعقودة بين المملكة ودولة باكستان الإسلامية علىو 

ة )جد( " إذا كان المطلوب قد جرت محاكمته أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة اليالتسليم في الحالات الت
أو جرت محاكمته في دولة ثالثة عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها في الدولة المطلوب منها التسليم 

 لنفس الجريمة".
 : السياسي اللاجئلشرط السابع: عدم جواز تسليم ا

من المبادئ السائدة في أغلب التشريعات والاتفاقيات الدولية والإقليميدة والثنائيدة المتعلقدة بتسليم 
يعات الدولية، وهذا يعني أنه أغلدب التشر  عليهالدسياسي. ولقدد أكددت  اللاجئالمجرمين عدم جواز تسليم 

                                                 
: التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية، دراسدة مقارندة بدين القوانين الوضعية الأجنبية رسفا جمال سيفراجع د.  (1)

  .٣٣٢-٣٢٩ دص .م٢٠٠٧، (، د.طمدصر-والقانون الدولي الجنائي )دار النهضة العربيدة، القداهرة 
  .381 دص .م٢٠٠٨، ١مدصر، ط –منصورة، المنصورة : القانون الدولي الخاص، مطبعة جامعة الراجع د. عصام الدىن القصبي (2)
ط،  مصر، د. -منشأة المعارف، الإسكندرية  ) ،تنازع الاختصاص القضائي الدوليدروس في راجع د. هشام على صادق،  (3)

  .178 دص( م١٩٧٢

بتسليمه للدولة  اً إذا كان المطلوب تسليمه قد منح حق اللجوء السياسي في دولدة ما وقدمت دولة أخرى طلب
  .(1)التي منحته هذا الحق فلا يجوز تسليمه لها حيث يعدد لاجئاً سياسياً 

تجاه عام يقضي بعدم جواز في هذا المقام أنه يسود المجتمع الدولي ا إليهومما تجدر الإشارة 
وذلك راجع إلى أن المجرم السياسي لا يعتبر مجرمداً بدالمعنى الذي يحمله  (2)التسليم في الجرائم السياسية

هذا الاصطلاح في علم الإجرام أو علم الاجتماع، إذ غالباً ما يرتكب السلوك بهددف تحقيق أغراض 
للوطن، وقد تنطوي على أعمدال بطولية لتحرير الأرض  وأهداف قومية أو وطنية ناتجة عن انتمائه وحبه

من معاهدة الأمم  (3المادة ) عليهوهذا الاتجاه نصت ، واستقلال الوطن والدفاع عن مبادئ سامية
من اتفاقية جامعة الدول العربيدة لتدسليم  (4م، والمادة )١٩٩٠المتحددة النموذجيدة بدشأن تدسليم المجرمين 

مدن  (30من الاتفاقية السعودية العمانية لتسليم المجرمين، وأيضاً المدادة ) (2المادة )م، و ١٩٥٢المجدرمين 
 .(3)الاتفاقيدة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي

يمتنع  أنه نصت المادة الثالثة من الاتفاقية المعقودة بين المملكة ودولة باكستان الإسلامية علىو 
إذا كانت الجريمة من الجرائم السياسية وتقدير كون الجريمة سياسية " ة )أ(اليالتسليم في الحالات الت

 ة:اليمتروك للدولة المطلوب منها التسليم على ألا تعتبر سياسية الجرائم الت
 جرائم الاعتداء على رئيس الدولتين أو أصولهما أو فروعهما أو زوجاتهم. -1
فراد أو أوابه أو الوزراء ومن في حكمهم جرائم الاعتداء على ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء او ن -2

 الأسرة الحاكمة.
جرائم القتل العمد والاعتداء على السلطات الحكومية وممتلكاتها أو السكك الحديدية أو الطائرات بما فيها  -3

 جرائم الاختطاف أو غير ذلك من وسائل النقل والمواصلات.
 جرائم التخريب بالإرهاب. -4
 .(4)أعلاه  4، 3، 2، 1في الفقرات  الشروع في الجرائم المذكورة -5

 
 

                                                 
  .179 دص مرجع سابق ،تنازع الاختصاص القضائي الدوليدروس في راجع د. هشام صادق،  (1)
التمهيد لدراسة الجريمة السياسية في التشريع الجنائي العربي )مكتبدة النهدضة العربيدة، القاهرة،  ع المستشار محمد عطية راغب،راج (2)

 . 23صد ، د.ت( ط مصر، د.
  .58العربي، مرجع سابق صد التمهيد لدراسة الجريمة السياسية في التشريع الجنائي  راجع المستشار محمد عطية راغب، (3)
الاتفاقية بين المملكة ودولة وكذا هد، 1402ربيع الثاني  27بتاري  لمزيد من التفصيل راجع الاتفاقية الأمنية بين المملكة وقطر  (4)
بين ، وكذا الاتفاقية هد29/4/1402هد، الاتفاقية بين المملكة وسلطنة عمان بتاري  1402 /27/4مارات العربية المتحدة بتاري  الإ

 هد.1402صفر  4البحرين بتاري   ومملكة المملكة
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

من الباب السادس على جواز أن يمتنع كل طرف مدن الأطراف  (39العربية للتعاون القضائي في المادة )
  .(1)المتعاقدة عن تسليم مواطنيه

ي لأ" أنه ة المعقودة بين المملكة ودولة باكستان الإسلامية علىنصت المادة الرابعة من الاتفاقيوقد 
من رعاياه على أن يتولى محاكمته عن الجرائم  لأطراف الحق في أن يرفض تسليم أيطرف من ا

ن يقوم بتزويدها بصورة من التي تقدمها الدولة الطالبة على أمستعينا بالتحقيقات والأدلة  إليهالمنسوبة 
 ."بشأنهالحكم الذي يصدر 

 :الشرط السادس: عدم جواز تسليم من تمت محاكمتهم عرن الجريمرة المطلروب تسليمهم لأجلهرا
متى ما كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تدسليمه لأجلها 

ليم متى ما أو عوقب عنها فإنه لا يجوز تسليمه، ليس هذا فحسب بل إنه أيضا لا يجوز التس منها ىءفبر 
كان قيد التحقيق والمحاكمة عن ارتكابه فعلا ما هو ذاته المطلوب تسليمه لأجله. ويعدد هذا الشرط من 
الضمانات الأساسية عند محاكمة الشخص المطلوب تسليمه ويهدف إلدى تدوفير أكبر قدر ممكن من 

يتعرض هذا الشخص لا الحماية القضائية للشخص المطلوب تسليمه في الدولة الطالبة، وذلك حتى 
 .(2) لعقوبة مزدوجة

وهناك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي نصت وأكدت على هدذا الدشرط كمعاهددة الأمم   
لتسليم المجرمين ة المتحدة النموذجية لتسليم المجرمين في المادة الثالثة منها، واتفاقية جامعة الددول العربيد

  .(3) منهافي المادة الخامسة 
يمتنع  أنه نصت المادة الثالثة من الاتفاقية المعقودة بين المملكة ودولة باكستان الإسلامية علىو 

ة )جد( " إذا كان المطلوب قد جرت محاكمته أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة اليالتسليم في الحالات الت
أو جرت محاكمته في دولة ثالثة عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها في الدولة المطلوب منها التسليم 

 لنفس الجريمة".
 : السياسي اللاجئلشرط السابع: عدم جواز تسليم ا

من المبادئ السائدة في أغلب التشريعات والاتفاقيات الدولية والإقليميدة والثنائيدة المتعلقدة بتسليم 
يعات الدولية، وهذا يعني أنه أغلدب التشر  عليهالدسياسي. ولقدد أكددت  اللاجئالمجرمين عدم جواز تسليم 

                                                 
: التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية، دراسدة مقارندة بدين القوانين الوضعية الأجنبية رسفا جمال سيفراجع د.  (1)

  .٣٣٢-٣٢٩ دص .م٢٠٠٧، (، د.طمدصر-والقانون الدولي الجنائي )دار النهضة العربيدة، القداهرة 
  .381 دص .م٢٠٠٨، ١مدصر، ط –منصورة، المنصورة : القانون الدولي الخاص، مطبعة جامعة الراجع د. عصام الدىن القصبي (2)
ط،  مصر، د. -منشأة المعارف، الإسكندرية  ) ،تنازع الاختصاص القضائي الدوليدروس في راجع د. هشام على صادق،  (3)

  .178 دص( م١٩٧٢

بتسليمه للدولة  اً إذا كان المطلوب تسليمه قد منح حق اللجوء السياسي في دولدة ما وقدمت دولة أخرى طلب
  .(1)التي منحته هذا الحق فلا يجوز تسليمه لها حيث يعدد لاجئاً سياسياً 

تجاه عام يقضي بعدم جواز في هذا المقام أنه يسود المجتمع الدولي ا إليهومما تجدر الإشارة 
وذلك راجع إلى أن المجرم السياسي لا يعتبر مجرمداً بدالمعنى الذي يحمله  (2)التسليم في الجرائم السياسية

هذا الاصطلاح في علم الإجرام أو علم الاجتماع، إذ غالباً ما يرتكب السلوك بهددف تحقيق أغراض 
للوطن، وقد تنطوي على أعمدال بطولية لتحرير الأرض  وأهداف قومية أو وطنية ناتجة عن انتمائه وحبه

من معاهدة الأمم  (3المادة ) عليهوهذا الاتجاه نصت ، واستقلال الوطن والدفاع عن مبادئ سامية
من اتفاقية جامعة الدول العربيدة لتدسليم  (4م، والمادة )١٩٩٠المتحددة النموذجيدة بدشأن تدسليم المجرمين 

مدن  (30من الاتفاقية السعودية العمانية لتسليم المجرمين، وأيضاً المدادة ) (2المادة )م، و ١٩٥٢المجدرمين 
 .(3)الاتفاقيدة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي

يمتنع  أنه نصت المادة الثالثة من الاتفاقية المعقودة بين المملكة ودولة باكستان الإسلامية علىو 
إذا كانت الجريمة من الجرائم السياسية وتقدير كون الجريمة سياسية " ة )أ(اليالتسليم في الحالات الت

 ة:اليمتروك للدولة المطلوب منها التسليم على ألا تعتبر سياسية الجرائم الت
 جرائم الاعتداء على رئيس الدولتين أو أصولهما أو فروعهما أو زوجاتهم. -1
فراد أو أوابه أو الوزراء ومن في حكمهم جرائم الاعتداء على ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء او ن -2

 الأسرة الحاكمة.
جرائم القتل العمد والاعتداء على السلطات الحكومية وممتلكاتها أو السكك الحديدية أو الطائرات بما فيها  -3

 جرائم الاختطاف أو غير ذلك من وسائل النقل والمواصلات.
 جرائم التخريب بالإرهاب. -4
 .(4)أعلاه  4، 3، 2، 1في الفقرات  الشروع في الجرائم المذكورة -5

 
 

                                                 
  .179 دص مرجع سابق ،تنازع الاختصاص القضائي الدوليدروس في راجع د. هشام صادق،  (1)
التمهيد لدراسة الجريمة السياسية في التشريع الجنائي العربي )مكتبدة النهدضة العربيدة، القاهرة،  ع المستشار محمد عطية راغب،راج (2)

 . 23صد ، د.ت( ط مصر، د.
  .58العربي، مرجع سابق صد التمهيد لدراسة الجريمة السياسية في التشريع الجنائي  راجع المستشار محمد عطية راغب، (3)
الاتفاقية بين المملكة ودولة وكذا هد، 1402ربيع الثاني  27بتاري  لمزيد من التفصيل راجع الاتفاقية الأمنية بين المملكة وقطر  (4)
بين ، وكذا الاتفاقية هد29/4/1402هد، الاتفاقية بين المملكة وسلطنة عمان بتاري  1402 /27/4مارات العربية المتحدة بتاري  الإ

 هد.1402صفر  4البحرين بتاري   ومملكة المملكة
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

 المبحث الثاني
 الإجراءات المطلوبة لإتمام التسليم 

تلك القواعد ذات الصفة الإجرائية التى تقوم بها كل من الدولتين الطالبة  هىإجراءات التسليم 
اهدات للتسليم والمطلوب منها ذلك، وينص على هذه الإجراءات إما فى القوانين الداخلية أو فى المع

هذا سبق يُقسم وترتيبا على ما طراف الإخلال بها او تجاوزها، فاقيات الدولية والتى لا يجوز للأوالات
 المطالب الآتية:إلى  مبحثال

 .الأحكام العامة لطلب التسليم: المطلب الأول
 .كيفية البت فى طلب التسليم: المطلب الثاني

 المطلب الأول 
 الأحكام العامة لطلب التسليم

لب التسليم هو الأداة التي تعبر بها الدولة طالبة التسليم صراحة عن رغبتها في استلام الشخص ط
لذلك، يطلب وينفذ عبر قنوات سياسية ودبلوماسية  يمكن أن ينشأ الحق دون طلب كتابي المطلوب، فلا

 الفروع الآتية:ويمكن بيان ذلك من خلال ، مألوفة فيما بين الدول
 .ة طلب التسليميهما: الفرع الأول
 .الجهات المنوط بها تقديم طلب التسليم وإعداده: الفرع الثاني
 .الآثار المترتبة على إغفال وثائق وبيانات طلب التسليم: الفرع الثالث

 الفرع الأول
 ة طلب التسليميهما

ص على يجري التسليم وفقاً لإجراءات معقدة تبدأ بطلب من الدولة المعنية إلى الدولة الموجود الشخ
إقليمها، حيث يعتبر طلب التسليم الأداة التي تعبر بها الدولة الطالبة صراحة عن رغبتها في استلام 

 الشخص المطلوب، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:
لدة مدع سدمه، جنسديته عملده وأوصداف كاملشخص المطلوب تسليمه بما فدى ذلدك ابيان كامل عن ا .1

 علامة مميزة له.  يةصورة إن أمكن ذلك، أو أ
 أمر القبض الصادر ضده أو صورة رسمية منه وتاريخه. .2
 الأدلة التى تثبت إدانة الشخص مع شهادة الشهود. .3
  .بيان نوع الجريمة التى ارتكبها وزمانها ومكانها .4
 النصوص القانونية التى تنطبق على الجريمة التى ارتكبها.  .5

ادر ضده يجب إرسال الحكم القضائي كم قضائي صوفي حالة المطالبة بتسليم الشخص لتنفيذ ح
بها سواء أكان الحكم حضوريا أم غيابيا كما يجوز  عليهبادانته وبمدة العقوبة التى حكم  الذي يقضي

 إرسال أصول هذه البيانات أو صورة رسمية منها. 
ة للتسليم وتتماثل معظم الأنظمة في طلب ذات الوثائق المطلوبة حيث أشارت الاتفاقية النموذجي

 :يلي( منها على ما يلي " يرفق بطلب التسليم ما 5/2إلى هذه الوثائق المطلوبة حيث نصت المادة )
 في كل الحالات، (أ)
أدق وصف ممكن للشخص المطلوب، مع أية معلومات أخرى قد تساعد في تحديد هويته وجنسيته  -1

 ومكانه.
لضرورة، بيان بما يتضمنه القانون ذو الصلة نص الحكم القانوني ذو الصلة الذي يحدد الجريمة أو عند ا -2

 بخصوص الجرم، وبيان بالعقوبة التي يمكن فرضها.
، أخرى إذا كان الشخص متهماً بجرم، أمر قبض صادر عن محكمة او سلطة قضائية مختصة  (ب)

أو بنسخة مصدقة من الأمر، وبيان بالجرم المطلوب التسليم لأجله، ووصف للأفعال أو أوجه التقصير 
 به، بما في ذلك بيان زمان ومكان اقترافه. ىونة للجرم المدعالمك

إذا كان الشخص مدانا بجرم، بيان بالجرم المطلوب التسليم لأجله، ووصف للأعمال أو أوجه   (ت)
تبين الإدانة والعقوبة  أخرى ية وثيقة أالتقصير المكونة للجرم، والحكم الأصلي أو نسخة مصدقة منه أو 

 ة واجبة التنفيذ، والمدة المتبقية من العقوبة.المفروضة، وكون العقوب
، بيان بالوسائل القانونية المتاحة للشخص للدفاع عن نفسه أو إذا كان الشخص مدانا بجرم غيابياً  (ث)

 )ج( من هذه المادة. 2لإعادة المحاكمة بحضوره، وذلك بالإضافة إلى الوثائق المذكورة في الفقرة 
صدر حكم بالعقوبة، بيان بالجرم المطالب بالتسليم لأجله، ووصف إذا كان الشخص مدانا بجرم ولم ي  (ج)

 .(1)للأعمال أو أوجه القصور المكونة للجرم، ووثيقة تبين الإدانة وبيان يؤكد العزم على فرض العقوبة
المملكة العربية السعودية أشارت إلى الوثائق التي ينبغي أن يتضمنها ملف الاسترداد المادتان وفى 

ا المملكة بتاري  عليهاتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية والتي وقعت  ( من10، 9)
م، وكذا 5/4/1954الأمانة العامة للجامعة العربية بتاري   ىم، وتم إيداع وثائق التصديق لد23/5/1953

ن اللائحة التنفيذية لاتفاقية ( م40( من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وأيضا المادة )42المادة )
ا بقرار مجلس عليهالأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق 

  -تعاميم وزارة الداخلية وذلك وفقا للآتي: إليها هد كما أشارت11/8/1419( في 168الوزراء رقم )
بالمطلوبين دولياً د فقد تضمن أن تكون الأوراق المتعلقة ه2/3/1393بتاري   16/8241تعميم الوزارة رقم  -أ

 تي:مشتملة على الآ
                                                 

 ( من الاتفاقية النموذجية للتسليم.2\5راجع نص المادة رقم ) (1)
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

 المبحث الثاني
 الإجراءات المطلوبة لإتمام التسليم 

تلك القواعد ذات الصفة الإجرائية التى تقوم بها كل من الدولتين الطالبة  هىإجراءات التسليم 
اهدات للتسليم والمطلوب منها ذلك، وينص على هذه الإجراءات إما فى القوانين الداخلية أو فى المع

هذا سبق يُقسم وترتيبا على ما طراف الإخلال بها او تجاوزها، فاقيات الدولية والتى لا يجوز للأوالات
 المطالب الآتية:إلى  مبحثال

 .الأحكام العامة لطلب التسليم: المطلب الأول
 .كيفية البت فى طلب التسليم: المطلب الثاني

 المطلب الأول 
 الأحكام العامة لطلب التسليم

لب التسليم هو الأداة التي تعبر بها الدولة طالبة التسليم صراحة عن رغبتها في استلام الشخص ط
لذلك، يطلب وينفذ عبر قنوات سياسية ودبلوماسية  يمكن أن ينشأ الحق دون طلب كتابي المطلوب، فلا

 الفروع الآتية:ويمكن بيان ذلك من خلال ، مألوفة فيما بين الدول
 .ة طلب التسليميهما: الفرع الأول
 .الجهات المنوط بها تقديم طلب التسليم وإعداده: الفرع الثاني
 .الآثار المترتبة على إغفال وثائق وبيانات طلب التسليم: الفرع الثالث

 الفرع الأول
 ة طلب التسليميهما

ص على يجري التسليم وفقاً لإجراءات معقدة تبدأ بطلب من الدولة المعنية إلى الدولة الموجود الشخ
إقليمها، حيث يعتبر طلب التسليم الأداة التي تعبر بها الدولة الطالبة صراحة عن رغبتها في استلام 

 الشخص المطلوب، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:
لدة مدع سدمه، جنسديته عملده وأوصداف كاملشخص المطلوب تسليمه بما فدى ذلدك ابيان كامل عن ا .1

 علامة مميزة له.  يةصورة إن أمكن ذلك، أو أ
 أمر القبض الصادر ضده أو صورة رسمية منه وتاريخه. .2
 الأدلة التى تثبت إدانة الشخص مع شهادة الشهود. .3
  .بيان نوع الجريمة التى ارتكبها وزمانها ومكانها .4
 النصوص القانونية التى تنطبق على الجريمة التى ارتكبها.  .5

ادر ضده يجب إرسال الحكم القضائي كم قضائي صوفي حالة المطالبة بتسليم الشخص لتنفيذ ح
بها سواء أكان الحكم حضوريا أم غيابيا كما يجوز  عليهبادانته وبمدة العقوبة التى حكم  الذي يقضي

 إرسال أصول هذه البيانات أو صورة رسمية منها. 
ة للتسليم وتتماثل معظم الأنظمة في طلب ذات الوثائق المطلوبة حيث أشارت الاتفاقية النموذجي

 :يلي( منها على ما يلي " يرفق بطلب التسليم ما 5/2إلى هذه الوثائق المطلوبة حيث نصت المادة )
 في كل الحالات، (أ)
أدق وصف ممكن للشخص المطلوب، مع أية معلومات أخرى قد تساعد في تحديد هويته وجنسيته  -1

 ومكانه.
لضرورة، بيان بما يتضمنه القانون ذو الصلة نص الحكم القانوني ذو الصلة الذي يحدد الجريمة أو عند ا -2

 بخصوص الجرم، وبيان بالعقوبة التي يمكن فرضها.
، أخرى إذا كان الشخص متهماً بجرم، أمر قبض صادر عن محكمة او سلطة قضائية مختصة  (ب)

أو بنسخة مصدقة من الأمر، وبيان بالجرم المطلوب التسليم لأجله، ووصف للأفعال أو أوجه التقصير 
 به، بما في ذلك بيان زمان ومكان اقترافه. ىونة للجرم المدعالمك

إذا كان الشخص مدانا بجرم، بيان بالجرم المطلوب التسليم لأجله، ووصف للأعمال أو أوجه   (ت)
تبين الإدانة والعقوبة  أخرى ية وثيقة أالتقصير المكونة للجرم، والحكم الأصلي أو نسخة مصدقة منه أو 

 ة واجبة التنفيذ، والمدة المتبقية من العقوبة.المفروضة، وكون العقوب
، بيان بالوسائل القانونية المتاحة للشخص للدفاع عن نفسه أو إذا كان الشخص مدانا بجرم غيابياً  (ث)

 )ج( من هذه المادة. 2لإعادة المحاكمة بحضوره، وذلك بالإضافة إلى الوثائق المذكورة في الفقرة 
صدر حكم بالعقوبة، بيان بالجرم المطالب بالتسليم لأجله، ووصف إذا كان الشخص مدانا بجرم ولم ي  (ج)

 .(1)للأعمال أو أوجه القصور المكونة للجرم، ووثيقة تبين الإدانة وبيان يؤكد العزم على فرض العقوبة
المملكة العربية السعودية أشارت إلى الوثائق التي ينبغي أن يتضمنها ملف الاسترداد المادتان وفى 

ا المملكة بتاري  عليهاتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية والتي وقعت  ( من10، 9)
م، وكذا 5/4/1954الأمانة العامة للجامعة العربية بتاري   ىم، وتم إيداع وثائق التصديق لد23/5/1953

ن اللائحة التنفيذية لاتفاقية ( م40( من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وأيضا المادة )42المادة )
ا بقرار مجلس عليهالأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق 

  -تعاميم وزارة الداخلية وذلك وفقا للآتي: إليها هد كما أشارت11/8/1419( في 168الوزراء رقم )
بالمطلوبين دولياً د فقد تضمن أن تكون الأوراق المتعلقة ه2/3/1393بتاري   16/8241تعميم الوزارة رقم  -أ

 تي:مشتملة على الآ
                                                 

 ( من الاتفاقية النموذجية للتسليم.2\5راجع نص المادة رقم ) (1)
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

 فوتغرافية للشخص المطلوب لا تقل عن ثلاث صور. صور -
صورة لجواز سفره موضحاً فيها الرقم والتاري  وجهة الصدور وعمل المتهم وعنوانه الكامل مع ملاحظ أن  -

 للغة التي كتب بها الجواز تفادياً للخطأ في الترجمة.سمه كاملًا باومات بما فيها اتكتب تلك المعل
 هد فقد تضمن بأن تشمل الأوراق أيضاً: 29/6/1404بتاري   16/36239تعميم الوزارة رقم  -ب
 صورة من جواز المتهم. -
 صورة شمسية له. -
 بيان هويته وأوصافه وعنوانه في بلاده. -
 صورة واضحة لأوراق التحقيق المتخذ حول الحادثة.  -

الطلب المادة الخامسة من الاتفاقية المعقودة بين المملكة ودولة باكستان الاسلامية إلى  أشارتولقد 
 يجب أن يتضمن ملف الطلب:أنه  ت علىوالوثائق المؤيدة له حيث نص

آخر له نفس  اً حالة للمحاكمة أو الحكم أو أمر الاعتقال أو أمر أو صورة مصدقة من قرار الإ أصلاً  -1
 التأثير.

 ن أمكن.مطلوب وأوصافه مع صورته الشخصية إصلًا عن هوية الشخص البيانا مف -2
 عن الجريمة أو الجرائم التي ق دم من أجلها طلب التسليم ووقت ومكان ارتكابها.إيضاحاً  -3
د على الينسخة مصدقة من النصوص التي تعاقب على الفعل وبيانا مفصلا من الجهة المختصة واضعة  -4

 التى تدل على مسئولية الشخص المطلوب. على تلك النصوص والأدلةباق الفعل القضية يتضمن انط
 وراق التحقيقات التي اتخذت بشأن الجريمة مصدقة من الجهة المختصة.أصورة من  -5
 د على القضية بعدم زوال أو سقوط العقوبة.اليبيانا من الجهة المختصة واضعة  -6
 شارة إلى أن الطلب موافق لأحكام هذه الاتفاقية.الإ -7

 ع الثانيالفر 
 الجهات المنوط بها تقديم طلب التسليم وإعداده

العام ان يقدم طلب التسليم مكتوبا وبواسطة الطريق الدبلوماسى بين الدول ما لم تنص  الأصل
ويرجع السبب فى اتباع الطريق الدبلوماسى لتقديم طلب التسليم إلى  (1) ذلكاتفاقيات التسليم على خلاف 

 من أعمال السيادة ولهذا لايمكن أن تطلبه إلا الحكومة. يعتبر عملاً  الذي التسليم أنه أكثر ملائمة لطبيعة
ن القنوات الدبلوماسية طريق وحيد أ( على 5/1شارت الاتفاقية النموذجية للتسليم في المادة )ولقد أ

وكذلك  " يقدم طلب التسليم كتابة، ويحال الطلب ومستنداته، أنه لتبادل طلبات التسليم، حيث نصت على

                                                 
 7/1 )المادةها اختصارا للوقت إلىوالمطلوب  ةالعدل فى الدولتين الطالب ي ت تجيز الاتصال المباشر بين وزير هناك بعض الاتفاقيا (1)

 (.ةالسورية من الاتفاقية المصري 49دة الما وأيضًاة القبرصية قيه المصريمن الاتفا

المراسلات اللاحقة، عبر القناة الدبلوماسية، مباشرة بين وزارتي العدل أو أية سلطات أخرى يحددها 
 الطرفان". 

الرياض أما في المملكة العربية السعودية فقد تناولت إجراءات تقديمه الاتفاقيات الدولية ففي اتفاقية 
 أنه على (42)خل كل دولة حيث نصت المادة حالت على الجهة المختصة داالعربية للتعاون القضائي أ

التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم إلى الجهة المختصة  طلبقدم يُ "
 التسليم". إليهلدى الطرف المتعاقد المطلوب 

تقديم الطلب  أ( من الاتفاقية المعقودة بين المملكة والدولة الباكستانية على طريقة/5وأشارت المادة )
"تقدم طلبات التسليم من الجهة المختصة في الدولة الطالبة أنعن الطريق الدبلوماسي حيث نصت على 
 ها التسليم عبر القنوات الدبلوماسية".  يإلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب إل

ه فيتم ن تكون هناك ضرورة ملحة لسرعة القبض على الشخص المطلوب تسليمأوقد يحدث أحيانا 
تقديم الطلب عن طريق البريد أو البرق أو الهاتف أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعه، حتى يتسنى 

ها التسليم القبض مؤقتا، على الشخص المطلوب حتى يرسل إذن القبض مع طلب يللدولة المطلوب إل
 .(1) التسليم وبقية الأوراق اللازمة للتسليم

 أنه من الاتفاقية المعقودة بين المملكة ودولة قطر حيث نصت على (9)ولقد أشارت لذلك المادة 
 "يجوز بصورة استثنائية طلب التسليم برقياً أو هاتفيا"

مات يعلفطبقا لتتختلف الجهات المنوط بها إعداد طلب التسليم من دولة لأخرى ففي مصر مثلا و 
تقديم طلب تسليم إلى دولة أجنبية، حيث  ة فى حالةالي( تتبع الإجراءات الت1712النيابة العامة )المادة 

، في حين أن الوضع في المملكة ترسل النيابة المختصة طلب التسليم إلى مكتب المحامى العام الأول
يختلف حيث يعتبر إعداد طلب التسليم من الأعمال التي تختص بها إدارة الحقوق العامة بديوان وزارة 

هد بناء على برقية صاحب السمو 21/7/1425ا الاسترداد بتاري  الداخلية، إلى أن تم إنشاء دائرة قضاي

                                                 
 م إرسال طلب التسليم بالبريد أو البرق أو التليفون.1953من اتفاقية تسليم المجرمين للجامعة العربية لعام  11أجازت المادة ( 1)

 :يالآت م على1957لتسليم المجرمين لعام  يمن الاتفاق الأورب 16/3ت المادة ونص
“ A request for provisional arrest shall be sent to the competent authorities of the requested party 

either through the diplomatic channel or direct by post or telegraph or through the International 
Criminal Police Prganization )Interpol( or by other means affording evidence in writing or accepted by 
the requested party. The requesting authority shall be informed without delay of the result of its 
request” 

 :يعلى الآت 1990لأمم المتحدة لعام للتسليم ل يمن مشروع المعاهدة النموذج 11/1 ونصت المادة
“ in case of urgency a party may apply for the provisional arrest of the person sought pending 

the presentation of the request for extradition. The application may be transmitted by means of the 
facilities of the )Interpol(, by post or telegraph or by any other means affording a record writing.”  
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

 فوتغرافية للشخص المطلوب لا تقل عن ثلاث صور. صور -
صورة لجواز سفره موضحاً فيها الرقم والتاري  وجهة الصدور وعمل المتهم وعنوانه الكامل مع ملاحظ أن  -

 للغة التي كتب بها الجواز تفادياً للخطأ في الترجمة.سمه كاملًا باومات بما فيها اتكتب تلك المعل
 هد فقد تضمن بأن تشمل الأوراق أيضاً: 29/6/1404بتاري   16/36239تعميم الوزارة رقم  -ب
 صورة من جواز المتهم. -
 صورة شمسية له. -
 بيان هويته وأوصافه وعنوانه في بلاده. -
 صورة واضحة لأوراق التحقيق المتخذ حول الحادثة.  -

الطلب المادة الخامسة من الاتفاقية المعقودة بين المملكة ودولة باكستان الاسلامية إلى  أشارتولقد 
 يجب أن يتضمن ملف الطلب:أنه  ت علىوالوثائق المؤيدة له حيث نص

آخر له نفس  اً حالة للمحاكمة أو الحكم أو أمر الاعتقال أو أمر أو صورة مصدقة من قرار الإ أصلاً  -1
 التأثير.

 ن أمكن.مطلوب وأوصافه مع صورته الشخصية إصلًا عن هوية الشخص البيانا مف -2
 عن الجريمة أو الجرائم التي ق دم من أجلها طلب التسليم ووقت ومكان ارتكابها.إيضاحاً  -3
د على الينسخة مصدقة من النصوص التي تعاقب على الفعل وبيانا مفصلا من الجهة المختصة واضعة  -4

 التى تدل على مسئولية الشخص المطلوب. على تلك النصوص والأدلةباق الفعل القضية يتضمن انط
 وراق التحقيقات التي اتخذت بشأن الجريمة مصدقة من الجهة المختصة.أصورة من  -5
 د على القضية بعدم زوال أو سقوط العقوبة.اليبيانا من الجهة المختصة واضعة  -6
 شارة إلى أن الطلب موافق لأحكام هذه الاتفاقية.الإ -7

 ع الثانيالفر 
 الجهات المنوط بها تقديم طلب التسليم وإعداده

العام ان يقدم طلب التسليم مكتوبا وبواسطة الطريق الدبلوماسى بين الدول ما لم تنص  الأصل
ويرجع السبب فى اتباع الطريق الدبلوماسى لتقديم طلب التسليم إلى  (1) ذلكاتفاقيات التسليم على خلاف 

 من أعمال السيادة ولهذا لايمكن أن تطلبه إلا الحكومة. يعتبر عملاً  الذي التسليم أنه أكثر ملائمة لطبيعة
ن القنوات الدبلوماسية طريق وحيد أ( على 5/1شارت الاتفاقية النموذجية للتسليم في المادة )ولقد أ

وكذلك  " يقدم طلب التسليم كتابة، ويحال الطلب ومستنداته، أنه لتبادل طلبات التسليم، حيث نصت على

                                                 
 7/1 )المادةها اختصارا للوقت إلىوالمطلوب  ةالعدل فى الدولتين الطالب ي ت تجيز الاتصال المباشر بين وزير هناك بعض الاتفاقيا (1)

 (.ةالسورية من الاتفاقية المصري 49دة الما وأيضًاة القبرصية قيه المصريمن الاتفا

المراسلات اللاحقة، عبر القناة الدبلوماسية، مباشرة بين وزارتي العدل أو أية سلطات أخرى يحددها 
 الطرفان". 

الرياض أما في المملكة العربية السعودية فقد تناولت إجراءات تقديمه الاتفاقيات الدولية ففي اتفاقية 
 أنه على (42)خل كل دولة حيث نصت المادة حالت على الجهة المختصة داالعربية للتعاون القضائي أ

التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم إلى الجهة المختصة  طلبقدم يُ "
 التسليم". إليهلدى الطرف المتعاقد المطلوب 

تقديم الطلب  أ( من الاتفاقية المعقودة بين المملكة والدولة الباكستانية على طريقة/5وأشارت المادة )
"تقدم طلبات التسليم من الجهة المختصة في الدولة الطالبة أنعن الطريق الدبلوماسي حيث نصت على 
 ها التسليم عبر القنوات الدبلوماسية".  يإلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب إل

ه فيتم ن تكون هناك ضرورة ملحة لسرعة القبض على الشخص المطلوب تسليمأوقد يحدث أحيانا 
تقديم الطلب عن طريق البريد أو البرق أو الهاتف أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعه، حتى يتسنى 

ها التسليم القبض مؤقتا، على الشخص المطلوب حتى يرسل إذن القبض مع طلب يللدولة المطلوب إل
 .(1) التسليم وبقية الأوراق اللازمة للتسليم

 أنه من الاتفاقية المعقودة بين المملكة ودولة قطر حيث نصت على (9)ولقد أشارت لذلك المادة 
 "يجوز بصورة استثنائية طلب التسليم برقياً أو هاتفيا"

مات يعلفطبقا لتتختلف الجهات المنوط بها إعداد طلب التسليم من دولة لأخرى ففي مصر مثلا و 
تقديم طلب تسليم إلى دولة أجنبية، حيث  ة فى حالةالي( تتبع الإجراءات الت1712النيابة العامة )المادة 

، في حين أن الوضع في المملكة ترسل النيابة المختصة طلب التسليم إلى مكتب المحامى العام الأول
يختلف حيث يعتبر إعداد طلب التسليم من الأعمال التي تختص بها إدارة الحقوق العامة بديوان وزارة 

هد بناء على برقية صاحب السمو 21/7/1425ا الاسترداد بتاري  الداخلية، إلى أن تم إنشاء دائرة قضاي

                                                 
 م إرسال طلب التسليم بالبريد أو البرق أو التليفون.1953من اتفاقية تسليم المجرمين للجامعة العربية لعام  11أجازت المادة ( 1)

 :يالآت م على1957لتسليم المجرمين لعام  يمن الاتفاق الأورب 16/3ت المادة ونص
“ A request for provisional arrest shall be sent to the competent authorities of the requested party 

either through the diplomatic channel or direct by post or telegraph or through the International 
Criminal Police Prganization )Interpol( or by other means affording evidence in writing or accepted by 
the requested party. The requesting authority shall be informed without delay of the result of its 
request” 

 :يعلى الآت 1990لأمم المتحدة لعام للتسليم ل يمن مشروع المعاهدة النموذج 11/1 ونصت المادة
“ in case of urgency a party may apply for the provisional arrest of the person sought pending 

the presentation of the request for extradition. The application may be transmitted by means of the 
facilities of the )Interpol(, by post or telegraph or by any other means affording a record writing.”  
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

س المتضمنه إناطة إعداد ملفات الاسترداد للمطلوبين دولياً 36/14/41060/2الملكي وزير الداخلية رقم 
ئة هية التحقيق والادعاء العام بدلًا من إدارة الحقوق العامة بديوان الوزارة استنادا إلى اختصاص هيئل

 .(1) والادعاء العام بإصدار أوامر القبض والتوقيف وفقاً لنظام الإجراءات الجزائيةالتحقيق 
 الفرع الثالث

 الآثار المترتبة على إغفال وثائق وبيانات طلب التسليم
على القيام بالملاحقة  التسليم به يساعد الدولة المطلوب منها ن تقديم الطلب والمرفقات الملحقةإ
واتخاذ الإجراءات القانونية حياله دون الحاجة  عليهص المطلوب تسليمه والقبض للشخ السريعة الجنائية

 .(2) الطالبةإلى إيضًاحات تكميلية من الدولة 
ا فى المعاهدات المبرمة فى هذا الشأن ولم تصل أوراق عليهإلا أنه إذا انقضت المدة المنصوص  

 فرج عن الشخص المطلوب.فى نهاية المدة أ لوماسيالتسليم ومرفقاته بالطريق الدب
ن المملكة ودولة قطر حددت مدة ثلاثيمن الاتفاقية المعقودة بين  (9)المادة  طار فإنوفى هذا الإ

" تتخذ الدولة المطلوب أنيوما ينبغي خلالها أن تصل الوثائق المدعمة لطلب التسليم، حيث نصت على 
ق إلى أن يتم استكمال إجراءات المطالبة بتسليمه التسليم الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص الملاح إليها

توقيفه ثلاثين يوما يخلى سبيله بعدها إذا لم يصل  ةويجوز لها أن توقفه احتياطيا على أن لا تتجاوز مد
على أن تحسم مدة  أخرى خلالها ملف طلب تسليمه أو تطلب الدولة المعنية تجديد توقيفه لثلاثين يوما 

 قوبة المحكوم بها في الدولة طالبة التسليم".الحبس الاحتياطي من الع
يخضع لتقدير سلطات الدولة المطلوب منها  ي نصوص هذه المواد أن الإفراج جواز ويلاحظ على 

ا من اتفاقية إلى أخرى فيما يتعلق بوصول طلب التسليم ومرفقاته عليهكما تختلف المدد المنصوص 
لقبض على ذات الشخص مرة أخرى وتسليمه إذا ما ، وأن هذا الإفراج لا يحول دون إعادة اخلالها

 .  (3) الطلباستكملت مستندات 

 
 

                                                 
م على أنه " تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق  2013هد 1435الجزائية الصادر من نظام الإجراءات  13نصت المادة  (1)

". إضافة إلى أن مذكرة التوقيف يتطلب صدورها من المحقق بهيئة التحقيق والادعاء العام طبقا اوالادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته
  من نظام الإجراءات الجزائية. 114، 113 ،112للمواد 

وب منه التسليم أن "إذا رأى الطرف المتعاقد المطل همن الاتفاقية المصرية القبرصية حيث تنص على أن 7/6( انظر المادة 2)
تزويده  خرقدمها الطرف المتعاقد الطالب غير كافية للموافقة على طلب التسليم فله أن يطلب من الطرف الآ يالمعلومات الت

 ية اللازمة وتحديد ميعاد للحصول على هذه المعلومات". لبالمعلومات التكمي
الاتفاقية  ( من43)ونانية، والمادة اليمن الاتفاقية المصرية  (8)من الاتفاقية المصرية المجرية، والمادة ( 49)( انظر المادة 3)

 .نسيةالاتفاقية المصرية الفر من  (32)المصرية البحرينية، والمادة 

 المطلب الثاني
 كيفية البت فى طلب التسليم

إما سلبًا أو إيجابا، وتختلف  إليهاالدولة المطلوب منها التسليم أن تبت في الطلب المقدم  علىيجب 
ت كل دولة تخصص جهات مختصة بالنظر الدول فى تعيين الجهة المختصة فى الفصل فى هذه الطلبا

ة وشروط محددة بحسب اختلاف النظام القانوني المتبع في آليللتسليم وفق  إليهاوفحص الطلبات المقدمة 
 الفروع الآتية: ويمكن استعراض ذلك من خلال، ذلك

 ي النظام الإدار : الفرع الأول
  يالنظام القضائ: الفرع الثانى 

 ختلط النظام الم: الفرع الثالث
 موقف المملكة العربية السعودية من هذه الأنظمة: الفرع الرابع

 الفرع الأول
 ي النظام الإدار 

من تدابير السلطة التنفيذية التي تملك الصلاحية  تسليم المجرمين تدبيراً  يعتبرلهذا النظام  ووفقاً 
 ويتطلب (1).ذلك من الاعتباراتلاعتبارات سياسية أو إدارية أو غير  المطلقة لتقرر التسليم من عدمه وفقاً 

هذا النوع من التسليم أن توجه أجهزة الإنتربول بالدولة طالبة التسليم طلبها بشأن القبض على المتهم 
المختصة  داريةالمطلوب إلى إنتربول الدولة المطلوب منها التسليم، والتي تحيل الطلب إلى السلطة الإ

 .للدراسة والبحث
من ة إلى الاعتقاد السائد من أن التسليم عمل ذه المهمة بالسلطه التنفيذييرجع السبب في إناطة هو 

ن التسليم قد يثير اعمال السيادة لا يحق لغير السلطة التنفيذية أن تمارس مثل هذه الاعمال إضافة إلى أ
 .(2) تهاعلى معالج سياسية وتكون للسلطة التنفيذية القدرة التامة لمسائ

أكثر النظم سهولة ويسرا فى الإجراءات بالنسبة إلى الدولتين )الطالبة أو  ويتميز هذا النظام بأنه
القبض الصادر ضد الشخص المطلوب  المطلوب منها( فالدولة الطالبة تقوم بإرسال طلب التسليم مع أمر

ية الموضوعية وإنما التسليم فهى لا تقوم بفحص الموضوع من الناح منهاتسليمه أما الدولة المطلوب 
ه وفقا يعلبفحصه من الناحية الشكلية، فهى تقوم بالتحقق من أن الشخص المطلوب أدين أو حكم  يتكتف

 من الجرائم الخاضعة للتسليم.  وأن الجريمة المطلوب من أجلها هي لقانونها،
ن إفية، إذ أنه لا يوفر للشخص المطلوب تسليمه الضمانات القانونية الكا يهإلا أنه يؤخذ عل 

التسليم فى أغلب الاحيان  ي هك هذه الضمانات والحقوق حيث يجر رية فى إجراءاتها قد تنتالسلطة الإدا
                                                 

 26، عمّان طبعة غير مؤرخة ص لكيةالجابر إسماعيل : محاضرات في قانون تسليم المجرمين ، أكاديمية الشرطة الم عبد ( انظر1)
 .171صد ، 1991سنة - 5ط -الوليد  مطبعة خالد بن ،راملإجولى فى مكافحة ادالتعاون ال ،محمد الفاضل ( د/2)



143 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة

القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

س المتضمنه إناطة إعداد ملفات الاسترداد للمطلوبين دولياً 36/14/41060/2الملكي وزير الداخلية رقم 
ئة هية التحقيق والادعاء العام بدلًا من إدارة الحقوق العامة بديوان الوزارة استنادا إلى اختصاص هيئل

 .(1) والادعاء العام بإصدار أوامر القبض والتوقيف وفقاً لنظام الإجراءات الجزائيةالتحقيق 
 الفرع الثالث

 الآثار المترتبة على إغفال وثائق وبيانات طلب التسليم
على القيام بالملاحقة  التسليم به يساعد الدولة المطلوب منها ن تقديم الطلب والمرفقات الملحقةإ
واتخاذ الإجراءات القانونية حياله دون الحاجة  عليهص المطلوب تسليمه والقبض للشخ السريعة الجنائية

 .(2) الطالبةإلى إيضًاحات تكميلية من الدولة 
ا فى المعاهدات المبرمة فى هذا الشأن ولم تصل أوراق عليهإلا أنه إذا انقضت المدة المنصوص  

 فرج عن الشخص المطلوب.فى نهاية المدة أ لوماسيالتسليم ومرفقاته بالطريق الدب
ن المملكة ودولة قطر حددت مدة ثلاثيمن الاتفاقية المعقودة بين  (9)المادة  طار فإنوفى هذا الإ

" تتخذ الدولة المطلوب أنيوما ينبغي خلالها أن تصل الوثائق المدعمة لطلب التسليم، حيث نصت على 
ق إلى أن يتم استكمال إجراءات المطالبة بتسليمه التسليم الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص الملاح إليها

توقيفه ثلاثين يوما يخلى سبيله بعدها إذا لم يصل  ةويجوز لها أن توقفه احتياطيا على أن لا تتجاوز مد
على أن تحسم مدة  أخرى خلالها ملف طلب تسليمه أو تطلب الدولة المعنية تجديد توقيفه لثلاثين يوما 

 قوبة المحكوم بها في الدولة طالبة التسليم".الحبس الاحتياطي من الع
يخضع لتقدير سلطات الدولة المطلوب منها  ي نصوص هذه المواد أن الإفراج جواز ويلاحظ على 

ا من اتفاقية إلى أخرى فيما يتعلق بوصول طلب التسليم ومرفقاته عليهكما تختلف المدد المنصوص 
لقبض على ذات الشخص مرة أخرى وتسليمه إذا ما ، وأن هذا الإفراج لا يحول دون إعادة اخلالها

 .  (3) الطلباستكملت مستندات 

 
 

                                                 
م على أنه " تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق  2013هد 1435الجزائية الصادر من نظام الإجراءات  13نصت المادة  (1)

". إضافة إلى أن مذكرة التوقيف يتطلب صدورها من المحقق بهيئة التحقيق والادعاء العام طبقا اوالادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته
  من نظام الإجراءات الجزائية. 114، 113 ،112للمواد 

وب منه التسليم أن "إذا رأى الطرف المتعاقد المطل همن الاتفاقية المصرية القبرصية حيث تنص على أن 7/6( انظر المادة 2)
تزويده  خرقدمها الطرف المتعاقد الطالب غير كافية للموافقة على طلب التسليم فله أن يطلب من الطرف الآ يالمعلومات الت

 ية اللازمة وتحديد ميعاد للحصول على هذه المعلومات". لبالمعلومات التكمي
الاتفاقية  ( من43)ونانية، والمادة اليمن الاتفاقية المصرية  (8)من الاتفاقية المصرية المجرية، والمادة ( 49)( انظر المادة 3)

 .نسيةالاتفاقية المصرية الفر من  (32)المصرية البحرينية، والمادة 

 المطلب الثاني
 كيفية البت فى طلب التسليم

إما سلبًا أو إيجابا، وتختلف  إليهاالدولة المطلوب منها التسليم أن تبت في الطلب المقدم  علىيجب 
ت كل دولة تخصص جهات مختصة بالنظر الدول فى تعيين الجهة المختصة فى الفصل فى هذه الطلبا

ة وشروط محددة بحسب اختلاف النظام القانوني المتبع في آليللتسليم وفق  إليهاوفحص الطلبات المقدمة 
 الفروع الآتية: ويمكن استعراض ذلك من خلال، ذلك

 ي النظام الإدار : الفرع الأول
  يالنظام القضائ: الفرع الثانى 

 ختلط النظام الم: الفرع الثالث
 موقف المملكة العربية السعودية من هذه الأنظمة: الفرع الرابع

 الفرع الأول
 ي النظام الإدار 

من تدابير السلطة التنفيذية التي تملك الصلاحية  تسليم المجرمين تدبيراً  يعتبرلهذا النظام  ووفقاً 
 ويتطلب (1).ذلك من الاعتباراتلاعتبارات سياسية أو إدارية أو غير  المطلقة لتقرر التسليم من عدمه وفقاً 

هذا النوع من التسليم أن توجه أجهزة الإنتربول بالدولة طالبة التسليم طلبها بشأن القبض على المتهم 
المختصة  داريةالمطلوب إلى إنتربول الدولة المطلوب منها التسليم، والتي تحيل الطلب إلى السلطة الإ

 .للدراسة والبحث
من ة إلى الاعتقاد السائد من أن التسليم عمل ذه المهمة بالسلطه التنفيذييرجع السبب في إناطة هو 

ن التسليم قد يثير اعمال السيادة لا يحق لغير السلطة التنفيذية أن تمارس مثل هذه الاعمال إضافة إلى أ
 .(2) تهاعلى معالج سياسية وتكون للسلطة التنفيذية القدرة التامة لمسائ

أكثر النظم سهولة ويسرا فى الإجراءات بالنسبة إلى الدولتين )الطالبة أو  ويتميز هذا النظام بأنه
القبض الصادر ضد الشخص المطلوب  المطلوب منها( فالدولة الطالبة تقوم بإرسال طلب التسليم مع أمر

ية الموضوعية وإنما التسليم فهى لا تقوم بفحص الموضوع من الناح منهاتسليمه أما الدولة المطلوب 
ه وفقا يعلبفحصه من الناحية الشكلية، فهى تقوم بالتحقق من أن الشخص المطلوب أدين أو حكم  يتكتف

 من الجرائم الخاضعة للتسليم.  وأن الجريمة المطلوب من أجلها هي لقانونها،
ن إفية، إذ أنه لا يوفر للشخص المطلوب تسليمه الضمانات القانونية الكا يهإلا أنه يؤخذ عل 

التسليم فى أغلب الاحيان  ي هك هذه الضمانات والحقوق حيث يجر رية فى إجراءاتها قد تنتالسلطة الإدا
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

أن قيام  كما .الشخص المطلوب ودون أن يكون له حق الاعتراض على قرار تسليمه يدون أن يؤخذ رأ
حيث  ةوالسلام ةالأعمال الدقالسلطه التنفيذية بأعمال ذات طبيعة قانونية وقضائية قد لا يضمن لهذه 

 .(1) يمكن أن تتأثر بالاعتبارات السياسية
 الفرع الثانى
  يالنظام القضائ

فيستلزم  المطلوب منهايقصد به جعل الاختصاص لفحص الطلبات للسلطات القدضائية فدي الدولدة 
حامياً للدفاع عنه، م تبعا لذلك مثول الشخص المطلوب تسليمه أمام المحكمة المختدصة مدصطحبا معده

لقاضي الأدلة المقدمة من قبله والأوراق الثبوتية المقدمة ضدده، وإذا رأت المحكمة توافر مبررات ويفحص ا
قراراً بالتسليم، وللسلطة التنفيذية إما أن تنفذ  يصدرالشخص المطلوب تسليمه،  قبلوكفاية الأدلة ، للتسليم

فض التسليم تقيدت السلطة التنفيذية لا تنفذ، ويكون قراره قابلا للاستئناف، ولكدن إذا رأت المحكمة ر  أو
  .(2) ابقراره

يقوم من خلالها ممثل الادعاء بتقديم الوثائق والمستندات المرفقة  كما تجرى المحاكمة بشكل علني
الشهود وسائر أدلة الإثبات وأقوال ، (3)بطلب التسليم والمقدمة من الدولة الطالبة ومن بينها التحقيقات

طلوب تسليمه فيناقشها مع محاميه، ولا يقرر القاضى تسليم الشخص المطلوب ويُسأل عنها الشخص الم
للحالة المعروضة  إلا إذا تكونت لديه القناعة الوجدانية باستيفاء جميع الشروط الموضوعية والإجرائية

 (4) الصدديصدره القاضى فى هذا  الذيالطعن بطريق الاستئناف فى القرار  ويجوزالخاصة بالتسليم. 
مصلحة المتهم ويهتم بالضمانات اللازمة لحرية الشخص المطلوب تسليمه وذلك  نظام القضائي يراعيفال

  .يعبأ بالمتهم وتكون إجراءاته سرية الذى لا م الإداري اعكس النظ
 
 

                                                 
صد  م،2011دار النهضة العربية، القاهرة،  ،في ظل قواعد القانون الدولي سليم المجرمينت سمحان، عبد الرحمن فتحي( انظر د/ 1)

271-272. 
أشخاص القانون الدولي، منشأة المعارف  –القانون الدولي العام " على صادق أبو هيفانظر د / خذ بهذا النظام بريطانيا، تأ( 2)

 .272صدبالإسكندرية، بدون سنة نشر، 
 ( انظر:3)

Stanbrook "I.", and Stanbrook "C.", "Procedure at the Hearing" Extradition: Law and Practice, 
2000, Ibid, pp. 196- 197. 

 ( انظر:4)
Nicholls "C." QC", and others "Judicial review" the law of extradition and Mutual Assistance, 

op.cit, Ibid, p. 20. 

 الفرع الثالث
 النظام المختلط 

ارية على وهو ذلك النظام الذي يجعل سلطة الاختصاص في طلب التسليم للجهدات القدضائية والإد
دولة، وهو النظام الأكثر انتشاراً حيث يوازن بين مصلحتين مع اختلاف دور كل منهما في كل  سواء،حد 

فحص طلب متعارضتين، مصلحة الدولة طالبة التسليم ومصلحة الشخص المطلوب تسليمه، فيكون 
ت القانونية ويمنح الشخص المطلوب تسليمه كافة الضمانامن اختصاص السلطة القضائية  التسليم

 . (1)التنفيذية  للدفاع، مع جعل القرار النهائي للتسليم للسلطة
وقد تجعل نظم أخرى فحص طلب التسليم يدتم بمعرفدة الدسلطة التنفيذية ثم يعرض الأمر على 

 كما تأثرت به عدد من الدول الأوروبيدة م،١٨٠٨الجهات القضائية وقد طبق هذا النظام في فرنسا سنة 
 .(2) سويسرا وألمانيابلجيكا و 

 الفرع الرابع
 موقف المملكة العربية السعودية من هذه الأنظمة

المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة 
ستناداً إلى ا خرى تلتزم بمبدأ تسليم المجرمين الذين تطلبهم الدول الأو ، الهاربينوملاحقة المجرمين 

 ، أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.خرى تفاقيات الدولية المبرمة بينها وبين الدول الأالا
ئة التحقيق والادعاء العام )دائرة التعاون الدولي( مباشرة طلبات استرداد يهتتولى وفي هذا الإطار 

 لية التالية:لآالمطلوبين والمحكومين سواءً أكان الطلب داخل البلاد أو خارجها وفق ا
 أراضيها  ة مطلوب منها تسليم شخص موجود علىفي حالة كانت المملك 

الطالبة عن طريق وزارة الخارجية التي بدورها  ةعندما يرد الطلب من الجهات المختصة في الدول
وفقاً لقدوم ا برققائمة القبض وت لىع تسليمه تحيل الأمر إلى وزارة الداخلية يتم وضع اسم المطلوب

أن يرفق  على ه 1422\3\27بتاري   7\13102ش 1سمو الملكي وزير الداخلية رقم لتعميم صاحب ال
  .ئة التحقيق والادعاء العامهيوإحالة أوراقه ل هذا التعميم ضمن وثائق ملف الاسترداد

عند القبض على المطلوب )المراد تسليمه( يتم سماع أقواله واستجوابه حيال الاتهام المسند إليه 
ذا رغبته في تسليمه للسلطات الطالبة دون ملف استرداد، مع إفهامه أن من شأنه إنهاء وسماع دفاعه، وك

 ه.د ما يثبت ذلك إنهاء أمر القبض عليمبرّر الطلب من قبل السلطات الطالبة وورو 
لاف ذلك خكما يجري إفهامه أن من شأن موافقته على تسليمه للسلطات الطالبة سرعة بعثه، و 

تندات التي بني عليها أمر الطلب بعد الانتهاء من سماع أقوال المطلوب تسليمه التأخر حتى ورود المس
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أن قيام  كما .الشخص المطلوب ودون أن يكون له حق الاعتراض على قرار تسليمه يدون أن يؤخذ رأ
حيث  ةوالسلام ةالأعمال الدقالسلطه التنفيذية بأعمال ذات طبيعة قانونية وقضائية قد لا يضمن لهذه 

 .(1) يمكن أن تتأثر بالاعتبارات السياسية
 الفرع الثانى
  يالنظام القضائ

فيستلزم  المطلوب منهايقصد به جعل الاختصاص لفحص الطلبات للسلطات القدضائية فدي الدولدة 
حامياً للدفاع عنه، م تبعا لذلك مثول الشخص المطلوب تسليمه أمام المحكمة المختدصة مدصطحبا معده

لقاضي الأدلة المقدمة من قبله والأوراق الثبوتية المقدمة ضدده، وإذا رأت المحكمة توافر مبررات ويفحص ا
قراراً بالتسليم، وللسلطة التنفيذية إما أن تنفذ  يصدرالشخص المطلوب تسليمه،  قبلوكفاية الأدلة ، للتسليم

فض التسليم تقيدت السلطة التنفيذية لا تنفذ، ويكون قراره قابلا للاستئناف، ولكدن إذا رأت المحكمة ر  أو
  .(2) ابقراره

يقوم من خلالها ممثل الادعاء بتقديم الوثائق والمستندات المرفقة  كما تجرى المحاكمة بشكل علني
الشهود وسائر أدلة الإثبات وأقوال ، (3)بطلب التسليم والمقدمة من الدولة الطالبة ومن بينها التحقيقات

طلوب تسليمه فيناقشها مع محاميه، ولا يقرر القاضى تسليم الشخص المطلوب ويُسأل عنها الشخص الم
للحالة المعروضة  إلا إذا تكونت لديه القناعة الوجدانية باستيفاء جميع الشروط الموضوعية والإجرائية

 (4) الصدديصدره القاضى فى هذا  الذيالطعن بطريق الاستئناف فى القرار  ويجوزالخاصة بالتسليم. 
مصلحة المتهم ويهتم بالضمانات اللازمة لحرية الشخص المطلوب تسليمه وذلك  نظام القضائي يراعيفال

  .يعبأ بالمتهم وتكون إجراءاته سرية الذى لا م الإداري اعكس النظ
 
 

                                                 
صد  م،2011دار النهضة العربية، القاهرة،  ،في ظل قواعد القانون الدولي سليم المجرمينت سمحان، عبد الرحمن فتحي( انظر د/ 1)

271-272. 
أشخاص القانون الدولي، منشأة المعارف  –القانون الدولي العام " على صادق أبو هيفانظر د / خذ بهذا النظام بريطانيا، تأ( 2)

 .272صدبالإسكندرية، بدون سنة نشر، 
 ( انظر:3)

Stanbrook "I.", and Stanbrook "C.", "Procedure at the Hearing" Extradition: Law and Practice, 
2000, Ibid, pp. 196- 197. 

 ( انظر:4)
Nicholls "C." QC", and others "Judicial review" the law of extradition and Mutual Assistance, 

op.cit, Ibid, p. 20. 

 الفرع الثالث
 النظام المختلط 

ارية على وهو ذلك النظام الذي يجعل سلطة الاختصاص في طلب التسليم للجهدات القدضائية والإد
دولة، وهو النظام الأكثر انتشاراً حيث يوازن بين مصلحتين مع اختلاف دور كل منهما في كل  سواء،حد 

فحص طلب متعارضتين، مصلحة الدولة طالبة التسليم ومصلحة الشخص المطلوب تسليمه، فيكون 
ت القانونية ويمنح الشخص المطلوب تسليمه كافة الضمانامن اختصاص السلطة القضائية  التسليم

 . (1)التنفيذية  للدفاع، مع جعل القرار النهائي للتسليم للسلطة
وقد تجعل نظم أخرى فحص طلب التسليم يدتم بمعرفدة الدسلطة التنفيذية ثم يعرض الأمر على 

 كما تأثرت به عدد من الدول الأوروبيدة م،١٨٠٨الجهات القضائية وقد طبق هذا النظام في فرنسا سنة 
 .(2) سويسرا وألمانيابلجيكا و 

 الفرع الرابع
 موقف المملكة العربية السعودية من هذه الأنظمة

المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة 
ستناداً إلى ا خرى تلتزم بمبدأ تسليم المجرمين الذين تطلبهم الدول الأو ، الهاربينوملاحقة المجرمين 

 ، أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.خرى تفاقيات الدولية المبرمة بينها وبين الدول الأالا
ئة التحقيق والادعاء العام )دائرة التعاون الدولي( مباشرة طلبات استرداد يهتتولى وفي هذا الإطار 

 لية التالية:لآالمطلوبين والمحكومين سواءً أكان الطلب داخل البلاد أو خارجها وفق ا
 أراضيها  ة مطلوب منها تسليم شخص موجود علىفي حالة كانت المملك 

الطالبة عن طريق وزارة الخارجية التي بدورها  ةعندما يرد الطلب من الجهات المختصة في الدول
وفقاً لقدوم ا برققائمة القبض وت لىع تسليمه تحيل الأمر إلى وزارة الداخلية يتم وضع اسم المطلوب

أن يرفق  على ه 1422\3\27بتاري   7\13102ش 1سمو الملكي وزير الداخلية رقم لتعميم صاحب ال
  .ئة التحقيق والادعاء العامهيوإحالة أوراقه ل هذا التعميم ضمن وثائق ملف الاسترداد

عند القبض على المطلوب )المراد تسليمه( يتم سماع أقواله واستجوابه حيال الاتهام المسند إليه 
ذا رغبته في تسليمه للسلطات الطالبة دون ملف استرداد، مع إفهامه أن من شأنه إنهاء وسماع دفاعه، وك

 ه.د ما يثبت ذلك إنهاء أمر القبض عليمبرّر الطلب من قبل السلطات الطالبة وورو 
لاف ذلك خكما يجري إفهامه أن من شأن موافقته على تسليمه للسلطات الطالبة سرعة بعثه، و 

تندات التي بني عليها أمر الطلب بعد الانتهاء من سماع أقوال المطلوب تسليمه التأخر حتى ورود المس
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

يتم رفع كامل أوراقه إلى الإنتربول الدولي بوزارة الداخلية سواءً أكان ذلك بشأن طلب استكمال مبررات 
 .أو بناءً على طلبه للرفع بذلك للمقام السامي)طلب تسليمه( الطلب 
 يتم تسليمه وفي حال الامتناع نشعر السلطات الطالبة بذلك.ورود الموافقة  وفي حالة 
 .عتبار بأن ذلك يخضع للاتفاقيات كتلك الموقعة )اتفاقية الرياض( أو الاتفاقيات الثنائيةبالاخذ مع الأ

 والشخص المطلوب تسليمه خارج البلاد ت المملكة هى الطالبةفي حال كان
 ه على ضرورة1414\6\25-24بتاري   49663 \16فقد أشار تعميم وزارة الداخلية رقم 

 :استيفاء متطلبات ملف الاسترداد وتتضمن ما يلي (1
 هويته. –المتهم صورة من جواز سفر -أ
 ، ويكتب أسفل الصورة اسمه كاملا.( صورة شخصية45) -ب
 قرار الاتهام. -ت
 أن يكون الجرم المنسوب للمتهم )سالب للحرية(. -ث
 ا.مذكرة التسجيل الجنائي مستوفية لبياناته -ج
 أدلة الاتهام. -ح
 قدوم.الب قإصدار أمر قبض وإحضار وتر  -خ

أو جهات التحقيق بأوصافها إلى دائرة التعاون الدولي،  ةوتحال من الجهة سواءً أكانت من الشرط
التي بدورها تقوم بدراسة تلك المسوغات وطلب استكمالها في حال النقص، وفي حال كانت مكتملة يعد 

لمتوقع صدوره على المتهم، وهويته بموجب جواز سفره، ومن ثم إعداد أمر قرار اتهام متضمناً الحكم ا
 قبض.

تحال الأوراق إلى الإنتربول الدولي بوزارة الداخلية التي بدورها تقوم ببعثها إلى الجهة المختصة 
 بالإنتربول الدولي لوضع المتهم في قائمة المطلوبين دولياً وطلب تسليمه للسلطات السعودية.

 الثالثالمبحث 
 الإجراءات التنفيذية اللاحقة على طلب التسليم

التسليم وتعزيز  حسن سير عمليةجراءات هدفها ضمان يلحق بطلب التسليم مجموعة من الإ قد
من خلال جراءات أهم هذه الإسيتم تناول طلب التسليم ليحقق بذلك هدفه وهو تسليم الشخص المطلوب و 

  :المطالب التالية
 يقبض المؤقت أو الحجز التحفظالالمطلب الأول: 

 المطلب الثانى: قرار التسليم والطعن فيه
 المطلب الثالث: الضمانات الخاصة بإجراءات التسليم
 

 المطلب الأول
 يالقبض المؤقت أو الحجز التحفظ

 (1)أولً: الملاحقة الجنائية والتعاون مع النتربول
بضبط  المطلوب منها التسليملمعنية فى الدولة يقصد بالملاحقة الجنائية قيام السلطات التنفيذية ا

هدف احتجازه تحفظا لحين مثوله أمام الجهات المنوط بها ب الإقليمي هاالشخص المطلوب فى حدود نطاق
 فحص طلب التسليم للنظر فى أمره.

 إذا فإن الملاحقة الجنائية ترتبط بالنطاق الإقليمي للدولة المطالبة، ويكون الاختصاص فيها لرجال
المطلوب للشرطة الجنائية الدولية فى الدولة  مكتب الإقليميالة القضائية داخل الدولة بالتنسيق مع بطاالض
 .منها

ص المطلوب، ومنعه من الهروب، لحين مثوله خوتهدف الملاحقة الجنائية إلى التحفظ على الش
 أمام سلطات فحص طلب التسليم. 

 ثانياً: الإجراءات التحفظية
ه واحتجازه تحفظياً يءات التحفظية تقييد حرية الشخص المطلوب تسليمه بالقبض عليقصد بالاجرا

 لحين صدور قرار السلطات المختصة سواء بالتسليم أو رفض التسليم.
جراء ولا سيما أنه يدخل ضمن إطار تقييد الحريات الخاصة فيجب أن يكون ونظرا لخطورة هذا الإ

شتراط كفاية الأدلة، اجراء التحفظي كعديد من الضمانات لهذا الإوضعت ال، ولقد د قانونيمؤسساً على سن
 أو وجود حكم قضائي صادر بحق الشخص المطلوب تسليمه.

                                                 
م في موناكو، 18/4/1914-14ترة ة لتأسيس الإنتربول عندما عقد أول مؤتمر للشرطة القضائية خلال الفليبدأت الخطوات الفع (1)

م عقد المؤتمر الثاني في فيينا، وفيه تم تأسيس اللجنة الدولية للشرطة الجنائية، وتمت صياغة قانون أساسي لها، كما 1923وفي عام 
لتعاون الدولي م عقد مؤتمر في بروكسيل، واستؤنف ا1946تم تحديد فيينا كمقر للجنة، وبعد انتهاء الحرب العالمية وتحديدا في عام 

ة اعتماد كلمة )إنتربول( ولأول مر للشرطة الجنائية، وتم اعتماد نظام أساسي جديد، كما تم نقل المقر من فيينا إلى باريس، وتم أيضا 
م تم تجديد القانون الأساسي ليصبح أكثر ملائمة للتعاون على نطاق دولي واسع، بعد أن كان ذا 1956وفي عام  كعنوان لمقر اللجنة

إنتربول ومقرها  –بغة أوربية في أغلبه.كما تم استبدال اسم اللجنة الدولية للشرطة الجنائية ليصبح )المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ص
 .فرنسا –ا في مدينة ليون اليح

 .الأسبانية( –الفرنسية  –الإنجليزية  –وتجدر الإشارة إلى أن اللغات الرسمية )العربية 
لا يمكن تصور وجود هذا التواصل في فى هذه المنظمة أما إذا لم تكن كذلك ف اً ى هذا الدور بفاعلية متى كانت الدولة عضو نتربول فويساهم الإ

 فى عضويتها. ساهم بخدماتها إلا للدول المشتركةنتربول منظمة غير حكومية لا تالتعاون الدولي، لأن الإ
هد 7/5/1372ثر دعوة رسمية من الأمين العام إلى سفير المملكة بباريس بتاري  إعلى  م،1956وقد انضمت المملكة لعضوية المنظمة رسميا عام 

 .هد19/10/1378بتاري   134وقد صدر لاحقا بذلك قرار مجلس الوزراء رقم  م.12/1/1953الموافق 
لية، دار ات الطبيعة الدو المتعلقة بمكافحة الجرائم ذ ي، أحكام القانون الدولي د/ محمد منصور الصاو لمزيد من التفصيل راجع، 
   . 643سكندرية، بدون سنة نشر، ص المطبوعات الجامعية، الإ



147 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة

القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

يتم رفع كامل أوراقه إلى الإنتربول الدولي بوزارة الداخلية سواءً أكان ذلك بشأن طلب استكمال مبررات 
 .أو بناءً على طلبه للرفع بذلك للمقام السامي)طلب تسليمه( الطلب 
 يتم تسليمه وفي حال الامتناع نشعر السلطات الطالبة بذلك.ورود الموافقة  وفي حالة 
 .عتبار بأن ذلك يخضع للاتفاقيات كتلك الموقعة )اتفاقية الرياض( أو الاتفاقيات الثنائيةبالاخذ مع الأ

 والشخص المطلوب تسليمه خارج البلاد ت المملكة هى الطالبةفي حال كان
 ه على ضرورة1414\6\25-24بتاري   49663 \16فقد أشار تعميم وزارة الداخلية رقم 

 :استيفاء متطلبات ملف الاسترداد وتتضمن ما يلي (1
 هويته. –المتهم صورة من جواز سفر -أ
 ، ويكتب أسفل الصورة اسمه كاملا.( صورة شخصية45) -ب
 قرار الاتهام. -ت
 أن يكون الجرم المنسوب للمتهم )سالب للحرية(. -ث
 ا.مذكرة التسجيل الجنائي مستوفية لبياناته -ج
 أدلة الاتهام. -ح
 قدوم.الب قإصدار أمر قبض وإحضار وتر  -خ

أو جهات التحقيق بأوصافها إلى دائرة التعاون الدولي،  ةوتحال من الجهة سواءً أكانت من الشرط
التي بدورها تقوم بدراسة تلك المسوغات وطلب استكمالها في حال النقص، وفي حال كانت مكتملة يعد 

لمتوقع صدوره على المتهم، وهويته بموجب جواز سفره، ومن ثم إعداد أمر قرار اتهام متضمناً الحكم ا
 قبض.

تحال الأوراق إلى الإنتربول الدولي بوزارة الداخلية التي بدورها تقوم ببعثها إلى الجهة المختصة 
 بالإنتربول الدولي لوضع المتهم في قائمة المطلوبين دولياً وطلب تسليمه للسلطات السعودية.

 الثالثالمبحث 
 الإجراءات التنفيذية اللاحقة على طلب التسليم

التسليم وتعزيز  حسن سير عمليةجراءات هدفها ضمان يلحق بطلب التسليم مجموعة من الإ قد
من خلال جراءات أهم هذه الإسيتم تناول طلب التسليم ليحقق بذلك هدفه وهو تسليم الشخص المطلوب و 

  :المطالب التالية
 يقبض المؤقت أو الحجز التحفظالالمطلب الأول: 

 المطلب الثانى: قرار التسليم والطعن فيه
 المطلب الثالث: الضمانات الخاصة بإجراءات التسليم
 

 المطلب الأول
 يالقبض المؤقت أو الحجز التحفظ

 (1)أولً: الملاحقة الجنائية والتعاون مع النتربول
بضبط  المطلوب منها التسليملمعنية فى الدولة يقصد بالملاحقة الجنائية قيام السلطات التنفيذية ا

هدف احتجازه تحفظا لحين مثوله أمام الجهات المنوط بها ب الإقليمي هاالشخص المطلوب فى حدود نطاق
 فحص طلب التسليم للنظر فى أمره.

 إذا فإن الملاحقة الجنائية ترتبط بالنطاق الإقليمي للدولة المطالبة، ويكون الاختصاص فيها لرجال
المطلوب للشرطة الجنائية الدولية فى الدولة  مكتب الإقليميالة القضائية داخل الدولة بالتنسيق مع بطاالض
 .منها

ص المطلوب، ومنعه من الهروب، لحين مثوله خوتهدف الملاحقة الجنائية إلى التحفظ على الش
 أمام سلطات فحص طلب التسليم. 

 ثانياً: الإجراءات التحفظية
ه واحتجازه تحفظياً يءات التحفظية تقييد حرية الشخص المطلوب تسليمه بالقبض عليقصد بالاجرا

 لحين صدور قرار السلطات المختصة سواء بالتسليم أو رفض التسليم.
جراء ولا سيما أنه يدخل ضمن إطار تقييد الحريات الخاصة فيجب أن يكون ونظرا لخطورة هذا الإ

شتراط كفاية الأدلة، اجراء التحفظي كعديد من الضمانات لهذا الإوضعت ال، ولقد د قانونيمؤسساً على سن
 أو وجود حكم قضائي صادر بحق الشخص المطلوب تسليمه.

                                                 
م في موناكو، 18/4/1914-14ترة ة لتأسيس الإنتربول عندما عقد أول مؤتمر للشرطة القضائية خلال الفليبدأت الخطوات الفع (1)

م عقد المؤتمر الثاني في فيينا، وفيه تم تأسيس اللجنة الدولية للشرطة الجنائية، وتمت صياغة قانون أساسي لها، كما 1923وفي عام 
لتعاون الدولي م عقد مؤتمر في بروكسيل، واستؤنف ا1946تم تحديد فيينا كمقر للجنة، وبعد انتهاء الحرب العالمية وتحديدا في عام 

ة اعتماد كلمة )إنتربول( ولأول مر للشرطة الجنائية، وتم اعتماد نظام أساسي جديد، كما تم نقل المقر من فيينا إلى باريس، وتم أيضا 
م تم تجديد القانون الأساسي ليصبح أكثر ملائمة للتعاون على نطاق دولي واسع، بعد أن كان ذا 1956وفي عام  كعنوان لمقر اللجنة

إنتربول ومقرها  –بغة أوربية في أغلبه.كما تم استبدال اسم اللجنة الدولية للشرطة الجنائية ليصبح )المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ص
 .فرنسا –ا في مدينة ليون اليح

 .الأسبانية( –الفرنسية  –الإنجليزية  –وتجدر الإشارة إلى أن اللغات الرسمية )العربية 
لا يمكن تصور وجود هذا التواصل في فى هذه المنظمة أما إذا لم تكن كذلك ف اً ى هذا الدور بفاعلية متى كانت الدولة عضو نتربول فويساهم الإ

 فى عضويتها. ساهم بخدماتها إلا للدول المشتركةنتربول منظمة غير حكومية لا تالتعاون الدولي، لأن الإ
هد 7/5/1372ثر دعوة رسمية من الأمين العام إلى سفير المملكة بباريس بتاري  إعلى  م،1956وقد انضمت المملكة لعضوية المنظمة رسميا عام 

 .هد19/10/1378بتاري   134وقد صدر لاحقا بذلك قرار مجلس الوزراء رقم  م.12/1/1953الموافق 
لية، دار ات الطبيعة الدو المتعلقة بمكافحة الجرائم ذ ي، أحكام القانون الدولي د/ محمد منصور الصاو لمزيد من التفصيل راجع، 
   . 643سكندرية، بدون سنة نشر، ص المطبوعات الجامعية، الإ
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

فراج عن مال إجراءات التسليم وإلا يتم الإكما تشترط الدول مدة معينة يجب أن يتم خلالها استك
 الشخص الموقوف.

، في حين أن الاتفاقية الأوروبية (1) يوما 03فنجد اتفاقية الرياض تنص على مدة لا تزيد عن 
لم تصل الأوراق المطلوبة  إذايوماً، وذلك  40-18تتراوح فيها المدة من  16/4للتسليم وفقاً لنص المادة 

 للدولة المطالبة، وحددت الاتفاقية النموذجية مدة الحجز التحفظي بأربعين يوماً.
، للسلطات (2) رهابلخليج العربية لمكافحة الإلدول ا جازت اتفاقية دول مجلس التعاون وقد أ

القضائية في الدولة طالبة التسليم أن تطلب من الدولة المطلوب منها التسليم بموجب طلب كتابي حبس 
ها ويجوز للدولة الأخيرة تنفيذ ذلك، ولا يجوز أن تزيد يالشخص المطلوب احتياطياً لحين وصول الطلب إل

 .(3) عليهلقاء القبض مة على ثلاثين يوماً من تاري  إليمدة حبس الشخص المطلوب تس
وقد أجازت المادة الثامنة من الاتفاقية المعقودة بين المملكة العربية السعودية ودولة باكستان 
الإسلامية بأن تقوم الدولة المطلوب منها التسليم بوقف الشخص المطلوب تسليمه مؤقتاً لحين ورود أوراق 

لا تتجاوز خمسة عشر يوماً،  أخرى يوماً قابلة للتمديد مدة  30مدة التوقيف المؤقت  التسليم على أن تكون 
لغاء التوقيف المؤقت إذا لم تستلم وثائق التسليم إ"يحق للدولة المطلوب منها التسليم  أنه حيث نصت على

ماً على يوماً من تاري  التوقيف كما يمكن تمديد فترة التوقيف المؤقت مدة خمسة عشر يو  30خلال 
 الأكثر". 

 يالمطلب الثان
 قرار التسليم والطعن فيه
بعد استيفاء كافة الشروط،  متلقية الطلبقد يحظى طلب التسليم بالموافقة التامة من طرف الدولة 

تصدر قراراً بذلك سواء بالقبول  المطلوب منها التسليموقد يقابل بالرفض. وفى كلتا الحالتين، فإن الدولة 
  .راراً بقبول التسليم، أو بالرفض ويكون بذلك قراراً برفض التسليمويكون بذلك ق

                                                 
ه يتلق الطرف المتعاقد المطلوب إلي فراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لمأنه "يجب الإ من الاتفاقية على 44نصت المادة  (1)

 يوما من تاري  القبض عليه ". 30التسليم خلال 
هد والمرسوم 8/6/1419بتاري   125لبية الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الوزراء رقم غاوقعت عليه  (2)

  .هد10/6/1419بتاري   66الملكي رقم م/
طريق من طرق  بأي-إلىهاالقضائية في الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة المطلوب  للسلطات-1منها على  35نصت المادة  (3)
 )توقيف( الشخص احتياطياً إلى حين وصول طلب التسليم. حبس-الكتابيةتصال الا
التسليم أن تحبس )توقف( الشخص المطلوب احتياطياً، وإذا لم يقدم طلب التسليم  منهافي هذه الحالة للدولة المطلوب  ويجوز-2

ف( الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يوماً مصحوباً بالمستندات اللازمة المبينة في المادة السابقة، فلا يجوز حبس )توقي
 عليه.من تاري  القبض 

وصدقت عليه ا في  م2004مايو  4ه الموافق 1425ربيع الاول  15في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاري  وقعت عليه المملكة 
  .م4/1/2006

 الفرع الأول
 قرار التسليم

لإجرائية بعد تأكد سلطات الدولة المطلوب منها التسليم من توافر شروط التسليم الموضوعية وا   
بتحديد ا التسليم المطلوب منهتجعل التسليم يخضع للرفض فتقوم سلطات الدولة  وعدم وجود موانع قانونية

 إجراءات استلام الشخص المطلوب مكن فيها للدولة الطالبة أن تنهيممكان وزمان التسليم، وأقصى مدة 
أن تطلق  المطلوب منها التسليم، فإذا لم تبادر الدولة الطالبة باستلام الشخص فإنه يجوز للدولة تسليمه

عن ذات الجريمة مرة أخرى، وهو ما نصت  سراحه من الحجز التحفظي دون أن تلتزم بإعادة ملاحقته
  .(1)من الاتفاقية النموذجية للتسليم  (11)المادة عليه 

( قد حددت 48وبالرجوع إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بهذا الشأن نجد أن المادة )
فراج  فيجوز الإوافقة على التسليم وإلامدة خمسة عشر يوماً لتسلم الشخص المطلوب من يوم قرار الم

بعد انقضاء مدة الثلاثين يوما على التوقيف ولكن ذات المادة جعلت  اً عنه، ثم جعلت هذا الإفراج وجوبي
هناك استثناء لتلك المدد بالظروف الاستثنائية حيث نصت على أنه يجوز الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين 

 .(2)هانقضائسبيل الشخص عند  ىخلجل نهائي للتسليم ي  أعلى 
 على (10)حيث نصت المادة  إلى ذلك من الاتفاقية السعودية الباكستانية (10)ولقد أشارت المادة 

الدولة الطالبة في التاري  المحدد باستلامه إلا إذا  مالشخص المطلوب تسليمه إذا لم تق إطلاقجواز 
 يوماً. 15عن جيل تزيد مدة التأ ألا علىطلبت تاجيل ذلك قبل يومين من التاري  المحدد 

برفض طلب التسليم لأسباب متعددة، قد تتعلق بعدم  المطلوب منها التسليموقد يصدر قرار الدولة 
توافر الشروط الموضوعية أو الشكلية للتسليم، أو توافر إحدى حالات الاستثناء من التسليم كالجنسية، 

 واء كان الرفض كلياً أو جزئياً.ة( ويجب تسبيب رفض الطلب ساليوطبيعة الجريمة )سياسية، عسكرية، م
والجدير بالذكر أن هذا الحكم مستفاد من نصوص العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية الرياض 

الجهة المختصة لدى كل طرف من  " تفصل أنه ( على48العربية للتعاون القضائي حيث نصت المادة )
 طراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب. الأ

                                                 
افقة على التسليم، يتخذ الطرفان، دون تأخير لا مبرر له، لدى صدور المو -1( من الاتفاقية النموذجية على 11نصت المادة ) (1)

الترتيبات لتسليم الشخص المطلوب، وت علم الدولة المطالبة الدولة الطالبة بالمدة الزمنية التي كان الشخص المطلوب محتجزاً أثناءها 
 رهن التسليم.

تلك الدولة التي يجوز لها، إذا لم ينقل الشخص في  ي نقل الشخص من أراضي الدولة المطالبة في غضون مهلة معقولة تحددها-2
 غضون تلك المهلة، إخلاء سبيله كما يجوز لها رفض تسليمه بسبب الجرم ذاته.

عن إرادة أي طرف دون تسليم أو نقل  إذا حالت ظروف خارجة-3موذجية على ( من الاتفاقية الن11/3كذا نصت المادة ) (2)
الطرف أن يُعلم الطرف الآخر بذلك، ويشترك الطرفان في تحديد موعد جديد لتنفيذ التسليم، الشخص المطلوب تسليمه، على هذا 

 من هذه المادة. 2وتطبق أحكام الفقرة 
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القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

فراج عن مال إجراءات التسليم وإلا يتم الإكما تشترط الدول مدة معينة يجب أن يتم خلالها استك
 الشخص الموقوف.

، في حين أن الاتفاقية الأوروبية (1) يوما 03فنجد اتفاقية الرياض تنص على مدة لا تزيد عن 
لم تصل الأوراق المطلوبة  إذايوماً، وذلك  40-18تتراوح فيها المدة من  16/4للتسليم وفقاً لنص المادة 

 للدولة المطالبة، وحددت الاتفاقية النموذجية مدة الحجز التحفظي بأربعين يوماً.
، للسلطات (2) رهابلخليج العربية لمكافحة الإلدول ا جازت اتفاقية دول مجلس التعاون وقد أ

القضائية في الدولة طالبة التسليم أن تطلب من الدولة المطلوب منها التسليم بموجب طلب كتابي حبس 
ها ويجوز للدولة الأخيرة تنفيذ ذلك، ولا يجوز أن تزيد يالشخص المطلوب احتياطياً لحين وصول الطلب إل

 .(3) عليهلقاء القبض مة على ثلاثين يوماً من تاري  إليمدة حبس الشخص المطلوب تس
وقد أجازت المادة الثامنة من الاتفاقية المعقودة بين المملكة العربية السعودية ودولة باكستان 
الإسلامية بأن تقوم الدولة المطلوب منها التسليم بوقف الشخص المطلوب تسليمه مؤقتاً لحين ورود أوراق 

لا تتجاوز خمسة عشر يوماً،  أخرى يوماً قابلة للتمديد مدة  30مدة التوقيف المؤقت  التسليم على أن تكون 
لغاء التوقيف المؤقت إذا لم تستلم وثائق التسليم إ"يحق للدولة المطلوب منها التسليم  أنه حيث نصت على

ماً على يوماً من تاري  التوقيف كما يمكن تمديد فترة التوقيف المؤقت مدة خمسة عشر يو  30خلال 
 الأكثر". 

 يالمطلب الثان
 قرار التسليم والطعن فيه
بعد استيفاء كافة الشروط،  متلقية الطلبقد يحظى طلب التسليم بالموافقة التامة من طرف الدولة 

تصدر قراراً بذلك سواء بالقبول  المطلوب منها التسليموقد يقابل بالرفض. وفى كلتا الحالتين، فإن الدولة 
  .راراً بقبول التسليم، أو بالرفض ويكون بذلك قراراً برفض التسليمويكون بذلك ق

                                                 
ه يتلق الطرف المتعاقد المطلوب إلي فراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لمأنه "يجب الإ من الاتفاقية على 44نصت المادة  (1)

 يوما من تاري  القبض عليه ". 30التسليم خلال 
هد والمرسوم 8/6/1419بتاري   125لبية الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الوزراء رقم غاوقعت عليه  (2)

  .هد10/6/1419بتاري   66الملكي رقم م/
طريق من طرق  بأي-إلىهاالقضائية في الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة المطلوب  للسلطات-1منها على  35نصت المادة  (3)
 )توقيف( الشخص احتياطياً إلى حين وصول طلب التسليم. حبس-الكتابيةتصال الا
التسليم أن تحبس )توقف( الشخص المطلوب احتياطياً، وإذا لم يقدم طلب التسليم  منهافي هذه الحالة للدولة المطلوب  ويجوز-2

ف( الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يوماً مصحوباً بالمستندات اللازمة المبينة في المادة السابقة، فلا يجوز حبس )توقي
 عليه.من تاري  القبض 

وصدقت عليه ا في  م2004مايو  4ه الموافق 1425ربيع الاول  15في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاري  وقعت عليه المملكة 
  .م4/1/2006

 الفرع الأول
 قرار التسليم

لإجرائية بعد تأكد سلطات الدولة المطلوب منها التسليم من توافر شروط التسليم الموضوعية وا   
بتحديد ا التسليم المطلوب منهتجعل التسليم يخضع للرفض فتقوم سلطات الدولة  وعدم وجود موانع قانونية

 إجراءات استلام الشخص المطلوب مكن فيها للدولة الطالبة أن تنهيممكان وزمان التسليم، وأقصى مدة 
أن تطلق  المطلوب منها التسليم، فإذا لم تبادر الدولة الطالبة باستلام الشخص فإنه يجوز للدولة تسليمه

عن ذات الجريمة مرة أخرى، وهو ما نصت  سراحه من الحجز التحفظي دون أن تلتزم بإعادة ملاحقته
  .(1)من الاتفاقية النموذجية للتسليم  (11)المادة عليه 

( قد حددت 48وبالرجوع إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بهذا الشأن نجد أن المادة )
فراج  فيجوز الإوافقة على التسليم وإلامدة خمسة عشر يوماً لتسلم الشخص المطلوب من يوم قرار الم

بعد انقضاء مدة الثلاثين يوما على التوقيف ولكن ذات المادة جعلت  اً عنه، ثم جعلت هذا الإفراج وجوبي
هناك استثناء لتلك المدد بالظروف الاستثنائية حيث نصت على أنه يجوز الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين 

 .(2)هانقضائسبيل الشخص عند  ىخلجل نهائي للتسليم ي  أعلى 
 على (10)حيث نصت المادة  إلى ذلك من الاتفاقية السعودية الباكستانية (10)ولقد أشارت المادة 

الدولة الطالبة في التاري  المحدد باستلامه إلا إذا  مالشخص المطلوب تسليمه إذا لم تق إطلاقجواز 
 يوماً. 15عن جيل تزيد مدة التأ ألا علىطلبت تاجيل ذلك قبل يومين من التاري  المحدد 

برفض طلب التسليم لأسباب متعددة، قد تتعلق بعدم  المطلوب منها التسليموقد يصدر قرار الدولة 
توافر الشروط الموضوعية أو الشكلية للتسليم، أو توافر إحدى حالات الاستثناء من التسليم كالجنسية، 

 واء كان الرفض كلياً أو جزئياً.ة( ويجب تسبيب رفض الطلب ساليوطبيعة الجريمة )سياسية، عسكرية، م
والجدير بالذكر أن هذا الحكم مستفاد من نصوص العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية الرياض 

الجهة المختصة لدى كل طرف من  " تفصل أنه ( على48العربية للتعاون القضائي حيث نصت المادة )
 طراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب. الأ

                                                 
افقة على التسليم، يتخذ الطرفان، دون تأخير لا مبرر له، لدى صدور المو -1( من الاتفاقية النموذجية على 11نصت المادة ) (1)

الترتيبات لتسليم الشخص المطلوب، وت علم الدولة المطالبة الدولة الطالبة بالمدة الزمنية التي كان الشخص المطلوب محتجزاً أثناءها 
 رهن التسليم.

تلك الدولة التي يجوز لها، إذا لم ينقل الشخص في  ي نقل الشخص من أراضي الدولة المطالبة في غضون مهلة معقولة تحددها-2
 غضون تلك المهلة، إخلاء سبيله كما يجوز لها رفض تسليمه بسبب الجرم ذاته.

عن إرادة أي طرف دون تسليم أو نقل  إذا حالت ظروف خارجة-3موذجية على ( من الاتفاقية الن11/3كذا نصت المادة ) (2)
الطرف أن يُعلم الطرف الآخر بذلك، ويشترك الطرفان في تحديد موعد جديد لتنفيذ التسليم، الشخص المطلوب تسليمه، على هذا 

 من هذه المادة. 2وتطبق أحكام الفقرة 



تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدةالسنة الرابعة - العدد السادس: فبراير 201٧ممجلة العلوم القانونية 150

القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في النظام السعودي وفقا للاتفاقيات الدولية  -  د. محمد أحمد عيسى  و   د. عبد العزيز عبد الله الرشود

التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره  منهويخبر الطرف المتعاقد المطلوب 
( من الاتفاقية 10/2ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي او الجزئي". وكذا المادة ) ،في هذا الشأن

 رفض كلي أو جزئي للطلب". " تقدم أسباب أي أنه لنموذجية للتسليم، حيث نصت علىا
" تفصل الجهة المختصة في  أنه على (6)وكذلك الاتفاقية السعودية الباكستانية حيث نصت المادة 

 يضاح الأسباب في حالة الرفض وذلكابا مع إيجلتسليم في طلب التسليم سلباً أم إالدولة المطلوب منها ا
 خلال مدة لا تزيد عن ستين يوما".
ن الاتفاقية السعودية الباكستانية أتت بذكر تسبيب الرفض مما يعد والملاحظ في هذا الشأن أ

ضمانة جوهرية لنزاهة الإجراءات المتخذة في الدولتين، كما يضفي التسبيب نوعا من الجدية والبعد عن 
 الميل والانحياز.

 الفرع الثانى
 لتسليمالطعن في قرار ا

تباع وسائل قانونية يمكن للخصوم كوسيلة لإظهار الحقيقة، من خلال ايأتي الطعن في قرار التسليم 
بمقتضاه أن يزيلوا ما أصابهم من ضرر ناشئ عن حكم أو قرار في غير صالحهم، ولم يرد حق الطعن 

كامه الموضوعية والشكلية في الاتفاقيات الدولية لتعلقه بصفة أساسية بالتشريعات الوطنية التي تحدد أح
 على حد سواء.

ففي دولة الامارات يجيز المشرع " للنائب العام وللمطلوب تسليمه الطعن في القرار الصادر من 
المحكمة المختصة أمام محكمة الطعن المختصة. ويكون ميعاد الطعن ثلاثين يوماً من تاري  صدور قرار 

الشخص المطلوب تسليمه في حالة صدور القرار في المحكمة إذا كان حضورياً ومن تاري  إعلان 
 .(1)غيبته"

م، قددد 23/12/1954فددي  ردن وسددورياتفاقيددة القضددائية المعقددودة بددين الأن الاأوتجدددر الإشددارة إلددى 
لقانون النافدذ المفعدول حدين الطلدب إلى اطلبات تسليم المجرمين في كلتا الدولتين  أحالت مسألة الفصل فى

حددق الشددخص المطلددوب تسددليمه  إلددىم، 1927أشددار قددانون التسددليم الأردنددي لسددنة حيددث  ، منهمددالدددى كددل 
 .(2) اليعمام محكمة العدل الأقرار التسليم الصادر بحقه  علىالطعن 

( 205م، وبمناسبة الطعن رقدم )2009ومن السوابق القضائية أنه بتاري  التاسع من ديسمبر سنة 
مدن الجنسدية الروسدية علدى الحكدم الصدادر عدن محكمدة  جزائي المقدم من أحدد الأشدخاصم،  2009لسنة 
ا عليدم، قضت المحكمة الاتحادية ال2008( لسنة 14الاتحادية الاستئنافية في طلب التسليم رقم ) يأبو ظب

                                                 
 .م في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية2006لسنة  39المادة الثانية والعشرون من القانون الاتحادي رقم  (1)

و بتخلية السبيل يخضع للاستئناف أمر بالتوقيف ن الأأعلى "  م1927قانون التسليم الأردني لسنة ( من 11/2نصت المادة ) (2)
افي وفق القواعد المقررة و تبليغ القرار الاستئنأل المدة ذاتها اعتبارا من تفهيم خلال خمسة عشر يوما من تاري  صدوره وللتمييز خلا

 .الجزائية"صول المحاكمات أبقانون 

برفض الطعن، الأمر الدذي يعندي جدواز السدير فدي إجدراءات تسدليم الطداعن )المطلدوب تسدليمه( إلدى الدولدة 
 .(1) (نالطالبة )جمهورية أذربيجا

ئددب العددام حينمددا طعددن شددخص فلسددطيني الجنسددية فددي القددرار الصددادر مددن النا أخددرى وفددي سددابقة 
لاتهامه بإخفاء معلومات عن بندك أبدو ظبدي  –أبو ظبي  –مارات العربية المتحدة المساعد بتسليمه إلى الإ

أصددر حكدم مجلدس حيدث  الوطنى المتعلقة بالقروض الممنوحة لإحدى موسسدات النقدل والمقداولات العامدة،
بوقف تنفيدذ القدرار الصدادر بترحيدل المدذكور بصدفة مسدتعجلة، وفدى م، 29/12/1994في  الدولة المصري 

 .(2) الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار
" تسددتجوب السددلطة القضددائية المختصددة  أندده علدىجيددة ذ( مددن الاتفاقيددة النمو 23/2ونصدت المددادة )

 علددىا كددان يوافدق ذلقدانون الشددخص المطلدوب فيمددا يتعلدق بظروفدده الشخصدية وتسددأله مدا إفدي البلدد معتمددد ا
حقدده فددي  إلددىأي أسدداس، وتوضددح لدده أيضدداً شددروط التسددليم وتشددير  علددىلك فذا كددان الأمددر كددذتسددليمه، وإ

 التماس مراجعة قضائية وفي تعيين محام أو في أن تعين المحكمة له محامياً".
كمة الأوروبية لحقوق الانسان بقبول الطعن على قرار مجلدس اللدوردات حكم المح وفى هذا السياق

  .(3)قتادة ورفض تسليمه إلى الأردن بو أمحمود محمد عثمان المعروف باسم  عمرالبريطاني بتسليم 
ويترتددب علددى الطعددن فددي أحكددام التسددليم إمددا الإفددراج عددن الشددخص المطلددوب متددى تددم الفصددل فددي  

، أو استمرار حبسه احتياطيا لحين الانتهاء من إجراءات التسليم، غير أنه يجب الطعن المقدم منه لصالحه
ملاحظددة أن قبددول الطعدددن فددي الحكددم أو القدددرار الصددادر بالتسدددليم لا يسددقط الدددعوى الجنائيدددة المقامددة ضدددد 

ار ثدار الطعدن لا تتجداوز قدر وبدة أيضدا، إذ إن آالشخص المطلوب في الدولة الطالبة، كمدا أنده لا يسدقط العق
 الحكم أو الدعوى. عليه أن تنال من أصل الموضوع الذي بني التسليم بالقبول أو الرفض دون 

 
 

                                                 
 .جزائي م2009( لسنة 205حكم المحكمة الاتحادية العلىا في الطعن رقم )اجع ر  (1)

 م.26/12/1994ق/49-5932راجع الدعوى رقم  (2)

لى المملكة المتحدة وطلب اللجوء السياسي بحجة تعرضه للتعذيب وأصدرت محكمة إردن بو قتادة الأأغادر  1993في عام ( 3)
ن تسليمه أ عوى غاء هذا القرار من محكمة الاستئناف البريطانية بدإلوتم  ردن،الأو قتادة إلى أبيم قراراً يقضي بتسل 2009عام بريطانية 
وتلا ذلك قرار مجلس اللوردات البريطاني بتسليم المذكور للسلطات  المحاكمة،ثناء أحياته للخطر وعدم مراعاة حقوقه  سيعرض

 .صدرت قراراها المذكور بعدم جواز تسليمه إلى الأردنأسان التي الإية لحقوق وربمام المحكمة الأألقرار وتم الطعن بهذا ا ردنية،الأ
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التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره  منهويخبر الطرف المتعاقد المطلوب 
( من الاتفاقية 10/2ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي او الجزئي". وكذا المادة ) ،في هذا الشأن

 رفض كلي أو جزئي للطلب". " تقدم أسباب أي أنه لنموذجية للتسليم، حيث نصت علىا
" تفصل الجهة المختصة في  أنه على (6)وكذلك الاتفاقية السعودية الباكستانية حيث نصت المادة 

 يضاح الأسباب في حالة الرفض وذلكابا مع إيجلتسليم في طلب التسليم سلباً أم إالدولة المطلوب منها ا
 خلال مدة لا تزيد عن ستين يوما".
ن الاتفاقية السعودية الباكستانية أتت بذكر تسبيب الرفض مما يعد والملاحظ في هذا الشأن أ

ضمانة جوهرية لنزاهة الإجراءات المتخذة في الدولتين، كما يضفي التسبيب نوعا من الجدية والبعد عن 
 الميل والانحياز.

 الفرع الثانى
 لتسليمالطعن في قرار ا

تباع وسائل قانونية يمكن للخصوم كوسيلة لإظهار الحقيقة، من خلال ايأتي الطعن في قرار التسليم 
بمقتضاه أن يزيلوا ما أصابهم من ضرر ناشئ عن حكم أو قرار في غير صالحهم، ولم يرد حق الطعن 

كامه الموضوعية والشكلية في الاتفاقيات الدولية لتعلقه بصفة أساسية بالتشريعات الوطنية التي تحدد أح
 على حد سواء.

ففي دولة الامارات يجيز المشرع " للنائب العام وللمطلوب تسليمه الطعن في القرار الصادر من 
المحكمة المختصة أمام محكمة الطعن المختصة. ويكون ميعاد الطعن ثلاثين يوماً من تاري  صدور قرار 

الشخص المطلوب تسليمه في حالة صدور القرار في المحكمة إذا كان حضورياً ومن تاري  إعلان 
 .(1)غيبته"

م، قددد 23/12/1954فددي  ردن وسددورياتفاقيددة القضددائية المعقددودة بددين الأن الاأوتجدددر الإشددارة إلددى 
لقانون النافدذ المفعدول حدين الطلدب إلى اطلبات تسليم المجرمين في كلتا الدولتين  أحالت مسألة الفصل فى

حددق الشددخص المطلددوب تسددليمه  إلددىم، 1927أشددار قددانون التسددليم الأردنددي لسددنة حيددث  ، منهمددالدددى كددل 
 .(2) اليعمام محكمة العدل الأقرار التسليم الصادر بحقه  علىالطعن 

( 205م، وبمناسبة الطعن رقدم )2009ومن السوابق القضائية أنه بتاري  التاسع من ديسمبر سنة 
مدن الجنسدية الروسدية علدى الحكدم الصدادر عدن محكمدة  جزائي المقدم من أحدد الأشدخاصم،  2009لسنة 
ا عليدم، قضت المحكمة الاتحادية ال2008( لسنة 14الاتحادية الاستئنافية في طلب التسليم رقم ) يأبو ظب

                                                 
 .م في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية2006لسنة  39المادة الثانية والعشرون من القانون الاتحادي رقم  (1)

و بتخلية السبيل يخضع للاستئناف أمر بالتوقيف ن الأأعلى "  م1927قانون التسليم الأردني لسنة ( من 11/2نصت المادة ) (2)
افي وفق القواعد المقررة و تبليغ القرار الاستئنأل المدة ذاتها اعتبارا من تفهيم خلال خمسة عشر يوما من تاري  صدوره وللتمييز خلا

 .الجزائية"صول المحاكمات أبقانون 

برفض الطعن، الأمر الدذي يعندي جدواز السدير فدي إجدراءات تسدليم الطداعن )المطلدوب تسدليمه( إلدى الدولدة 
 .(1) (نالطالبة )جمهورية أذربيجا

ئددب العددام حينمددا طعددن شددخص فلسددطيني الجنسددية فددي القددرار الصددادر مددن النا أخددرى وفددي سددابقة 
لاتهامه بإخفاء معلومات عن بندك أبدو ظبدي  –أبو ظبي  –مارات العربية المتحدة المساعد بتسليمه إلى الإ

أصددر حكدم مجلدس حيدث  الوطنى المتعلقة بالقروض الممنوحة لإحدى موسسدات النقدل والمقداولات العامدة،
بوقف تنفيدذ القدرار الصدادر بترحيدل المدذكور بصدفة مسدتعجلة، وفدى م، 29/12/1994في  الدولة المصري 

 .(2) الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار
" تسددتجوب السددلطة القضددائية المختصددة  أندده علدىجيددة ذ( مددن الاتفاقيددة النمو 23/2ونصدت المددادة )

 علددىا كددان يوافدق ذلقدانون الشددخص المطلدوب فيمددا يتعلدق بظروفدده الشخصدية وتسددأله مدا إفدي البلدد معتمددد ا
حقدده فددي  إلددىأي أسدداس، وتوضددح لدده أيضدداً شددروط التسددليم وتشددير  علددىلك فذا كددان الأمددر كددذتسددليمه، وإ

 التماس مراجعة قضائية وفي تعيين محام أو في أن تعين المحكمة له محامياً".
كمة الأوروبية لحقوق الانسان بقبول الطعن على قرار مجلدس اللدوردات حكم المح وفى هذا السياق

  .(3)قتادة ورفض تسليمه إلى الأردن بو أمحمود محمد عثمان المعروف باسم  عمرالبريطاني بتسليم 
ويترتددب علددى الطعددن فددي أحكددام التسددليم إمددا الإفددراج عددن الشددخص المطلددوب متددى تددم الفصددل فددي  

، أو استمرار حبسه احتياطيا لحين الانتهاء من إجراءات التسليم، غير أنه يجب الطعن المقدم منه لصالحه
ملاحظددة أن قبددول الطعدددن فددي الحكددم أو القدددرار الصددادر بالتسدددليم لا يسددقط الدددعوى الجنائيدددة المقامددة ضدددد 

ار ثدار الطعدن لا تتجداوز قدر وبدة أيضدا، إذ إن آالشخص المطلوب في الدولة الطالبة، كمدا أنده لا يسدقط العق
 الحكم أو الدعوى. عليه أن تنال من أصل الموضوع الذي بني التسليم بالقبول أو الرفض دون 

 
 

                                                 
 .جزائي م2009( لسنة 205حكم المحكمة الاتحادية العلىا في الطعن رقم )اجع ر  (1)

 م.26/12/1994ق/49-5932راجع الدعوى رقم  (2)

لى المملكة المتحدة وطلب اللجوء السياسي بحجة تعرضه للتعذيب وأصدرت محكمة إردن بو قتادة الأأغادر  1993في عام ( 3)
ن تسليمه أ عوى غاء هذا القرار من محكمة الاستئناف البريطانية بدإلوتم  ردن،الأو قتادة إلى أبيم قراراً يقضي بتسل 2009عام بريطانية 
وتلا ذلك قرار مجلس اللوردات البريطاني بتسليم المذكور للسلطات  المحاكمة،ثناء أحياته للخطر وعدم مراعاة حقوقه  سيعرض

 .صدرت قراراها المذكور بعدم جواز تسليمه إلى الأردنأسان التي الإية لحقوق وربمام المحكمة الأألقرار وتم الطعن بهذا ا ردنية،الأ





اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين 
الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي

إعداد الأستاذ الدكتور
إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب 

أستاذ القانون العام المشارك
كلية العلوم والآداب بشقراء
المملكة العربية السعودية 
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اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 ملخص الدراسة
م وثيقة سميت " اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة 23/3/2015وقعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا في 

 إطار في الملزمة وطبيعتها مفهومها، تحديد في واسعا قانونيا جدلا الوثيقة هذه أثارت ولقد"، العظيم ثيوبيالأ

أثارت هذه الوثيقة مسألة دستورية على جانب كبير من الأهمية تتمثل في  كما. والداخلي الدولي القانون من كل

 الدستور نصوص ضوء في الاتفاق هذا مثل على الشعبي الاستفتاء بوسيلة الدستورية الرقابة فرض إمكانية

بكل الرقابة ستكون عديمة الجدوى إذا لم يتم تحديد مزايا هذا الاتفاق وعيوبه  وهذهم. 2014 الحالي المصري

 دقة أمام جموع الشعب المصري قبل عرض هذا الاتفاق عليه في استفتاء شعبي ليوافق عليه أو يرفضه. 

للهدف من هذه الدراسة فلقد قسمها الباحث إلى ثلاثة مباحث خصص الأول فيها لتحديد مفهوم " اتفاق  وتحقيقا

 الدولي القانونين في الاتفاق لهذا الملزمة الطبيعة عن للحديث والثاني"، الشعبي والاستفتاء"، المبادئ إعلان

 عليه للموافقة شعبي استفتاء في لعرضه تمهيدا وعيوبه الاتفاق هذا مزايا عرض عن للحديث والثالث والداخلي،

الباحث ذلك بقائمة بأهم نتائج وتوصيات هذه الدراسة وفي النهاية قائمة بالمراجع العربية  وأتبع. رفضه أو

 والأجنبية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
In 23/03/2015, Egypt, Sudan and Ethiopia signed a document titled "Agreement on 

Declaration of Principles on the Grand Ethiopian Renaissance Dam Project 

(GERDP) ". This Agreement caused a lot of miss understanding between jurists 

about it's definition and it's binding nature in international law and internal law. 

This Agreement also raised a great constitutional issue about a Referendum in 

current Egyptian constitution 2014. 

These constitution control method will be useless if we are not identify advantages 

and disadvantages of this Agreement strictly, before the Egyptian people approved 

this Agreement or reject it. 

To achieve the goal of this research; I divided it to three sections, first one I talked 

about the definition of "Declaration of Principles on the Grand Ethiopian 

Renaissance Dam Project (GERDP) "and " Referendum ", second one I talked about 

the binding nature of this Agreement in the international law and internal law, in the 

third I talked about the advantages and disadvantages of this Agreement. 

 After that I put a list of the most important results and recommendations, finally I 

put a list of Arab and foreign references. 
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 ملخص الدراسة
م وثيقة سميت " اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة 23/3/2015وقعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا في 

 إطار في الملزمة وطبيعتها مفهومها، تحديد في واسعا قانونيا جدلا الوثيقة هذه أثارت ولقد"، العظيم ثيوبيالأ

أثارت هذه الوثيقة مسألة دستورية على جانب كبير من الأهمية تتمثل في  كما. والداخلي الدولي القانون من كل

 الدستور نصوص ضوء في الاتفاق هذا مثل على الشعبي الاستفتاء بوسيلة الدستورية الرقابة فرض إمكانية

بكل الرقابة ستكون عديمة الجدوى إذا لم يتم تحديد مزايا هذا الاتفاق وعيوبه  وهذهم. 2014 الحالي المصري

 دقة أمام جموع الشعب المصري قبل عرض هذا الاتفاق عليه في استفتاء شعبي ليوافق عليه أو يرفضه. 

للهدف من هذه الدراسة فلقد قسمها الباحث إلى ثلاثة مباحث خصص الأول فيها لتحديد مفهوم " اتفاق  وتحقيقا

 الدولي القانونين في الاتفاق لهذا الملزمة الطبيعة عن للحديث والثاني"، الشعبي والاستفتاء"، المبادئ إعلان

 عليه للموافقة شعبي استفتاء في لعرضه تمهيدا وعيوبه الاتفاق هذا مزايا عرض عن للحديث والثالث والداخلي،

الباحث ذلك بقائمة بأهم نتائج وتوصيات هذه الدراسة وفي النهاية قائمة بالمراجع العربية  وأتبع. رفضه أو

 والأجنبية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
In 23/03/2015, Egypt, Sudan and Ethiopia signed a document titled "Agreement on 

Declaration of Principles on the Grand Ethiopian Renaissance Dam Project 

(GERDP) ". This Agreement caused a lot of miss understanding between jurists 

about it's definition and it's binding nature in international law and internal law. 

This Agreement also raised a great constitutional issue about a Referendum in 

current Egyptian constitution 2014. 

These constitution control method will be useless if we are not identify advantages 

and disadvantages of this Agreement strictly, before the Egyptian people approved 

this Agreement or reject it. 

To achieve the goal of this research; I divided it to three sections, first one I talked 

about the definition of "Declaration of Principles on the Grand Ethiopian 

Renaissance Dam Project (GERDP) "and " Referendum ", second one I talked about 

the binding nature of this Agreement in the international law and internal law, in the 

third I talked about the advantages and disadvantages of this Agreement. 

 After that I put a list of the most important results and recommendations, finally I 

put a list of Arab and foreign references. 
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اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 مقدمة
 لسائر بل فقط؛ للإنسان ليس الكون في الحياة مصدر هو فالماء ،1حَي    شَيْء   كُل   الْمَاءِ  مِنَ  وَجَعلَْناَتعالي  قال

. وفي المسلحة والنزاعات الحروب لأجلها نشبت إذ الخليقة؛ بدء منذ كبيرة أهمية المياه وتكتسب الحية، الكائنات

العصر الحالي أصبح للمياه استخدامات متعددة فلم تعد تقتصر على الاستخدام الرئيسي في الشرب والزراعة، 

 بل أصبحت مصدرا وعنصرا فاعلا في التنمية وتوليد الطاقة المتجددة.

ية ويعد نهر النيل أطول الأنهار في العالم بل وأهمها على الإطلاق إذ عاشت على جوانبه الحضارات الإنسان 

العريقة وكان سببا رئيسا في معرفة المصري القديم، ومن بعده الإنسانية كلها لفنون الزراعة وصناعة السفن، 

 وستظل جدران المعابد المصرية القديمة شاهدة على أهمية هذا النهر العظيم في حياة المصريين.

 الإقليم، هذا في تجري أنهار من فيه بما إقليمها على السيادة في الكامل بحقها تتمتع دولة كل أن الأصل كان وإذا

 بأي -للحدود عابر نهر في أخرى دول مع تشتركالتي - الدولة قيام وجرم السيادة هذه قيد الدولي القانون أن إلا

 .بعضها أو معها المشتركة الدول بباقي يلحق جسيم ضرر إلى يؤدي أن شأنه من عمل

 شاطئتشاركها  التيلا شك فيه أن بناء سدود على هذه الأنهار سيترتب عليه ضرر محقق بباقي الدول  ومما

 الدول باقي إلى رحلته النهر منها يبدأ منبع دولة هي السد بناء تعتزم التي الدولة كانت إذا وخصوصا النهر، هذا

 .الأخرى

 وذلك الأزرق، النيل على" العظيم الأثيوبي النهضة سدم أعلنت دولة أثيوبيا عزمها على بناء "2011عام  وفي

 انشغلت إذ صدفه محض المتزامن التوقيت هذا يكن ولم مصر، فيم 2011 يناير 25 ثورة اندلاع أعقاب في

 كان طالما الذي المشروع هذا عن تعلن كي أثيوبيالدولة  ملائما الوقت وكان الداخلي، بواقعها المصرية الدولة

 دعمت ودولية إقليمية أطراف من بمساعدة الإعلان لهذا التخطيط تم ولقد مصر، من وقوية دائمة معارضة مثار

 .الأثيوبي الموقف هذا

 حول المبادئ إعلان اتفاق" بعنوان وثيقة وأثيوبيا والسودان مصر من كل وقعتم 2015مارس  23 وبتاريخ

تاريخ كتابة سطور هذا البحث لم ينته الجدل حول هذا "، ومنذ هذا التاريخ وحتى العظيم الأثيوبي النهضة سد

الاتفاق من قبل الخبراء القانونيين، والسياسيين، بل وجموع الشعب المصري، إلى الحد الذي يمكن معه القول 

 للدولة الحقيقي الوجود بل المصري القومي الأمن تمس عام رأي قضية أضحي الاتفاق هذا إن -وبحق–

 .المصرية

 الاتفاق لهذا الملزمة الطبيعة فكرة على بظلاله ألقى الذي الغموض وعباراته نصوصه في الاتفاق هذا أثار ولقد

 .سواء حد على والداخلي الدولي القانون مستوى على

                                                           
 سورة الأنبياء 30الآية  )1(

 

 الدولة سيادة يمس باعتباره الاتفاق هذا على الرقابة في المصري الشعب أحقية مسألة الاتفاق هذا يثير كما

 الاتفاق هذا تقييم في الرقابي حقه ممارسة ثم ومنم، 2014 الحالي المصري الدستور أحكام ظل في المصرية

 .الرفض أو بالموافقة الاتفاق هذا بشأن كلمته لقول وصولا

 مشكلة الدراسة
 -: الآتية تتتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤلا

 الشعبي؟ الاستفتاء بمصطلح المقصود هو وما المبادئ؟ إعلان باتفاق المقصود هو ما -1

 والداخلي؟ الدولي القانون في ملزمة بطبيعة المبادئ اعلان اتفاق يتمتع هل -2

 الحالي؟ المصري الدستور ظل في استفتاء في الشعب على الاتفاق هذا عرض يلزم هل -3
 الاتفاق؟ هذا وعيوب مزايا هي ما -4

 أهمية الدراسة 
 والقانونية السياسية، الساحة على وبقوة الآن والمطروحةتمس هذه الدراسة أحد الموضوعات الشائكة  -1

 .المصرية والشعبية

 ولو-المياه المصدر الرئيسي للحياة على وجه الكرة الأرضية، ومن ثم فإن أي دراسة ترتبط بالمياه  تعد -2

 .وداخليا دوليا الشأن هذا في كبيرة أهمية تكتسب فإنها -مباشر غير بشكل

الأقلام التي تناولت مشكلة سد النهضة الأثيوبي تحدثت عنه من زاوية فنية تتعلق بأسس بنائه أو  غالبية -3

 ودولة)مصر(  المصب دولة بين عدائية علاقات تتناول سياسية زاوية من أو المصرية، الدولة على آثاره

 والبحث دراسته ينبغي واقع كأمر علانالإ هذا مع التعامل يحاول من الباحث يجد ولم(، أثيوبيا) المنبع

تناول حق الشعب  امتخصص اعلمي ابحث الباحث يجد لم كما قانونية، مشكلات من أصابه لما حلول عن

 م.2014المصري في الاستفتاء على هذا الاتفاق في ظل الدستور المصري الحالي 

 الاتفاق هذا حول -عن الشعب المصري ممثلاباعتباره - المصري النواب لمجلس واضحة رؤية توجد لا -4

 على زخم من الاتفاق هذا به يحظى ما رغم البحث، هذا كتابة تاريخ حتى لمناقشته يتطرق لم إنه بل

 تناول عن الامتناع وهذا المصري، القومي الأمن يمس كونه عن فضلا والإعلامي، الشعبي المستوى

 .المبرر غير الغموض من بنوع يحيطه الاتفاق هذا

الشعبية بوسيلة الاستفتاء على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تعد من الموضوعات التي يثور  الرقابة -5

حولها الجدل الفقهي القانوني سواء في المجال القانوني الدولي، أو في المجال القانوني الداخلي، ومن ثم 

 الدستور نصوص فيرد فإن تناول مثل هذا الموضوع يعد من الموضوعات القانونية الشائكة في ظل ما و

 هذا الأسلوب من أساليب الرقابة.  لممارسة قواعد من الحالي المصري

 والقانون الدولي القانون مجال في المبادئ إعلان اتفاق مفهوم حول الغموض إزالة الدراسة هذه تحاول -6

 .الداخلي
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 مقدمة
 لسائر بل فقط؛ للإنسان ليس الكون في الحياة مصدر هو فالماء ،1حَي    شَيْء   كُل   الْمَاءِ  مِنَ  وَجَعلَْناَتعالي  قال

. وفي المسلحة والنزاعات الحروب لأجلها نشبت إذ الخليقة؛ بدء منذ كبيرة أهمية المياه وتكتسب الحية، الكائنات

العصر الحالي أصبح للمياه استخدامات متعددة فلم تعد تقتصر على الاستخدام الرئيسي في الشرب والزراعة، 

 بل أصبحت مصدرا وعنصرا فاعلا في التنمية وتوليد الطاقة المتجددة.

ية ويعد نهر النيل أطول الأنهار في العالم بل وأهمها على الإطلاق إذ عاشت على جوانبه الحضارات الإنسان 

العريقة وكان سببا رئيسا في معرفة المصري القديم، ومن بعده الإنسانية كلها لفنون الزراعة وصناعة السفن، 

 وستظل جدران المعابد المصرية القديمة شاهدة على أهمية هذا النهر العظيم في حياة المصريين.

 الإقليم، هذا في تجري أنهار من فيه بما إقليمها على السيادة في الكامل بحقها تتمتع دولة كل أن الأصل كان وإذا

 بأي -للحدود عابر نهر في أخرى دول مع تشتركالتي - الدولة قيام وجرم السيادة هذه قيد الدولي القانون أن إلا

 .بعضها أو معها المشتركة الدول بباقي يلحق جسيم ضرر إلى يؤدي أن شأنه من عمل

 شاطئتشاركها  التيلا شك فيه أن بناء سدود على هذه الأنهار سيترتب عليه ضرر محقق بباقي الدول  ومما

 الدول باقي إلى رحلته النهر منها يبدأ منبع دولة هي السد بناء تعتزم التي الدولة كانت إذا وخصوصا النهر، هذا

 .الأخرى

 وذلك الأزرق، النيل على" العظيم الأثيوبي النهضة سدم أعلنت دولة أثيوبيا عزمها على بناء "2011عام  وفي

 انشغلت إذ صدفه محض المتزامن التوقيت هذا يكن ولم مصر، فيم 2011 يناير 25 ثورة اندلاع أعقاب في

 كان طالما الذي المشروع هذا عن تعلن كي أثيوبيالدولة  ملائما الوقت وكان الداخلي، بواقعها المصرية الدولة

 دعمت ودولية إقليمية أطراف من بمساعدة الإعلان لهذا التخطيط تم ولقد مصر، من وقوية دائمة معارضة مثار

 .الأثيوبي الموقف هذا

 حول المبادئ إعلان اتفاق" بعنوان وثيقة وأثيوبيا والسودان مصر من كل وقعتم 2015مارس  23 وبتاريخ

تاريخ كتابة سطور هذا البحث لم ينته الجدل حول هذا "، ومنذ هذا التاريخ وحتى العظيم الأثيوبي النهضة سد

الاتفاق من قبل الخبراء القانونيين، والسياسيين، بل وجموع الشعب المصري، إلى الحد الذي يمكن معه القول 

 للدولة الحقيقي الوجود بل المصري القومي الأمن تمس عام رأي قضية أضحي الاتفاق هذا إن -وبحق–

 .المصرية

 الاتفاق لهذا الملزمة الطبيعة فكرة على بظلاله ألقى الذي الغموض وعباراته نصوصه في الاتفاق هذا أثار ولقد

 .سواء حد على والداخلي الدولي القانون مستوى على

                                                           
 سورة الأنبياء 30الآية  )1(

 

 الدولة سيادة يمس باعتباره الاتفاق هذا على الرقابة في المصري الشعب أحقية مسألة الاتفاق هذا يثير كما

 الاتفاق هذا تقييم في الرقابي حقه ممارسة ثم ومنم، 2014 الحالي المصري الدستور أحكام ظل في المصرية

 .الرفض أو بالموافقة الاتفاق هذا بشأن كلمته لقول وصولا

 مشكلة الدراسة
 -: الآتية تتتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤلا

 الشعبي؟ الاستفتاء بمصطلح المقصود هو وما المبادئ؟ إعلان باتفاق المقصود هو ما -1

 والداخلي؟ الدولي القانون في ملزمة بطبيعة المبادئ اعلان اتفاق يتمتع هل -2

 الحالي؟ المصري الدستور ظل في استفتاء في الشعب على الاتفاق هذا عرض يلزم هل -3
 الاتفاق؟ هذا وعيوب مزايا هي ما -4

 أهمية الدراسة 
 والقانونية السياسية، الساحة على وبقوة الآن والمطروحةتمس هذه الدراسة أحد الموضوعات الشائكة  -1

 .المصرية والشعبية

 ولو-المياه المصدر الرئيسي للحياة على وجه الكرة الأرضية، ومن ثم فإن أي دراسة ترتبط بالمياه  تعد -2

 .وداخليا دوليا الشأن هذا في كبيرة أهمية تكتسب فإنها -مباشر غير بشكل

الأقلام التي تناولت مشكلة سد النهضة الأثيوبي تحدثت عنه من زاوية فنية تتعلق بأسس بنائه أو  غالبية -3

 ودولة)مصر(  المصب دولة بين عدائية علاقات تتناول سياسية زاوية من أو المصرية، الدولة على آثاره

 والبحث دراسته ينبغي واقع كأمر علانالإ هذا مع التعامل يحاول من الباحث يجد ولم(، أثيوبيا) المنبع

تناول حق الشعب  امتخصص اعلمي ابحث الباحث يجد لم كما قانونية، مشكلات من أصابه لما حلول عن

 م.2014المصري في الاستفتاء على هذا الاتفاق في ظل الدستور المصري الحالي 

 الاتفاق هذا حول -عن الشعب المصري ممثلاباعتباره - المصري النواب لمجلس واضحة رؤية توجد لا -4

 على زخم من الاتفاق هذا به يحظى ما رغم البحث، هذا كتابة تاريخ حتى لمناقشته يتطرق لم إنه بل

 تناول عن الامتناع وهذا المصري، القومي الأمن يمس كونه عن فضلا والإعلامي، الشعبي المستوى

 .المبرر غير الغموض من بنوع يحيطه الاتفاق هذا

الشعبية بوسيلة الاستفتاء على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تعد من الموضوعات التي يثور  الرقابة -5

حولها الجدل الفقهي القانوني سواء في المجال القانوني الدولي، أو في المجال القانوني الداخلي، ومن ثم 

 الدستور نصوص فيرد فإن تناول مثل هذا الموضوع يعد من الموضوعات القانونية الشائكة في ظل ما و

 هذا الأسلوب من أساليب الرقابة.  لممارسة قواعد من الحالي المصري

 والقانون الدولي القانون مجال في المبادئ إعلان اتفاق مفهوم حول الغموض إزالة الدراسة هذه تحاول -6

 .الداخلي
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 بهذا الاتفاق دوليا وداخليا.  الأطراف كافة التزام حول الغموض إزالة الدراسة هذه تحاول -7

لهذا الاتفاق من خلال عرض مزاياه وعيوبه، وهو ما يسهل من مهمة الشعب  تقييما الدراسة هذه تضع -8

رأيه بالموافقة على هذا الاتفاق أو رفضه، إذا ما عرض عليه في استفتاء وفقا لأحكام  إبداءالمصري في 

 م. 2014الدستور المصري الحالي 

 ةالدراس أهداف
 .المصرية الدولة تمس واقعية لمشكلات قانونية حلول وضع -1

 الدولية الاتفاقات رفض أو إقرار في الدستوري حقه لممارسة المصري الشعب أمام عملية آلية وضع -2

 .المصرية الأرض على السيادة حقوق تمس التي

 .الدراسة هذه عنه ستسفر ما إطار في الاتفاق لهذا والإيجابية السلبية الجوانب ايضاح -3

 منهج الدراسة
 تحليلا وتحليلها البحث لموضوع المنظمة القانونية القواعد وصف خلال من: التحليلي الوصفي المنهج -1

 .دقيقا

 المختلفة البحث مجالات في المطروحة القانونية الآراء كافة عرض خلال من: المقارن النقدي المنهج -2

 نظره في حسم هذا الاختلاف.  لوجهة الباحث عرض مع بينها، نقدية مقارنة إجراء مع

 الشعب على يتعين الذي الموقف يستشرف أن المنهج هذا خلال من الباحث حاول: الاستقرائي المنهج -3

لهذا الاتفاق  تصديهعند -الجديد المصري الدستور مظلة تحت الرقابي دوره إطارفي - اتخاذه المصري

 في حال عرضه على الشعب للاستفتاء عليه. 

 -مما سبق فإنه يمكن تقسيم هذه الدراسة إلى الفصول الثلاثة الآتية:  وانطلاقا

 .الشعبي والاستفتاء المبادئ إعلان ماهية: التمهيدي الفصل

 .الداخلي والقانون الدولي الالتزام بين المبادئ إعلان لاتفاق القانونيةالقيمة  :الأول الفصل

 .الشعبي الاستفتاء ميزان في المبادئ إعلاناتفاق  :الثاني الفصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمهيدي الفصل
 الشعبي والاستفتاء المبادئ إعلان اتفاق ماهية

 اتفاقبـ" سميت وثيقةم 23/3/2015 في الخرطوم السودانية بالعاصمة والسودان وإثيوبيا مصر من كل وقعت

وحيث إن موضوع هذه الدراسة يهتم ببيان دور الاستفتاء  ،2الأثيوبي النهضة بسد تتعلق 1"مبادئ إعلان حول

في الرقابة على هذه الوثيقة، لذا يلزم بيان ماهية هذه الوثيقة من جانب، والمقصود بمصطلح الاستفتاء  الشعبي

  -الشعبي من جانب آخر في مبحثين على النحو الآتي: 

 المبادئ إعلان اتفاق ماهية: الأول المبحث
 الشعبي الاستفتاء ماهية: الثاني المبحث

 الأول  المبحث
 المبادئ إعلان اتفاق ماهية

 Agreement on Declaration of"" مبادئ علانإحول  اتفاق" بعنوان -الدراسة  محل - الوثيقة جاءت

Principles" 3، دول ثلاث بين اتفاق عن تتحدث الوثيقة هذه فإن لذا"Agreement،"  مبادئ إعلانوعن 

الاتفاقية الدولية، وإعلان  من كل مفهوميتعين الوقوف على  ثم ومن ،""Declaration of Principles بينهم

 -المبادئ، في مطلبين على النحو الآتي: 

 الدولية الاتفاقية مفهوم: الأول المطلب
 المبادئ إعلانالثاني: مفهوم  المطلب

 الدولية الاتفاقية مفهوم: الأول المطلب
لتحديد المقصود بمصطلح الاتفاقية الدولية أن نطرح آراء الفقه القانوني الدولي حول هذا التحديد،  يتعين

 :الآتي النحو علىوذلك في فرعين  الدوليةوالفرق بين مفهوم الاتفاقية الدولية والمعاهدة 

 موقف فقه القانون الدولي من تعريف الاتفاقية الدولية: :الأول الفرع
 -: تيفي تحديد مصطلح الاتفاقية الدولية بين أربعة اتجاهات للفقه على النحو الآ 4الباحث يميز 

 

 

                                                           
 م.23/3/2015نشرت هذه الوثيقة بجريدة "اليوم السابع" المصرية في عددها الصادر  )1(
. كيلومترا 40 و 20 بين تتراوح مسافة على ،السودانية الإثيوبية الحدود من بالقرب قماز - بنيشنقول بولاية الأزرق النيل على يقع ثيوبيأ سد هو )2(

 للكهرباء إنتاجا السدود أكبر قائمة في عالميا والعاشر الأفريقية، القارة في كهرومائي سد أكبر يصبح سوف ،2017 سنة المرتقب إنشاءه، اكتمال وعند
 .أمريكي دولار مليار 4.7 ب الإنجاز تكلفة تقدر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9     
                م. 1/5/2016تم زيارته في 

(3) http://hornaffairs.com/en/2015/03/25/egypt-ethiopia-sudan-agreement-on-declaration-of-principles-full-text/ 
م1/5/2016تم زيارة هذا الموقع في   

 هذا التقسيم للاتجاهات الفقهية هو اجتهاد شخصي من الباحث. )4(
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 :الدولية للاتفاقيات محدد تعريف لوضع المنكر الاتجاه :أولاا  
أن من الحكمة الامتناع  يمثل هذا الاتجاه وجهة النظر السياسية في مجال العلاقات الدولية؛ إذ يرى السياسيون 

عن تقديم أي تعريف في مجال العلاقات الدولية حتى نرُضي جميع النزعات، وحتى ندع الأبواب مفتوحة 

 .1لمختلف التفسيرات

ا   الشكلي:  الاتجاه: ثانيا
 دبلوماسي تقارب بأنها الدولي القانون وفسرها الكلمة، واجتماع التقارب، معناها اتفاق كلمة أن الاتجاه هذا يقرر

 فقط يعول بل التقارب هذا على تترتب التي الآثار إلى ينظر لا الدولي للاتفاق التعريف فهذا ،2دولتين بين

 .الدولية العلاقة أطراف على
 :الموضوعي الاتجاه: ثالثاا

 عبارة الدولي الاتفاق أن مقررًا أطرافها عن النظر بغض الدولية الاتفاقات موضوعات على الاتجاه هذا يعول 

 الحقوق حفظ في تساهم قوانين فهي البشرية، الحياة مجالات بكل متعلقة قانونية تشريعية لنصوص مشاريع عن

 أي وتحت مكان، أي في البشري للعنصر كريمة لحياة مناسبة إنسانية بيئة لإيجاد بها، القيام الواجب والتدابير

 .3اللغة أو اللون أو الجنس في التمييز ودون إليه، ينتمي مذهبي أو ديني معتقد ولأي ظرف

 :المختلط الاتجاه: رابعاا
 بين مكتوب اتفاق فهي وموضوعا؛ شكلا إليها النظر يتعين الدولية الاتفاقية أن الاتجاه هذا أنصار يرى 

 ،4الدولي القانون ظل في متبادلة والتزامات حقوقا ينشئ أن شأنه من الدولية، الأشخاص من أكثر أو شخصين

 هذه لها تخضع التي القواعد وتحديد دولية قانونية علاقة تنظيم بغرض بينها فيما الدول تعقده اتفاق هيأو 

 .5دولية قانونية علاقة إنهاء أو تعديل أو خلق بغرض أو العلاقة،

 محدد تعريف وضع فكرة تنكر التي السياسية النظر وجهة الدولي المجتمع يهجر أن يتعين أنه الباحث ويرى

 مرونة، من يحققه أن يمكن ما تفوق بدرجة والتضارب النزاع إلى الإنكار هذا سيؤدي إذ الدولية، للاتفاقيات

جعل كل دولة تفسرة حسب  -المثال سبيل على-وليس أدل على ذلك من أن عدم وضع تعريف محدد للإرهاب 

 في أرضه عن يدافع الذي فالمسلم وعسكريًا؛ وسياسيا اقتصاديا الخاصة مصالحها يخدم وبما لها يبدوما 

 اليهودي اعتداء يعد بينما إسرائيل؛ وحليفتها المتحدة كالولايات الدول بعض نظر وجهة من إرهابيا يعد فلسطين

 !.شرعيا؟ دفاعا المحتلين فلسطين مسلمي على

                                                           
، الجمعية المصرية للقانون الدولي ، القاهرة ، مصر  8د. بطرس بطرس غالي: تعريف الاتفاقية الدولية ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، مجلد    )1(

 .12م ، ص1952، 
 ع السابق.د. بطرس بطرس غالي ، ذات المرج   )2(
م ، 2007هـ ، يوليو 1428، معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية السعودية ، رجب  35د. محمد بن حمد الدبيان ، مجلة الدبلوماسي ، ع   )3(

 .11ص
  .161، ص1962ون الدولي ، ، حولية القان 415م ، ص1981د. محمد عزيز شكري: مدخل إلى القانون الدولي العام ، مطبعة الداؤودي ، دمشق ،   )4(
  .526 ، دار المعارف ، الإسكندرية ، مصر، ص 11د. على صادق أبو هيف: القانون الدولي العام ، ط  )5(

 

أنه لا يجوز الاعتماد على الجانب الشكلي للاتفاقية الدولية دون نظر لما يترتب عليها من التزامات في  كما

بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، موضوعات محددة تعد هي الركيزة الأساسية التي بمقتضاها تلتزم الدول الأطراف 

بالاتفاقية  خروجا الشكلي الجانب الاعتبار في الأخذ دون الموضوعية الجوانب على الاعتمادوكذلك يعد 

الدولية عن طابعها الدولي ذاته؛ فالاتفاقية الدولية لا يمكن وصفها بهذا الوصف إلا إذا تمت بين شخصين أو 

 أكثر من أشخاص القانون الدولي، وتم توثيق هذا الاتفاق في وثيقة مكتوبة يسهل الرجوع إليها في أي وقت.

 الدولية، الاتفاقية تعريف في والموضوعي الشكلي نبينالجا بين تجمع التي النظر وجهة الباحث يتبنى وهنا

 بغرض الدولي القانون أشخاص من أكثر أو شخصين بين ملزم مكتوب اتفاق" هي الدولية الاتفاقية أن ويرى

 ".الدولي القانون وقواعد يتفق بما دولية قانونية علاقة تنظيم

 :الدولية والاتفاقية المعاهدة بين التمييز: الثاني الفرع
فقه القانون الدولي في تحديد العلاقة بين مصطلح المعاهدة الدولية والاتفاقية الدولية، ويرى الباحث أن  اختلف

 -الاتجاهات الفقهية لهذه العلاقة يمكن تصنيفها على الوجه الآتي: 

 :الوحدة: أولا

 مترادفين" الدولية"الاتفاقية و" المعاهدة" مصطلحي أن يرى: أحدهما جانبين إلى الاتجاه هذا أنصار ينقسم

 وأما"، المطلقة"الوحدة  مسمي الباحث عليه يطلق أن يمكن ما وهو الآخر، عن كبديل أحدهما استخدام يمكن

 المستوى على هامة مسائل تمس لكونها الاتفاق عن الدولية المعاهدة سمو مع المعنى بنفس أنهما فيرى: الآخر

 ".السمو مع الوحدة" مسمى الباحث عليه يطلق أن يمكن ما وهو الدولي،

 يعقد أكثر أو دولتين بين"اتفاق  هي المعاهدة أن رأى من الاتجاه هذا أنصار بين من": المطلقة الوحدة" (ا)

 شروط ولها لأطرافها ملزمة وتكون ،الأهمية في غاية سياسية علاقة لتنظيم ،الدولي للقانون ويخضع كتابة

 الدول تعقدها اتفاقات" أنها قرر من ومنهم ،1"الدولي القانون مصادر من مصدرا وتعد ،وموضوعية شكلية

 اتفاقات" أو ،2"العلاقة هذه لها تخضع التي القواعد وتحديد دولية قانونية علاقة تنظيم بغرض بينها فيما كتابة

 .3"دولية قانونية علاقة إنهاء أو تعديل أو خلق بغرض الدول تعقدها

-Treatyأ على أنه " يقصد بالمعاهدة /2/1نصت م/ حيث المعاهدات لقانون فينا اتفاقية ذهبت الاتجاه هذاإلى و 

Traité  اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو وثيقتين

 .4أو أكثر وأيا كانت التسمية التي تطلق عليه"

 المصطلحات تدور حيث ؛ومن بين أنصار هذا الاتجاه من رأى أن التخصيص في التسمية ليس له نتيجة عمليه 

 يعطي ما باختلاف تختلف لا معينة نتائج عليه تترتب أكثر أو دولتين بين اتفاق قيام في تتمثل واحدة فكرة حول

                                                           
 .22م ، ص 2011د. صباح لطيف الكربولي : المعاهدات الدولية: الزامية تنفيذها في الفقه الإسلامي والقانون الدولي ، دار دجلة ، عمان ، الأردن ،  )1(
   523. ص ، ، مرجع سابق العام الدولي القانون : هيف أبو صادق على. د )2(
 1 العدد ، 42 المجلد ، والقانون الشريعة علوم ، دراسات مجلة ، مقارنه دراسة ، الدولية المعاهدات دستورية على الرقابة شطناوي: عقله فيصل. د ((3
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 .140م ، ص2010،  1، دار إثراء للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط القانون الدولي العامد. رياض صالح أبو العطا:   )4(
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 :الدولية للاتفاقيات محدد تعريف لوضع المنكر الاتجاه :أولاا  
أن من الحكمة الامتناع  يمثل هذا الاتجاه وجهة النظر السياسية في مجال العلاقات الدولية؛ إذ يرى السياسيون 

عن تقديم أي تعريف في مجال العلاقات الدولية حتى نرُضي جميع النزعات، وحتى ندع الأبواب مفتوحة 

 .1لمختلف التفسيرات

ا   الشكلي:  الاتجاه: ثانيا
 دبلوماسي تقارب بأنها الدولي القانون وفسرها الكلمة، واجتماع التقارب، معناها اتفاق كلمة أن الاتجاه هذا يقرر

 فقط يعول بل التقارب هذا على تترتب التي الآثار إلى ينظر لا الدولي للاتفاق التعريف فهذا ،2دولتين بين

 .الدولية العلاقة أطراف على
 :الموضوعي الاتجاه: ثالثاا

 عبارة الدولي الاتفاق أن مقررًا أطرافها عن النظر بغض الدولية الاتفاقات موضوعات على الاتجاه هذا يعول 

 الحقوق حفظ في تساهم قوانين فهي البشرية، الحياة مجالات بكل متعلقة قانونية تشريعية لنصوص مشاريع عن

 أي وتحت مكان، أي في البشري للعنصر كريمة لحياة مناسبة إنسانية بيئة لإيجاد بها، القيام الواجب والتدابير

 .3اللغة أو اللون أو الجنس في التمييز ودون إليه، ينتمي مذهبي أو ديني معتقد ولأي ظرف

 :المختلط الاتجاه: رابعاا
 بين مكتوب اتفاق فهي وموضوعا؛ شكلا إليها النظر يتعين الدولية الاتفاقية أن الاتجاه هذا أنصار يرى 

 ،4الدولي القانون ظل في متبادلة والتزامات حقوقا ينشئ أن شأنه من الدولية، الأشخاص من أكثر أو شخصين

 هذه لها تخضع التي القواعد وتحديد دولية قانونية علاقة تنظيم بغرض بينها فيما الدول تعقده اتفاق هيأو 

 .5دولية قانونية علاقة إنهاء أو تعديل أو خلق بغرض أو العلاقة،

 محدد تعريف وضع فكرة تنكر التي السياسية النظر وجهة الدولي المجتمع يهجر أن يتعين أنه الباحث ويرى

 مرونة، من يحققه أن يمكن ما تفوق بدرجة والتضارب النزاع إلى الإنكار هذا سيؤدي إذ الدولية، للاتفاقيات

جعل كل دولة تفسرة حسب  -المثال سبيل على-وليس أدل على ذلك من أن عدم وضع تعريف محدد للإرهاب 

 في أرضه عن يدافع الذي فالمسلم وعسكريًا؛ وسياسيا اقتصاديا الخاصة مصالحها يخدم وبما لها يبدوما 

 اليهودي اعتداء يعد بينما إسرائيل؛ وحليفتها المتحدة كالولايات الدول بعض نظر وجهة من إرهابيا يعد فلسطين

 !.شرعيا؟ دفاعا المحتلين فلسطين مسلمي على

                                                           
، الجمعية المصرية للقانون الدولي ، القاهرة ، مصر  8د. بطرس بطرس غالي: تعريف الاتفاقية الدولية ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، مجلد    )1(

 .12م ، ص1952، 
 ع السابق.د. بطرس بطرس غالي ، ذات المرج   )2(
م ، 2007هـ ، يوليو 1428، معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية السعودية ، رجب  35د. محمد بن حمد الدبيان ، مجلة الدبلوماسي ، ع   )3(

 .11ص
  .161، ص1962ون الدولي ، ، حولية القان 415م ، ص1981د. محمد عزيز شكري: مدخل إلى القانون الدولي العام ، مطبعة الداؤودي ، دمشق ،   )4(
  .526 ، دار المعارف ، الإسكندرية ، مصر، ص 11د. على صادق أبو هيف: القانون الدولي العام ، ط  )5(

 

أنه لا يجوز الاعتماد على الجانب الشكلي للاتفاقية الدولية دون نظر لما يترتب عليها من التزامات في  كما

بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، موضوعات محددة تعد هي الركيزة الأساسية التي بمقتضاها تلتزم الدول الأطراف 

بالاتفاقية  خروجا الشكلي الجانب الاعتبار في الأخذ دون الموضوعية الجوانب على الاعتمادوكذلك يعد 

الدولية عن طابعها الدولي ذاته؛ فالاتفاقية الدولية لا يمكن وصفها بهذا الوصف إلا إذا تمت بين شخصين أو 

 أكثر من أشخاص القانون الدولي، وتم توثيق هذا الاتفاق في وثيقة مكتوبة يسهل الرجوع إليها في أي وقت.

 الدولية، الاتفاقية تعريف في والموضوعي الشكلي نبينالجا بين تجمع التي النظر وجهة الباحث يتبنى وهنا

 بغرض الدولي القانون أشخاص من أكثر أو شخصين بين ملزم مكتوب اتفاق" هي الدولية الاتفاقية أن ويرى

 ".الدولي القانون وقواعد يتفق بما دولية قانونية علاقة تنظيم

 :الدولية والاتفاقية المعاهدة بين التمييز: الثاني الفرع
فقه القانون الدولي في تحديد العلاقة بين مصطلح المعاهدة الدولية والاتفاقية الدولية، ويرى الباحث أن  اختلف

 -الاتجاهات الفقهية لهذه العلاقة يمكن تصنيفها على الوجه الآتي: 

 :الوحدة: أولا

 مترادفين" الدولية"الاتفاقية و" المعاهدة" مصطلحي أن يرى: أحدهما جانبين إلى الاتجاه هذا أنصار ينقسم

 وأما"، المطلقة"الوحدة  مسمي الباحث عليه يطلق أن يمكن ما وهو الآخر، عن كبديل أحدهما استخدام يمكن

 المستوى على هامة مسائل تمس لكونها الاتفاق عن الدولية المعاهدة سمو مع المعنى بنفس أنهما فيرى: الآخر

 ".السمو مع الوحدة" مسمى الباحث عليه يطلق أن يمكن ما وهو الدولي،

 يعقد أكثر أو دولتين بين"اتفاق  هي المعاهدة أن رأى من الاتجاه هذا أنصار بين من": المطلقة الوحدة" (ا)

 شروط ولها لأطرافها ملزمة وتكون ،الأهمية في غاية سياسية علاقة لتنظيم ،الدولي للقانون ويخضع كتابة

 الدول تعقدها اتفاقات" أنها قرر من ومنهم ،1"الدولي القانون مصادر من مصدرا وتعد ،وموضوعية شكلية

 اتفاقات" أو ،2"العلاقة هذه لها تخضع التي القواعد وتحديد دولية قانونية علاقة تنظيم بغرض بينها فيما كتابة

 .3"دولية قانونية علاقة إنهاء أو تعديل أو خلق بغرض الدول تعقدها

-Treatyأ على أنه " يقصد بالمعاهدة /2/1نصت م/ حيث المعاهدات لقانون فينا اتفاقية ذهبت الاتجاه هذاإلى و 

Traité  اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو وثيقتين

 .4أو أكثر وأيا كانت التسمية التي تطلق عليه"

 المصطلحات تدور حيث ؛ومن بين أنصار هذا الاتجاه من رأى أن التخصيص في التسمية ليس له نتيجة عمليه 

 يعطي ما باختلاف تختلف لا معينة نتائج عليه تترتب أكثر أو دولتين بين اتفاق قيام في تتمثل واحدة فكرة حول

                                                           
 .22م ، ص 2011د. صباح لطيف الكربولي : المعاهدات الدولية: الزامية تنفيذها في الفقه الإسلامي والقانون الدولي ، دار دجلة ، عمان ، الأردن ،  )1(
   523. ص ، ، مرجع سابق العام الدولي القانون : هيف أبو صادق على. د )2(
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اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 بالتخصيص التقيد دون كمترادفتين واتفاقية معاهدة لفظي استعمال على العمل جرى وقد تسمية، من للاتفاق

 سواء ، الدولي القانون عليه ويجري الدول بين كتابة يبرم دولي اتفاق كل هي الدولية فالمعاهدة ،1ذكره المتقدم

 المطلق الخاص الاسم كان وكيفما بينها فيما مرتبطة وثائق عدة أو وثيقتين أو فريدة وثيقة في محررا كان

 2.عليها

الدولية ليست في حقيقتها سوى تشريعات ألبسها واضعوها ثوب  الاتفاقيات" بأن القول إلى خرآذهب رأي  كما

 .3"المعاهدات لسائر المنظمة للقواعد إبرامها سلوبأالمعاهدة، وتخضع في شكلها أو في 

 بين اتفاق وجود منها سسأ خمس على تقوم أن يلزم الدولية المعاهدة أن رأى من الاتجاه هذا أنصار بين ومن

 وفقا إبرامه ويتم مكتوبا، يكون أن لابد الاتفاق وهذا العام، الدولي القانون أشخاص من أكثر أو شخصين

 .4"قانونية ثارآ ترتيبو إحداث إبرامه من الهدف يكون وأن الدولي، القانون لأحكام

"الاتفاق"  مصطلح على"المعاهدة"  مصطلح بسمو القول إلى الفقه من البعض ذهب: "السمو مع( "الوحدة ب) 

 إلى خاصة بصفة معاهدة لفظ ينصرف أن -الدولي القانون فقهاء من الكثير رأيفي - الأصل أن مقررًا

 الدولية الصكوك من غيرها أما والتحالف، الصلح كمعاهدات السياسي؛ الطابع ذات الهامة الدولية الاتفاقيات

 .5اتفاق أو اتفاقية اسم عليها فيطلق أهمية، الأقل

 :الانفصال: ثانيا
 أن الدولي القانون في الأصل أن يرى إذ"، الاتفاقية" ومصطلح" المعاهدة" مصطلح بين الاتجاه هذا يفصل 

 أتفاق" هي الدولية فالمعاهدة اتفاقية، أو اتفاقا تسمى فإنها سياسية غير كانت إذا أما سياسية، تكون المعاهدات

 ملزمة وتكون الأهمية في غاية سياسية علاقة لتنظيم الدولي للقانون ويخضع كتابة يعقد أكثر أو دولتين بين

 .6"الدولي القانون مصادر من مصدرا وتعد وموضوعية شكلية شروط ولها لأطرافها

الباحث أن التفرقة بين مصطلح الاتفاقية والمعاهدة لا جدوى من ورائه، ويتضح ذلك من استخدام غالبية  ويرى

الاتفاق أو الاتفاقية عند تعريفهم للمعاهدة الدولية، فالعبرة ليست بالألفاظ  لمصطلح -سبق ما نحو على-الفقه 

دتين أو أكثر لأشخاص القانون الدولي، وتخضع والمباني وإنما بالمقاصد والمعاني، فالمعاهدة تتم باتفاق إرا

لقواعد هذا القانون والتزاماته، وهنا يرى الباحث أن تعريفه للمعاهدة لا يختلف عن تعريفه للاتفاقية الدولية، 

 الإشارة إليه، لذا يحيل إليه منعاً للتكرار. ةالسابق
                                                           

، كلية  38ع د. عبد الوهاب عبد الكريم محمد المبارك: الاتفاقات الدولية المائية وإشكالية سد الألفية ، مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية ،   )1(
من ميثاق  102،  43من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، والمواد  38،  36،  35وما بعدها ، والمواد  612العلوم ، القاهرة ، مصر ، صدار 

 الأمم المتحدة 
 31 ص ، م1984 ، المغرب ، 1 ط ، الرباط ، المعارف مكتبة ، العام الدولي القانون : القادري القادر عبد. د )2(
 .20م ، ص 1999د. محمد سامي عبد الحميد وأخرون: القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ،  )3(
 625 ص ، 6 ط ، الجديدة الجلاء مكتبة ، والحرب السلم في العام الدولي القانون : بشير الشافعي. د )4(
: علوان يوسف محمد. دوما بعدها ،  612دولية المائية وإشكالية سد الألفية ، مرجع سابق ، صد. عبد الوهاب عبد الكريم محمد المبارك: الاتفاقات ال )5(

 لطيف صباح. د ، بعدها وما 164ص ، م2007 ، الثانية الطبعة ، الأردن ، عمان ، والتوزيع للنشر وائل دار ، والمصادر المقدمة العام الدولي القانون
 .44 ص ، سابق مرجع ، الدولي والقانون الإسلامي الفقه في تنفيذها الزامية: الدولية المعاهدات: الكربولي

 المتصلة السياسية القضايا مثل للدول بالنسبة الأهمية في غاية موضوع تعالج المعاهدة أن مفادها حجة على للمعاهدة تعريفه في الرأي هذا استند )6(
لطيف الكربولي: المعاهدات الدولية إلزامية تنفيذها في الفقه الإسلامي والقانون الدولي ، مرجع سابق ، د. صباح السياسية  والتحالفات الحدود بقضايا

 .22،  21ص

 

 المبادئ علانإالثاني: مفهوم  المطلب
نعرض لهما في فرعين  قسمين إلى ،"Declaration"الفقه القانوني الدولي في تعريف إعلان المبادئ  انقسم

 :تيعلى النحو الآ

 : الإعلان معاهدة دولية غير ملزمة: الأول الفرع
 تحقيق بغية عامة مبادئ لإرساء دولية معاهدة إلا هو ما المبادئ إعلان بأن القول إلى الفقه في رأي يذهب

أي - فهو الدولية، بالتزاماتها الوفاء عند فيه جاء ما بروح للاهتداء المشاركة الدول بواسطة معين هدف

وقد  .لأطرافه ملزمة قانونية وثيقة كونه من أكثر الدولي المجتمع تجاه وسياسية أدبية حقوقا ينشئ -الإعلان

يكون الإعلان بالإرادة المنفردة كأن تصدر حكومة دولة ما إعلانا عن موقف قانوني معين تكون هي ملتزمة 

وفق ما جاء  -التعامل مع الدولة صاحبة الإعلان  في وإذا صادف أن رغب المجتمع الدولي ،الغير تجاه به

 .1قانونية ثاراآيا ولا يرتب يصبح ذلك الإعلان وثيقة سياسية ملزمة للأطراف أدب -في الإعلان 

 : الإعلان لا يكون ملزما إلا بإرادة الدول المشاركة فيه:الثاني الفرع
 صكوك لوصف يستخدم" المشترك التصريح" أو" الإعلان" اصطلاح بأن القول إلى الفقه في رأي ذهب 

 بل ملزمة، قانونية أداة خلق نيتهم في ليس أنه على للدلالة الاصطلاح لهذا الأطراف اختيار يقع وقد متباينة،

الخاص بالبيئة لعام  "ريو"ومثال ذلك إعلان  الملزمة، غير المشتركة المواقف أو المبادئ بعض إعلان مجرد

 الذي المعاهدات عقد إلى للتوصل والاقتصادي والسياسي العسكري الإكراه إلى اللجوء حظر وإعلان ،م1992

 نية تتجه حينوذلك  الكلمة، بمعنى ملزمة معاهدة يكون وقد ،م 1969 المعاهدات لقانون فيينا مؤتمر اعتمده

 بين المشترك الإعلان معاهدة بمثابة تعد التي الإعلاناتومن أمثلة  ،ملزمة قانونية أداة إنشاء إلى أطرافه

 القانون عن معبرة تنشأ قد الإعلانات بعض هناك أن كما ، م1984 كونج هونج حول والصين المتحدة المملكة

 العالمي الإعلان حال هو وهذا العرفي، الدولي القانون صفة تالية مرحلة في أحكامها لتكتسب العرفي الدولي

 .2 م1959 لعام الطفل حقوق وإعلان م،1948 لعام الإنسان لحقوق

 لا الأخير هذا وبدون الإلزام، وصف له يتوافر أن يتعين الدولي الطابع يأخذ كي الإعلان أن الباحث ويرى

فإذا كان توقيع الدول على إعلان ما غير ملزم لها فلماذا توقعه إذن؟! فالدول حينما تتفق على  .للإعلان حاجة

 ليس الإلزام أساس فإن لذا الاتفاق، بهذا الالتزام عليها يتعين الإجراءات أو المبادئ من مجموعة حول علانإ

 .بعضمع بعضها  اتفقبل في إرادة الدول المعلن عنها بالاتفاق والتي  ،كوثيقة الإعلان في

 بمصطلح عنه والاستعاضة الدولية العلاقات في"الإعلان"  مصطلح عن الابتعاد ضرورة الباحث يرى وهنا

 إرادات تلاقي عن الناتج الاتفاق في بوضوح تظهر التي الإرادة عن تعبير ذاته في الإعلان إن حيث"، الاتفاق"

 .فيه الأطراف الدول
                                                           

السنة  –ون المستشار خالد عثمان محمد طه : مذكرة حول المعاهدات الدولية والإقليمية والاتفاقيات الثنائية ، مجلة العدل ، العدد السابع والثلاث   )1(
 .395، ص  393عشرة ، ص الرابعة

 .168م ، ص2007د. محمد يوسف علوان : القانون الدولي العام المقدمة والمصادر ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، الطبعة الثانية ،   )2(
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 بالتخصيص التقيد دون كمترادفتين واتفاقية معاهدة لفظي استعمال على العمل جرى وقد تسمية، من للاتفاق

 سواء ، الدولي القانون عليه ويجري الدول بين كتابة يبرم دولي اتفاق كل هي الدولية فالمعاهدة ،1ذكره المتقدم

 المطلق الخاص الاسم كان وكيفما بينها فيما مرتبطة وثائق عدة أو وثيقتين أو فريدة وثيقة في محررا كان

 2.عليها

الدولية ليست في حقيقتها سوى تشريعات ألبسها واضعوها ثوب  الاتفاقيات" بأن القول إلى خرآذهب رأي  كما

 .3"المعاهدات لسائر المنظمة للقواعد إبرامها سلوبأالمعاهدة، وتخضع في شكلها أو في 

 بين اتفاق وجود منها سسأ خمس على تقوم أن يلزم الدولية المعاهدة أن رأى من الاتجاه هذا أنصار بين ومن

 وفقا إبرامه ويتم مكتوبا، يكون أن لابد الاتفاق وهذا العام، الدولي القانون أشخاص من أكثر أو شخصين

 .4"قانونية ثارآ ترتيبو إحداث إبرامه من الهدف يكون وأن الدولي، القانون لأحكام

"الاتفاق"  مصطلح على"المعاهدة"  مصطلح بسمو القول إلى الفقه من البعض ذهب: "السمو مع( "الوحدة ب) 

 إلى خاصة بصفة معاهدة لفظ ينصرف أن -الدولي القانون فقهاء من الكثير رأيفي - الأصل أن مقررًا

 الدولية الصكوك من غيرها أما والتحالف، الصلح كمعاهدات السياسي؛ الطابع ذات الهامة الدولية الاتفاقيات

 .5اتفاق أو اتفاقية اسم عليها فيطلق أهمية، الأقل

 :الانفصال: ثانيا
 أن الدولي القانون في الأصل أن يرى إذ"، الاتفاقية" ومصطلح" المعاهدة" مصطلح بين الاتجاه هذا يفصل 

 أتفاق" هي الدولية فالمعاهدة اتفاقية، أو اتفاقا تسمى فإنها سياسية غير كانت إذا أما سياسية، تكون المعاهدات

 ملزمة وتكون الأهمية في غاية سياسية علاقة لتنظيم الدولي للقانون ويخضع كتابة يعقد أكثر أو دولتين بين

 .6"الدولي القانون مصادر من مصدرا وتعد وموضوعية شكلية شروط ولها لأطرافها

الباحث أن التفرقة بين مصطلح الاتفاقية والمعاهدة لا جدوى من ورائه، ويتضح ذلك من استخدام غالبية  ويرى

الاتفاق أو الاتفاقية عند تعريفهم للمعاهدة الدولية، فالعبرة ليست بالألفاظ  لمصطلح -سبق ما نحو على-الفقه 

دتين أو أكثر لأشخاص القانون الدولي، وتخضع والمباني وإنما بالمقاصد والمعاني، فالمعاهدة تتم باتفاق إرا

لقواعد هذا القانون والتزاماته، وهنا يرى الباحث أن تعريفه للمعاهدة لا يختلف عن تعريفه للاتفاقية الدولية، 

 الإشارة إليه، لذا يحيل إليه منعاً للتكرار. ةالسابق
                                                           

، كلية  38ع د. عبد الوهاب عبد الكريم محمد المبارك: الاتفاقات الدولية المائية وإشكالية سد الألفية ، مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية ،   )1(
من ميثاق  102،  43من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، والمواد  38،  36،  35وما بعدها ، والمواد  612العلوم ، القاهرة ، مصر ، صدار 

 الأمم المتحدة 
 31 ص ، م1984 ، المغرب ، 1 ط ، الرباط ، المعارف مكتبة ، العام الدولي القانون : القادري القادر عبد. د )2(
 .20م ، ص 1999د. محمد سامي عبد الحميد وأخرون: القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ،  )3(
 625 ص ، 6 ط ، الجديدة الجلاء مكتبة ، والحرب السلم في العام الدولي القانون : بشير الشافعي. د )4(
: علوان يوسف محمد. دوما بعدها ،  612دولية المائية وإشكالية سد الألفية ، مرجع سابق ، صد. عبد الوهاب عبد الكريم محمد المبارك: الاتفاقات ال )5(

 لطيف صباح. د ، بعدها وما 164ص ، م2007 ، الثانية الطبعة ، الأردن ، عمان ، والتوزيع للنشر وائل دار ، والمصادر المقدمة العام الدولي القانون
 .44 ص ، سابق مرجع ، الدولي والقانون الإسلامي الفقه في تنفيذها الزامية: الدولية المعاهدات: الكربولي

 المتصلة السياسية القضايا مثل للدول بالنسبة الأهمية في غاية موضوع تعالج المعاهدة أن مفادها حجة على للمعاهدة تعريفه في الرأي هذا استند )6(
لطيف الكربولي: المعاهدات الدولية إلزامية تنفيذها في الفقه الإسلامي والقانون الدولي ، مرجع سابق ، د. صباح السياسية  والتحالفات الحدود بقضايا

 .22،  21ص

 

 المبادئ علانإالثاني: مفهوم  المطلب
نعرض لهما في فرعين  قسمين إلى ،"Declaration"الفقه القانوني الدولي في تعريف إعلان المبادئ  انقسم

 :تيعلى النحو الآ

 : الإعلان معاهدة دولية غير ملزمة: الأول الفرع
 تحقيق بغية عامة مبادئ لإرساء دولية معاهدة إلا هو ما المبادئ إعلان بأن القول إلى الفقه في رأي يذهب

أي - فهو الدولية، بالتزاماتها الوفاء عند فيه جاء ما بروح للاهتداء المشاركة الدول بواسطة معين هدف

وقد  .لأطرافه ملزمة قانونية وثيقة كونه من أكثر الدولي المجتمع تجاه وسياسية أدبية حقوقا ينشئ -الإعلان

يكون الإعلان بالإرادة المنفردة كأن تصدر حكومة دولة ما إعلانا عن موقف قانوني معين تكون هي ملتزمة 

وفق ما جاء  -التعامل مع الدولة صاحبة الإعلان  في وإذا صادف أن رغب المجتمع الدولي ،الغير تجاه به

 .1قانونية ثاراآيا ولا يرتب يصبح ذلك الإعلان وثيقة سياسية ملزمة للأطراف أدب -في الإعلان 

 : الإعلان لا يكون ملزما إلا بإرادة الدول المشاركة فيه:الثاني الفرع
 صكوك لوصف يستخدم" المشترك التصريح" أو" الإعلان" اصطلاح بأن القول إلى الفقه في رأي ذهب 

 بل ملزمة، قانونية أداة خلق نيتهم في ليس أنه على للدلالة الاصطلاح لهذا الأطراف اختيار يقع وقد متباينة،

الخاص بالبيئة لعام  "ريو"ومثال ذلك إعلان  الملزمة، غير المشتركة المواقف أو المبادئ بعض إعلان مجرد

 الذي المعاهدات عقد إلى للتوصل والاقتصادي والسياسي العسكري الإكراه إلى اللجوء حظر وإعلان ،م1992

 نية تتجه حينوذلك  الكلمة، بمعنى ملزمة معاهدة يكون وقد ،م 1969 المعاهدات لقانون فيينا مؤتمر اعتمده

 بين المشترك الإعلان معاهدة بمثابة تعد التي الإعلاناتومن أمثلة  ،ملزمة قانونية أداة إنشاء إلى أطرافه

 القانون عن معبرة تنشأ قد الإعلانات بعض هناك أن كما ، م1984 كونج هونج حول والصين المتحدة المملكة

 العالمي الإعلان حال هو وهذا العرفي، الدولي القانون صفة تالية مرحلة في أحكامها لتكتسب العرفي الدولي

 .2 م1959 لعام الطفل حقوق وإعلان م،1948 لعام الإنسان لحقوق

 لا الأخير هذا وبدون الإلزام، وصف له يتوافر أن يتعين الدولي الطابع يأخذ كي الإعلان أن الباحث ويرى

فإذا كان توقيع الدول على إعلان ما غير ملزم لها فلماذا توقعه إذن؟! فالدول حينما تتفق على  .للإعلان حاجة

 ليس الإلزام أساس فإن لذا الاتفاق، بهذا الالتزام عليها يتعين الإجراءات أو المبادئ من مجموعة حول علانإ

 .بعضمع بعضها  اتفقبل في إرادة الدول المعلن عنها بالاتفاق والتي  ،كوثيقة الإعلان في

 بمصطلح عنه والاستعاضة الدولية العلاقات في"الإعلان"  مصطلح عن الابتعاد ضرورة الباحث يرى وهنا

 إرادات تلاقي عن الناتج الاتفاق في بوضوح تظهر التي الإرادة عن تعبير ذاته في الإعلان إن حيث"، الاتفاق"

 .فيه الأطراف الدول
                                                           

السنة  –ون المستشار خالد عثمان محمد طه : مذكرة حول المعاهدات الدولية والإقليمية والاتفاقيات الثنائية ، مجلة العدل ، العدد السابع والثلاث   )1(
 .395، ص  393عشرة ، ص الرابعة

 .168م ، ص2007د. محمد يوسف علوان : القانون الدولي العام المقدمة والمصادر ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، الطبعة الثانية ،   )2(
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اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 الأثيوبي النهضة سد حول المبادئ إعلان لاتفاق مفهوم وضع يتعين السابقة، والمصطلحات المفاهيم ضوء في

 والتي الاتفاق وثيقةفي الباحث أن وضع هذا المفهوم يكون بتحليل مفرداته كما جاء  ويرى -الدراسةموضوع -

 الديمقراطية الفدرالية ثيوبياأحول إعلان مبادئ بين جمهورية مصر العربية وجمهورية  اتفاق" أنه قررت

 ".العظيم ثيوبيالأ النهضة سد مشروع حول السودان وجمهورية

 علانإبل هو اتفاق حول  ،فحسب ااتفاق ليس فهو الغموض يثير الوثيقة هذه عنوان أن يتضح السابق النص من

 ،"مبادئ إعلان" كلمة وردت فلماذا الأثيوبي النهضة سد مشروع حول دوليا اتفاقا الاتفاق هذا كان فلو مبادئ،

" إنما كان للتأكيد على أنه ليس مجرد إعلان غير اتفاق" كلمة على النص على الإصرار أن الباحث يرى وهنا

وثيقة يجدها محل نظر ملزم بل هو اتفاق دولي يكتسب صفة الإلزام ، ولكن المتفحص لصفة الإلزام في هذه ال

 بمفردات صياغتها جاءت كما ،حول الالتزام بها ادولي خلاف لا التي الدولية الإعلانات من بمجموعة تتعلق إذ

فاتفاق إعلان المبادئ إذن هو اتفاق دولي  ،1أطرافه بين محدد بشكل متبادلة التزامات بوجود توحي لا غامضة

 بالمعنى الشكلي فقط. 

 الثاني المبحث
 الشعبي الاستفتاء ماهية

ثم بيان موقف الدستور المصري الحالي من هذا  الشعبي،ماهية الاستفتاء  نوضح سوف المطلب هذا خلال من

 -المصطلح في مجال الاتفاقيات الدولية، وذلك في المطلبين الآتيين: 

 الشعبي الاستفتاء مفهوم: الأول المطلب
 م2014 الحالي المصري الدستور في الدولية الاتفاقيات على الشعبي الاستفتاء: الثاني المطلب

 الشعبي الاستفتاء مفهوم: الأول المطلب
نعرض لها في الفروع  اتجاهات عدة إلىالاتجاهات الفقهية في تحديد مفهوم الاستفتاء الشعبي  نقسم أن يمكننا

 -الآتية: 

 :الشعبية الرقابة أنواع من نوع الاستفتاءالأول:  الفرع

 تمثل التي الرقابة تلك ،2الشعبية الرقابة أنواع من نوع هو الشعبي الاستفتاء بأن القول إلى الفقه في رأي يذهب

 من يجعل الذي الديمقراطي بالمناخ وتقترن ،السلطات مصدر بصفته الشعب سيادة لتحقيق الفعالة الوسيلة

 أن البرلمانية للهيئة يجوز لا إذ واقعيين، أمرين والإدارية السياسية السلطة تصرفات على والمسئولية الرقابة

 . 3السلطات مصدر الشعب عن وكيلة مجرد لأنها الإدارية السلطة أعمال على بالرقابة تستأثر

                                                           
 سوف يتعرض الباحث لبيان مدى إلزام هذه الوثيقة دولياً وداخليا في الفصل الأول من هذه الدراسة. )1(
باعتبارها رقابة  أنواع الرقابة الشعبية: رقابة الرأي العام، رقابة الصحافة، والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ورقابة البرلمان (2

قارنه في النظام الإسلامي شعبية بطريق غير مباشر، يراجع د. حمود أحمد محمد عبده الفقيه: الرقابة الشعبية على أعمال السلطة التنفيذية، دراسة م
 وما بعدها.   13م ، ص2008اليمني والسوداني، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان،  والقانون

المعاصرة، رسالة دكتوراه، طبعة أولى، دار الفكر : الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الحكيمد. سعيد عبد المنعم ( 3
 .163،  162م، ص1976العربي، القاهرة، مصر، 

 

 :المباشرة شبه الديمقراطية أداة الاستفتاءالثاني:  الفرع

 يدعى التي المباشرة شبه الديمقراطية أداة" نه، وذلك لأالشعبي للاستفتاء سياسي مفهوم لتبنى البعض يذهب

إلى التعبير عن رأيه وإرادته تجاه تدبير اتخذته السلطة عن طريق تصويت شعبي  1السياسي الشعب بموجبها

وعيوبه  هتم إحاطته بمناقشة علنية تبرز مزاياتويلزم لممارسة هذه الأداة أن  .2على الموضوع المستفتي عليه"

 المطروح الموضوع بأهمية المواطنين توعية بهدف الاستفتاء لإجراء المحدد الموعد قبل كافية زمنية مدة في

 .3" موقفهم تحديد من تمكنهم للاستفتاء

 قانوني أو دستوري مشروع في الرأي لإبداء دستورية أداة الاستفتاءالثالث:  الفرع
 مشروع في الشعب رأي على الوقوف خلالها من يمكن دستورية كأداة الاستفتاء إلى الاتجاه هذا أنصار ينظر 

 .4قانوني مشروع أو الدستور بنشأة يتعلق دستوري

 :وسياسية وتشريعية دستورية ة؛ثلاث مدلولات له الاستفتاءالرابع:  الفرع
 الأمر هذا كان فإن ،الأمور من أمر في الشعب رأي أخذ بالاستفتاء المقصود أن الاتجاه هذا أنصار يرى 

 وإن تشريعيا، الاستفتاء كان بالقانون الأمر تعلق وإن دستوريا، استفتاء كان تعديله أو الدستور بتأسيس يتعلق

الباحث أن تحديد مصطلح "الاستفتاء" كنوع  ويرى. 5اسياسي الاستفتاء كان ما ةخط أو كقرار ذلك غير كان

من أنواع الرقابة الشعبية يفقده ذاتيته التي تميزه عن غيره من الأنواع الأخرى، كما أن تعريف الاستفتاء من 

يجعله يختلط بالرقابة البرلمانية على أعمال السلطة  -باعتباره أداة الديمقراطية شبه المباشرة-منظور سياسي 

 فهي إذن رقابة غير مباشرة أيضًا. ،التنفيذية؛ فهذه الأخيرة تعد رقابة شعبية يمارسها الشعب من خلال نوابه

 فهو قانونية، مشروعات أو الدستور نشأة مسألة في الرأي لإبداء دستورية أداة هو" الاستفتاء" بأن القول وأما

 مشروعات أو الدساتير، على الاستفتاء أي الدستور، نشأة مسائل في الاستفتاء حصر أنه إذ الصواب يجانبه قول

 .الدستور على الاستفتاء جانب إلى هامة دولية واتفاقات معاهدات يشمل قد الاستفتاء أن والحقيقة القوانين،

لا محل له إذ أن -في نظر الباحث-التمييز بين الاستفتاء التشريعي والدستوري والسياسي، فهذا التمييز  وأما

الاستفتاء في جميع حالاته ينبغ من مصدر واحد وهو الدستور، لذا فإن الاستفتاء التشريعي والسياسي يمكن 

 .الوقتوسياسية في نفس أن يطلق عليه وصف الدستوري، لأن الدستور وثيقة قانونية )تشريعية( 

                                                           
ن المسجلين في جداول الانتخاب، وتتوافر فيهم صلاحية مباشرة الحقوق السياسية، ويستخدم ييقصد بمصطلح "الشعب السياسي" ، مجموع المواطن (1)

، د. محمود محمد الشعب الاجتماعي"  "واطنين غير المسجلين بجداول الانتخاب والذين يطلق عليهم مصطلح هذا المصطلح لتمييز هيئة الناخبين عن الم
 .192م، ص1999، دار النهضة العربية، القاهرة، 3حافظ: الوجيز في القانون الدستوري، ط

سبتمبر ،  -، يوليو 17والدساتير العربية ، مجلة الثوابت ، ع العام وانتخاب رئيس الجمهورية في الدستور اليمني الاستفتاءد. قائد محمد طربوش :  (2)
 .86م ، ص1999صنعاء ، اليمن ، 

 .524م ، ص 2000د. ماجد راغب الحلو: النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ،  ((3
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، د. ياسين محمد  12م ، ص 2003الة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، العراق ، الله محمد أمين الجاف: الاستفتاء الشعبي )دراسة مقارنه( ، رس
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165 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة  

 الأثيوبي النهضة سد حول المبادئ إعلان لاتفاق مفهوم وضع يتعين السابقة، والمصطلحات المفاهيم ضوء في

 والتي الاتفاق وثيقةفي الباحث أن وضع هذا المفهوم يكون بتحليل مفرداته كما جاء  ويرى -الدراسةموضوع -

 الديمقراطية الفدرالية ثيوبياأحول إعلان مبادئ بين جمهورية مصر العربية وجمهورية  اتفاق" أنه قررت

 ".العظيم ثيوبيالأ النهضة سد مشروع حول السودان وجمهورية

 علانإبل هو اتفاق حول  ،فحسب ااتفاق ليس فهو الغموض يثير الوثيقة هذه عنوان أن يتضح السابق النص من

 ،"مبادئ إعلان" كلمة وردت فلماذا الأثيوبي النهضة سد مشروع حول دوليا اتفاقا الاتفاق هذا كان فلو مبادئ،

" إنما كان للتأكيد على أنه ليس مجرد إعلان غير اتفاق" كلمة على النص على الإصرار أن الباحث يرى وهنا

وثيقة يجدها محل نظر ملزم بل هو اتفاق دولي يكتسب صفة الإلزام ، ولكن المتفحص لصفة الإلزام في هذه ال

 بمفردات صياغتها جاءت كما ،حول الالتزام بها ادولي خلاف لا التي الدولية الإعلانات من بمجموعة تتعلق إذ

فاتفاق إعلان المبادئ إذن هو اتفاق دولي  ،1أطرافه بين محدد بشكل متبادلة التزامات بوجود توحي لا غامضة

 بالمعنى الشكلي فقط. 

 الثاني المبحث
 الشعبي الاستفتاء ماهية

ثم بيان موقف الدستور المصري الحالي من هذا  الشعبي،ماهية الاستفتاء  نوضح سوف المطلب هذا خلال من

 -المصطلح في مجال الاتفاقيات الدولية، وذلك في المطلبين الآتيين: 

 الشعبي الاستفتاء مفهوم: الأول المطلب
 م2014 الحالي المصري الدستور في الدولية الاتفاقيات على الشعبي الاستفتاء: الثاني المطلب

 الشعبي الاستفتاء مفهوم: الأول المطلب
نعرض لها في الفروع  اتجاهات عدة إلىالاتجاهات الفقهية في تحديد مفهوم الاستفتاء الشعبي  نقسم أن يمكننا

 -الآتية: 

 :الشعبية الرقابة أنواع من نوع الاستفتاءالأول:  الفرع

 تمثل التي الرقابة تلك ،2الشعبية الرقابة أنواع من نوع هو الشعبي الاستفتاء بأن القول إلى الفقه في رأي يذهب

 من يجعل الذي الديمقراطي بالمناخ وتقترن ،السلطات مصدر بصفته الشعب سيادة لتحقيق الفعالة الوسيلة

 أن البرلمانية للهيئة يجوز لا إذ واقعيين، أمرين والإدارية السياسية السلطة تصرفات على والمسئولية الرقابة

 . 3السلطات مصدر الشعب عن وكيلة مجرد لأنها الإدارية السلطة أعمال على بالرقابة تستأثر

                                                           
 سوف يتعرض الباحث لبيان مدى إلزام هذه الوثيقة دولياً وداخليا في الفصل الأول من هذه الدراسة. )1(
باعتبارها رقابة  أنواع الرقابة الشعبية: رقابة الرأي العام، رقابة الصحافة، والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ورقابة البرلمان (2

قارنه في النظام الإسلامي شعبية بطريق غير مباشر، يراجع د. حمود أحمد محمد عبده الفقيه: الرقابة الشعبية على أعمال السلطة التنفيذية، دراسة م
 وما بعدها.   13م ، ص2008اليمني والسوداني، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان،  والقانون

المعاصرة، رسالة دكتوراه، طبعة أولى، دار الفكر : الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الحكيمد. سعيد عبد المنعم ( 3
 .163،  162م، ص1976العربي، القاهرة، مصر، 

 

 :المباشرة شبه الديمقراطية أداة الاستفتاءالثاني:  الفرع

 يدعى التي المباشرة شبه الديمقراطية أداة" نه، وذلك لأالشعبي للاستفتاء سياسي مفهوم لتبنى البعض يذهب

إلى التعبير عن رأيه وإرادته تجاه تدبير اتخذته السلطة عن طريق تصويت شعبي  1السياسي الشعب بموجبها

وعيوبه  هتم إحاطته بمناقشة علنية تبرز مزاياتويلزم لممارسة هذه الأداة أن  .2على الموضوع المستفتي عليه"

 المطروح الموضوع بأهمية المواطنين توعية بهدف الاستفتاء لإجراء المحدد الموعد قبل كافية زمنية مدة في

 .3" موقفهم تحديد من تمكنهم للاستفتاء

 قانوني أو دستوري مشروع في الرأي لإبداء دستورية أداة الاستفتاءالثالث:  الفرع
 مشروع في الشعب رأي على الوقوف خلالها من يمكن دستورية كأداة الاستفتاء إلى الاتجاه هذا أنصار ينظر 

 .4قانوني مشروع أو الدستور بنشأة يتعلق دستوري

 :وسياسية وتشريعية دستورية ة؛ثلاث مدلولات له الاستفتاءالرابع:  الفرع
 الأمر هذا كان فإن ،الأمور من أمر في الشعب رأي أخذ بالاستفتاء المقصود أن الاتجاه هذا أنصار يرى 

 وإن تشريعيا، الاستفتاء كان بالقانون الأمر تعلق وإن دستوريا، استفتاء كان تعديله أو الدستور بتأسيس يتعلق

الباحث أن تحديد مصطلح "الاستفتاء" كنوع  ويرى. 5اسياسي الاستفتاء كان ما ةخط أو كقرار ذلك غير كان

من أنواع الرقابة الشعبية يفقده ذاتيته التي تميزه عن غيره من الأنواع الأخرى، كما أن تعريف الاستفتاء من 

يجعله يختلط بالرقابة البرلمانية على أعمال السلطة  -باعتباره أداة الديمقراطية شبه المباشرة-منظور سياسي 

 فهي إذن رقابة غير مباشرة أيضًا. ،التنفيذية؛ فهذه الأخيرة تعد رقابة شعبية يمارسها الشعب من خلال نوابه

 فهو قانونية، مشروعات أو الدستور نشأة مسألة في الرأي لإبداء دستورية أداة هو" الاستفتاء" بأن القول وأما

 مشروعات أو الدساتير، على الاستفتاء أي الدستور، نشأة مسائل في الاستفتاء حصر أنه إذ الصواب يجانبه قول

 .الدستور على الاستفتاء جانب إلى هامة دولية واتفاقات معاهدات يشمل قد الاستفتاء أن والحقيقة القوانين،

لا محل له إذ أن -في نظر الباحث-التمييز بين الاستفتاء التشريعي والدستوري والسياسي، فهذا التمييز  وأما

الاستفتاء في جميع حالاته ينبغ من مصدر واحد وهو الدستور، لذا فإن الاستفتاء التشريعي والسياسي يمكن 

 .الوقتوسياسية في نفس أن يطلق عليه وصف الدستوري، لأن الدستور وثيقة قانونية )تشريعية( 

                                                           
ن المسجلين في جداول الانتخاب، وتتوافر فيهم صلاحية مباشرة الحقوق السياسية، ويستخدم ييقصد بمصطلح "الشعب السياسي" ، مجموع المواطن (1)

، د. محمود محمد الشعب الاجتماعي"  "واطنين غير المسجلين بجداول الانتخاب والذين يطلق عليهم مصطلح هذا المصطلح لتمييز هيئة الناخبين عن الم
 .192م، ص1999، دار النهضة العربية، القاهرة، 3حافظ: الوجيز في القانون الدستوري، ط

سبتمبر ،  -، يوليو 17والدساتير العربية ، مجلة الثوابت ، ع العام وانتخاب رئيس الجمهورية في الدستور اليمني الاستفتاءد. قائد محمد طربوش :  (2)
 .86م ، ص1999صنعاء ، اليمن ، 
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اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

على ما سبق يرى الباحث أن الاستفتاء الشعبي هو "وسيلة دستورية للشعب السياسي يستطيع  وتأسيسا

بمقتضاها أن يمارس سلطته في قبول أو رفض ما يعرض عليه من موضوعات باعتباره صاحب السلطة 

 الأصلي". 

 م2014 الحالي المصري الدستور في الشعبي الاستفتاء: الثاني المطلب
 وهو ويحميها، يمارسها وحده، للشعب السيادة" أن علىم 2014 الحالي المصري الدستور من 4/م نصت

 جميع بين الفرص وتكافؤ والعدل المساواة مبادئ على تقوم التي الوطنية وحدته ويصون السلطات، مصدر

 ".الدستور في المبين الوجه على وذلك المواطنين

 في السلطات كل مصدر واعتبره وحده، السيادة الشعب منح المصري الدستور أن السابق النص من ويتضح

 اتفاق رقابةفي  -السلطات ومصدر السيادةصاحب - المصري الشعب حق حول التساؤل يثار وهنا .الدولة

 الأثيوبي؟ النهضة سد مبادئ إعلان

م على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها 2014من الدستور المصري الحالي  151نصت م/ 

الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقأً 

لتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح وا

ولا يتم التصديق إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف 

 أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

 -لاثة أنواع من الاتفاقيات على النحو الآتي: ضوء النص السابق يرى الباحث أنه يتعين التفرقة بين ث في

 فيها يلزم فهذه السيادة، حقوق أو والتحالف الصلح بمعاهدات تتعلق لا التي أي الأهمية قليلة الاتفاقيات -1

 الحالة هذه في يمارس النواب مجلس أن أي عليها، الجمهورية رئيس تصديق قبل النواب مجلس موافقة

 .المختصة السلطة مع بنودها تعديل حول التشاور أو رفضها أو قبولها حقه فمن ،الكاملة الرقابة سلطة

معاهدات بالغة الأهمية أي تتعلق بمعاهدات الصلح والتحالف أو حقوق السيادة، فهذا النوع لا يملك مجلس   -2

النواب رفضه أو قبوله بل إن السلطة المخولة بذلك تتمثل في سلطة الشعب عن طريق الاستفتاء، وهنا 

 تنحسر سلطة الرقابة عن مجلس النواب، وتنتقل إلى صاحبها الأصلي الشعب.

 من جزء أي عن التنازل عليها يترتب التي المعاهدات وهي الدستور، لأحكام لمخالفتها منعدمه عاهداتم -3

 برلمانية رقابة عن للحديث مجال فلا ثم ومن سواء، والعدم هو المعاهدات من النوع فهذا الدولة، إقليم

 .بشأنها

 المعاهدات هي فما الدولية؛ المعاهدات لأنواع الحالي المصري الدستور في الوارد السابق التقسيم كان وإذا

 عليها؟ الشعبي الاستفتاء في حقه يمارس أن الشعب يستطيع التي

 

 1السيادة فأعمال ،"  السيادة حقوق"و ،"  السيادة أعمال" مصطلحي بين نفرق أن علينا يتعين أنه الباحث يرى

غالبا ما ترتبط بفكرة تحصين تصرفات السلطة الإدارية ضد رقابة القضاء، فهي "عمل يصدر عن السلطة 

وتخرج من رقابة المحاكم متى  ،التنفيذية وتحيط به اعتبارات خاصة كسلامة الدولة في الخارج أو الداخل

يًا فقهياً يتحدث عن السيادة كحق؛ رأ -فيما يعلم-أما حقوق السيادة فلم يجد الباحث  2.قرر القضاء هذه الصفة

دارت التعريفات حول مفهوم "السيادة" نفسها، حيث ذهب رأي في الفقه  إلى أن السيادة هي "استقلالية  بل

أو "الخاصية التي تميز الدولة علن سائر الوحدات السياسية،  ،3القرار الوطني في المجال الداخلي والخارجي" 

ة الفعلية القائمة عن ممارسة اختصاصاتها في الداخل والخارج، دون أن تقيدها والمظهر الذي تعبر به السلط

أو تشاركها في ذلك أية سلطة أخرى أعلى منها، فهي تميز الدولة عن سائر الأشخاص القانونية والدولية، 

 .4ارة لها عناصر الإقليم والسكان وحكومة الإد دالبشرية والإقليمية التي قد تتوار التجمعاتوعن سائر 

: صلاحية قانونية دولية تمكن الدولة من حماية أركانها هويؤكد الباحث أن المقصود "بحق السيادة" إنما  وهنا

المقصود بالمعاهدات التي تتعلق بحق  فإن ثم ومن ،الإقليم والشعب والسلطة المنتخبة في مواجهة الغير ةالثلاث

 ةي الحالي: كل اتفاق دولي يمس أركان الدولة الثلاثمن الدستور المصر 151السيادة الوارد بنص المادة 

 الإقليم والشعب والسلطة المنتخبة.

 ً على ذلك يمكن للباحث أن يحدد مفهوم الاستفتاء الشعبي على الاتفاقيات الدولية في ظل دستور مصر  وترتيبا

: السلطة الدستورية الممنوحة للشعب المصري في قبول أو رفض كل اتفاق دولي يمس أركان بأنهالحالي 

 الدولة المصرية من شعب وإقليم وسلطة منتخبة.

أن يؤثر على حرية الدولة في اختيار  هستفتاء عام على كل اتفاق من شأنومن ثم يتعين موافقة الشعب في ا 

نظامها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أو يؤدي إلى تقسيم الدولة إلى دويلات، أو يؤثر على قرار 

ل في من التدخ "الغير"مع ما يجب أن تتمتع به الدولة من إرادة حرة تمنع  يتنافىكمة فيها بما االسلطة الح

 شؤونها الداخلية.

 من يعد" الأثيوبي النهضة سد حول المبادئ إعلان اتفاق" أن يرى الباحث فإن السابق المفهوم من وانطلاقا

 الجمهورية رئيس تصديق قبل عام استفتاء في عليها الشعب موافقة يتعين التي الأهمية بالغة الدولية المعاهدات

 الاتفاق فهذا ثم ومن المصرية، الدولة إقليم من اجزء تعد التي النيل نهر بمياه الاتفاقية هذه تتعلق إذ عليها،

                                                           
، وعرفها رأي في الفقه بأنه "الأعمال 127صم، 1986دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  الإدارية، للقرارات العامة النظرية الطماوي، سليمان. د ((1

داخلية كانت  التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة تباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى
، ويذهب رأي  425رجية أو تتخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو الخارج"، د. مصطفى كيره: قانون المرافعات الليبي، صأو خا

عية لمشروأخر لتعريفها بأنها "طائفة الأعمال والإجراءات الصادرة عن السلطة التنفيذية ولا تخضع لرقابة القضاء، وتمثل خروجا صريحا على مبدأ ا
. ، ومن اعمال السيادة إبرام المعاهدات وما يتعلق بها من مفاوضات أو 205وتجاهلا لأحكام هذا المبدأ" ، د. رمزي الشاعر، القضاء الإداري ، ص

والقانون المصري،  توقيع أو تصديق، أو قرار أو تفسير، د. حامد محمد عبد الرحمن أبو طالب: منع القضاء من نظر أعمال السيادة في الشريعة الإسلامية
 .36دار الكتاب الجامعي، الإسكندرية، مصر، ص

  .127( د. سليمان الطماوي: النظرية العامة للقرارات الإدارية، ص (2
 واة،المسا مبدأ وتقويض العولمة :الطاهر ذديك. د، 90ص ، م1994 الجامعية، المطبوعات ديوان المعاصر، الدولي المجتمع قانون: عامر بن تونسي. د (3

 35ص ، 2003 ، 2ع ، الجزائر ، الباحث مجلة
(4) Burdeque (Georges):Droit Constitutionnel et institutions politiques,1965,p113-114 
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على ما سبق يرى الباحث أن الاستفتاء الشعبي هو "وسيلة دستورية للشعب السياسي يستطيع  وتأسيسا

بمقتضاها أن يمارس سلطته في قبول أو رفض ما يعرض عليه من موضوعات باعتباره صاحب السلطة 

 الأصلي". 

 م2014 الحالي المصري الدستور في الشعبي الاستفتاء: الثاني المطلب
 وهو ويحميها، يمارسها وحده، للشعب السيادة" أن علىم 2014 الحالي المصري الدستور من 4/م نصت

 جميع بين الفرص وتكافؤ والعدل المساواة مبادئ على تقوم التي الوطنية وحدته ويصون السلطات، مصدر

 ".الدستور في المبين الوجه على وذلك المواطنين

 في السلطات كل مصدر واعتبره وحده، السيادة الشعب منح المصري الدستور أن السابق النص من ويتضح

 اتفاق رقابةفي  -السلطات ومصدر السيادةصاحب - المصري الشعب حق حول التساؤل يثار وهنا .الدولة

 الأثيوبي؟ النهضة سد مبادئ إعلان

م على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها 2014من الدستور المصري الحالي  151نصت م/ 

الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقأً 

لتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح وا

ولا يتم التصديق إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف 

 أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

 -لاثة أنواع من الاتفاقيات على النحو الآتي: ضوء النص السابق يرى الباحث أنه يتعين التفرقة بين ث في

 فيها يلزم فهذه السيادة، حقوق أو والتحالف الصلح بمعاهدات تتعلق لا التي أي الأهمية قليلة الاتفاقيات -1

 الحالة هذه في يمارس النواب مجلس أن أي عليها، الجمهورية رئيس تصديق قبل النواب مجلس موافقة

 .المختصة السلطة مع بنودها تعديل حول التشاور أو رفضها أو قبولها حقه فمن ،الكاملة الرقابة سلطة

معاهدات بالغة الأهمية أي تتعلق بمعاهدات الصلح والتحالف أو حقوق السيادة، فهذا النوع لا يملك مجلس   -2

النواب رفضه أو قبوله بل إن السلطة المخولة بذلك تتمثل في سلطة الشعب عن طريق الاستفتاء، وهنا 

 تنحسر سلطة الرقابة عن مجلس النواب، وتنتقل إلى صاحبها الأصلي الشعب.

 من جزء أي عن التنازل عليها يترتب التي المعاهدات وهي الدستور، لأحكام لمخالفتها منعدمه عاهداتم -3

 برلمانية رقابة عن للحديث مجال فلا ثم ومن سواء، والعدم هو المعاهدات من النوع فهذا الدولة، إقليم

 .بشأنها

 المعاهدات هي فما الدولية؛ المعاهدات لأنواع الحالي المصري الدستور في الوارد السابق التقسيم كان وإذا

 عليها؟ الشعبي الاستفتاء في حقه يمارس أن الشعب يستطيع التي

 

 1السيادة فأعمال ،"  السيادة حقوق"و ،"  السيادة أعمال" مصطلحي بين نفرق أن علينا يتعين أنه الباحث يرى

غالبا ما ترتبط بفكرة تحصين تصرفات السلطة الإدارية ضد رقابة القضاء، فهي "عمل يصدر عن السلطة 

وتخرج من رقابة المحاكم متى  ،التنفيذية وتحيط به اعتبارات خاصة كسلامة الدولة في الخارج أو الداخل

يًا فقهياً يتحدث عن السيادة كحق؛ رأ -فيما يعلم-أما حقوق السيادة فلم يجد الباحث  2.قرر القضاء هذه الصفة

دارت التعريفات حول مفهوم "السيادة" نفسها، حيث ذهب رأي في الفقه  إلى أن السيادة هي "استقلالية  بل

أو "الخاصية التي تميز الدولة علن سائر الوحدات السياسية،  ،3القرار الوطني في المجال الداخلي والخارجي" 

ة الفعلية القائمة عن ممارسة اختصاصاتها في الداخل والخارج، دون أن تقيدها والمظهر الذي تعبر به السلط

أو تشاركها في ذلك أية سلطة أخرى أعلى منها، فهي تميز الدولة عن سائر الأشخاص القانونية والدولية، 

 .4ارة لها عناصر الإقليم والسكان وحكومة الإد دالبشرية والإقليمية التي قد تتوار التجمعاتوعن سائر 

: صلاحية قانونية دولية تمكن الدولة من حماية أركانها هويؤكد الباحث أن المقصود "بحق السيادة" إنما  وهنا

المقصود بالمعاهدات التي تتعلق بحق  فإن ثم ومن ،الإقليم والشعب والسلطة المنتخبة في مواجهة الغير ةالثلاث

 ةي الحالي: كل اتفاق دولي يمس أركان الدولة الثلاثمن الدستور المصر 151السيادة الوارد بنص المادة 

 الإقليم والشعب والسلطة المنتخبة.

 ً على ذلك يمكن للباحث أن يحدد مفهوم الاستفتاء الشعبي على الاتفاقيات الدولية في ظل دستور مصر  وترتيبا

: السلطة الدستورية الممنوحة للشعب المصري في قبول أو رفض كل اتفاق دولي يمس أركان بأنهالحالي 

 الدولة المصرية من شعب وإقليم وسلطة منتخبة.

أن يؤثر على حرية الدولة في اختيار  هستفتاء عام على كل اتفاق من شأنومن ثم يتعين موافقة الشعب في ا 

نظامها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أو يؤدي إلى تقسيم الدولة إلى دويلات، أو يؤثر على قرار 

ل في من التدخ "الغير"مع ما يجب أن تتمتع به الدولة من إرادة حرة تمنع  يتنافىكمة فيها بما االسلطة الح

 شؤونها الداخلية.

 من يعد" الأثيوبي النهضة سد حول المبادئ إعلان اتفاق" أن يرى الباحث فإن السابق المفهوم من وانطلاقا

 الجمهورية رئيس تصديق قبل عام استفتاء في عليها الشعب موافقة يتعين التي الأهمية بالغة الدولية المعاهدات

 الاتفاق فهذا ثم ومن المصرية، الدولة إقليم من اجزء تعد التي النيل نهر بمياه الاتفاقية هذه تتعلق إذ عليها،

                                                           
، وعرفها رأي في الفقه بأنه "الأعمال 127صم، 1986دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  الإدارية، للقرارات العامة النظرية الطماوي، سليمان. د ((1

داخلية كانت  التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة تباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى
، ويذهب رأي  425رجية أو تتخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو الخارج"، د. مصطفى كيره: قانون المرافعات الليبي، صأو خا

عية لمشروأخر لتعريفها بأنها "طائفة الأعمال والإجراءات الصادرة عن السلطة التنفيذية ولا تخضع لرقابة القضاء، وتمثل خروجا صريحا على مبدأ ا
. ، ومن اعمال السيادة إبرام المعاهدات وما يتعلق بها من مفاوضات أو 205وتجاهلا لأحكام هذا المبدأ" ، د. رمزي الشاعر، القضاء الإداري ، ص

والقانون المصري،  توقيع أو تصديق، أو قرار أو تفسير، د. حامد محمد عبد الرحمن أبو طالب: منع القضاء من نظر أعمال السيادة في الشريعة الإسلامية
 .36دار الكتاب الجامعي، الإسكندرية، مصر، ص

  .127( د. سليمان الطماوي: النظرية العامة للقرارات الإدارية، ص (2
 واة،المسا مبدأ وتقويض العولمة :الطاهر ذديك. د، 90ص ، م1994 الجامعية، المطبوعات ديوان المعاصر، الدولي المجتمع قانون: عامر بن تونسي. د (3

 35ص ، 2003 ، 2ع ، الجزائر ، الباحث مجلة
(4) Burdeque (Georges):Droit Constitutionnel et institutions politiques,1965,p113-114 
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اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 حقوقها على والحفاظ بحمايته ملزمة وهذا ما يجعلها الدولة، أركان كأحد الإقليم بركن مباشر بشكل يتعلق

 . 2م2014 الحالي المصري الدستور من 44المادة   نص وفق ،1به المتعلقة التاريخية

 

 الأول الفصل

 الداخلي والقانون الدولي الالتزام بين المبادئ إعلان لاتفاق القانونية القيمة
 ذات الحالية بصورتها الوثيقة هذه هل :أحدهما هامين تساؤلين على الإجابة الفصل هذا في الباحث يحاول

 الداخلي القانون مجال في ملزمة الوثيقة هذه هل :والآخر لا؟ أم الدولي القانون مجال في ملزمة طبيعة

 لا؟ أم المصري

 :الآتيين المبحثين إلى الفصل هذا تقسيم السابقين التساؤلين على الإجابة وتقتضي

 والانعدام الإلزام بين الدولي القانون في المبادئ اتفاق إعلان طبيعة: الأول المبحث
 والانعدام الإلزام بين الداخلي القانون في المبادئ اتفاق إعلان طبيعة: الثاني المبحث

 الأول المبحث
 .والانعدام الإلزام بين الدولي القانون في المبادئ اتفاق إعلان طبيعة

 في عدمه من الدولي القانون مجال في الاتفاق هذا إلزام مدى يوضح أن المبحث هذا خلال من الباحث يحاول

 -: الآتي النحو على الدولي الفقه آراء ضوء

 المبادئ إعلان لاتفاق الملزمة الطبيعة: الأول المطلب
 الثاني: الطبيعة غير الملزمة لاتفاق إعلان المبادئ  المطلب

 الأول المطلب
 المبادئ إعلان لاتفاق الملزمة الطبيعة

 من فمنهم ؛مذاهب عدة إلى -الدولية للاتفاقات الملزمة الطبيعة عن تعبيرهم في- الدولي القانون فقهاء انقسم

 اعتبر من ومنهم المنفردة، بالإرادة الدولية اتيالاتفاق من التنصل بتحريم الملزمة الطبيعة هذه عن عبر

 أركان من كركن الإلزام بصفة تتمتع فهي ثم ومن الدولي، القانون مصادر من امصدر الدولية الاتفاقية

  - الآتي: النحو على فرعين في الاتجاهين لهذين ونتعرض الدولية، القانونية القاعدة

 

 

                                                           
، ورقابة الشعب ممثلة البرلمانية الرقابة مجال في كمترادفين والمعاهدة الدولية الاتفاقية مصطلح استخدام ضرورة على الصدد هذا في الباحث ويؤكد )1(

 اتيالاتفاق من العديد خروج المصطلحين انفصال على سيترتب إذ ،في مجال الاتفاقيات الدولية  التنفيذية السلطة أعمال على في الاستفتاء الشعبي
 المعاهدات في الرقابة رتصح التي الدستور من 151 المادة لنص وفقاً التنفيذية، السلطة أعمال على البرلمانية الرقابة مجال من الدولية هداتاعلموا

 .فقط
م على أنه "تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، 2014من الدستور المصري الحالي  44نصت م/ )2(

 تلويثها،.............."وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو 

 

 منها التنصل يجوز لا الدولية الاتفاقية :الأول الفرع

 لأي يحق لا إذا الدولية، الاتفاقية من التنصل طرف لأي ليس أنه مفادها منطقية حجة إلى الاتجاه هذا يستند 

 .1جانبه من منفردة بإرادة بالاتفاقية العمل انهاء طرف

 الباحث هنا حول وجود نص باتفاق إعلان المبادئ يفيد عدم جواز التنصل من هذا الاتفاق أم لا؟ ويتساءل

 بالمبادئ أنفسها الثلاث الدول لزمتأ" عبارة وجود حقيقة حول حقيقي خلاف وجود الباحث يرى يةالبدا في

 ".أنفسها" كلمة بدون الاتفاقية لهذه الإنجليزي النص في يأتي تارة النص فهذا ،"النهضة سد بشأن الآتية

 "The three countries have committed to the following principles on the GERD"2 

 "أنفسها" بضمير يأتي أخرى وتارة

"The three countries have committed themselves to the following principles on the 
3GERD" 

 النص هذا ترجمة في اختلاف السابقة الإنجليزية النصوص اختلاف على حتمًا سيترتب أنه فيه شك لا ومما

 إذا الخصوص وجه وعلى أخرى، ناحية من العربية اللغة إلى المترجم النص حول الشك يثير كما ناحية، من

 /3 /27 بتاريخ الإلكتروني موقعها على نشرت قد بروكسيل البلجيكية العاصمة في الإثيوبية السفارة كانت

" يعنى ان الدول Committed to" فمصطلح  ؛ Themselves" "4 كلمة بدون الإنجليزي النص م2015

كما تؤكد على أن هذه  ،الغموض -في رأي الباحث-ملتزمة، وليس الزمت أنفسها، إذ تثير عبارة ألزمت أنفسها 

الوثيقة يمكن التحلل من الالتزامات الواردة بها، فمصدر الالتزام هنا الإرادة الذاتية وليس قواعد القانون الدولي؛ 

 المنفردة، يحق لها أن تتنصل من هذا الاتفاق بنفس الإرادة. فالدولة التي تلزم نفسها بإراداتها

 تؤكد والتي- الوثيقةمن بين النصوص الواردة في هذه  أنه نجد سبق مما تماما النقيض وعلى أنه الباحث ويرى

ورد بمبدأ "التسوية السلمية للمنازعات" إذ ورد النص  ما -على عدم جواز التنصل من الالتزامات الواردة بها

الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال  اعلى أنه "تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاته

إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات و .المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا

الوساطة، أو إحالة الأمر إلى عناية رؤساء أو ضات، فيمكن لهذه الأطراف مجتمعة طلب التوفيق، أو المفاو

 .5الدول"

                                                           
 .19م ، ص 1996د. مصطفى صغري: الاتفاقيات القضائية الدولية أحكامها، نصوصها، مطابع أبو مريس ،    )1(

 الآتي الموقع ومنها themselves ضمير بدون الاتفاقية نص نشرت أثيوبية مواقع هناك أن الباحث لاحظ لقد (2)
text-full-principles-of-declaration-on-agreement-sudan-ethiopia-http://hornaffairs.com/en/2015/03/25/egypt/ 

 Monday 23 Mar 2015من هذه المواقع موقع بوابة الأهرام ، مقال منشور بتاريخ  )3(
 http://english.ahram.org.eg/News/125941.aspx  م.9/9/2017، وتم زيارة الموقع في 
 م 2015مارس  27لكتروني للسفارة الإثيوبية في العاصمة البلجيكية بروكسيل بتاريخ بالموقع الإ يراجع نص الاتفاقية المنشور  )4(

http://www.ethiopianembassy.be/wp-content/uploads/Newsletter-29.pdf 
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 حقوقها على والحفاظ بحمايته ملزمة وهذا ما يجعلها الدولة، أركان كأحد الإقليم بركن مباشر بشكل يتعلق

 . 2م2014 الحالي المصري الدستور من 44المادة   نص وفق ،1به المتعلقة التاريخية

 

 الأول الفصل

 الداخلي والقانون الدولي الالتزام بين المبادئ إعلان لاتفاق القانونية القيمة
 ذات الحالية بصورتها الوثيقة هذه هل :أحدهما هامين تساؤلين على الإجابة الفصل هذا في الباحث يحاول

 الداخلي القانون مجال في ملزمة الوثيقة هذه هل :والآخر لا؟ أم الدولي القانون مجال في ملزمة طبيعة

 لا؟ أم المصري

 :الآتيين المبحثين إلى الفصل هذا تقسيم السابقين التساؤلين على الإجابة وتقتضي

 والانعدام الإلزام بين الدولي القانون في المبادئ اتفاق إعلان طبيعة: الأول المبحث
 والانعدام الإلزام بين الداخلي القانون في المبادئ اتفاق إعلان طبيعة: الثاني المبحث

 الأول المبحث
 .والانعدام الإلزام بين الدولي القانون في المبادئ اتفاق إعلان طبيعة

 في عدمه من الدولي القانون مجال في الاتفاق هذا إلزام مدى يوضح أن المبحث هذا خلال من الباحث يحاول

 -: الآتي النحو على الدولي الفقه آراء ضوء

 المبادئ إعلان لاتفاق الملزمة الطبيعة: الأول المطلب
 الثاني: الطبيعة غير الملزمة لاتفاق إعلان المبادئ  المطلب

 الأول المطلب
 المبادئ إعلان لاتفاق الملزمة الطبيعة

 من فمنهم ؛مذاهب عدة إلى -الدولية للاتفاقات الملزمة الطبيعة عن تعبيرهم في- الدولي القانون فقهاء انقسم

 اعتبر من ومنهم المنفردة، بالإرادة الدولية اتيالاتفاق من التنصل بتحريم الملزمة الطبيعة هذه عن عبر

 أركان من كركن الإلزام بصفة تتمتع فهي ثم ومن الدولي، القانون مصادر من امصدر الدولية الاتفاقية

  - الآتي: النحو على فرعين في الاتجاهين لهذين ونتعرض الدولية، القانونية القاعدة

 

 

                                                           
، ورقابة الشعب ممثلة البرلمانية الرقابة مجال في كمترادفين والمعاهدة الدولية الاتفاقية مصطلح استخدام ضرورة على الصدد هذا في الباحث ويؤكد )1(

 اتيالاتفاق من العديد خروج المصطلحين انفصال على سيترتب إذ ،في مجال الاتفاقيات الدولية  التنفيذية السلطة أعمال على في الاستفتاء الشعبي
 المعاهدات في الرقابة رتصح التي الدستور من 151 المادة لنص وفقاً التنفيذية، السلطة أعمال على البرلمانية الرقابة مجال من الدولية هداتاعلموا

 .فقط
م على أنه "تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، 2014من الدستور المصري الحالي  44نصت م/ )2(

 تلويثها،.............."وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو 

 

 منها التنصل يجوز لا الدولية الاتفاقية :الأول الفرع

 لأي يحق لا إذا الدولية، الاتفاقية من التنصل طرف لأي ليس أنه مفادها منطقية حجة إلى الاتجاه هذا يستند 

 .1جانبه من منفردة بإرادة بالاتفاقية العمل انهاء طرف

 الباحث هنا حول وجود نص باتفاق إعلان المبادئ يفيد عدم جواز التنصل من هذا الاتفاق أم لا؟ ويتساءل

 بالمبادئ أنفسها الثلاث الدول لزمتأ" عبارة وجود حقيقة حول حقيقي خلاف وجود الباحث يرى يةالبدا في

 ".أنفسها" كلمة بدون الاتفاقية لهذه الإنجليزي النص في يأتي تارة النص فهذا ،"النهضة سد بشأن الآتية

 "The three countries have committed to the following principles on the GERD"2 

 "أنفسها" بضمير يأتي أخرى وتارة

"The three countries have committed themselves to the following principles on the 
3GERD" 

 النص هذا ترجمة في اختلاف السابقة الإنجليزية النصوص اختلاف على حتمًا سيترتب أنه فيه شك لا ومما

 إذا الخصوص وجه وعلى أخرى، ناحية من العربية اللغة إلى المترجم النص حول الشك يثير كما ناحية، من

 /3 /27 بتاريخ الإلكتروني موقعها على نشرت قد بروكسيل البلجيكية العاصمة في الإثيوبية السفارة كانت

" يعنى ان الدول Committed to" فمصطلح  ؛ Themselves" "4 كلمة بدون الإنجليزي النص م2015

كما تؤكد على أن هذه  ،الغموض -في رأي الباحث-ملتزمة، وليس الزمت أنفسها، إذ تثير عبارة ألزمت أنفسها 

الوثيقة يمكن التحلل من الالتزامات الواردة بها، فمصدر الالتزام هنا الإرادة الذاتية وليس قواعد القانون الدولي؛ 

 المنفردة، يحق لها أن تتنصل من هذا الاتفاق بنفس الإرادة. فالدولة التي تلزم نفسها بإراداتها

 تؤكد والتي- الوثيقةمن بين النصوص الواردة في هذه  أنه نجد سبق مما تماما النقيض وعلى أنه الباحث ويرى

ورد بمبدأ "التسوية السلمية للمنازعات" إذ ورد النص  ما -على عدم جواز التنصل من الالتزامات الواردة بها

الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال  اعلى أنه "تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاته

إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات و .المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا

الوساطة، أو إحالة الأمر إلى عناية رؤساء أو ضات، فيمكن لهذه الأطراف مجتمعة طلب التوفيق، أو المفاو

 .5الدول"

                                                           
 .19م ، ص 1996د. مصطفى صغري: الاتفاقيات القضائية الدولية أحكامها، نصوصها، مطابع أبو مريس ،    )1(

 الآتي الموقع ومنها themselves ضمير بدون الاتفاقية نص نشرت أثيوبية مواقع هناك أن الباحث لاحظ لقد (2)
text-full-principles-of-declaration-on-agreement-sudan-ethiopia-http://hornaffairs.com/en/2015/03/25/egypt/ 

 Monday 23 Mar 2015من هذه المواقع موقع بوابة الأهرام ، مقال منشور بتاريخ  )3(
 http://english.ahram.org.eg/News/125941.aspx  م.9/9/2017، وتم زيارة الموقع في 
 م 2015مارس  27لكتروني للسفارة الإثيوبية في العاصمة البلجيكية بروكسيل بتاريخ بالموقع الإ يراجع نص الاتفاقية المنشور  )4(
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اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 يتعين بل الاتفاق هذا لبنود تطبيقها أو بتفسيرها تستقل أن منفردة لدولة يجوز لا أنه السابق النص من ويتضح

 بإرادتها الاتفاق هذا من تتنصل أن منفردة لدولة يجوز لا أولى باب ومن الثلاث، الدول بين بالتوافق ذلك يتم أن

 .المنفردة

يرى الباحث أن النص على عبارة "يمكن لهذه الأطراف مجتمعة طلب التوفيق...." قد يفقد هذا النص  وهنا

تختلف الدول الثلاث حول  قد إذ الواقعية؛تفتقد إلى  ،"jointly request"طابعة الملزم إذ أن كلمة "مجتمعة" 

فكيف تطلب الدول الثلاث مجتمعة التوفيق أو الوساطة أو إحالة الأمر إلى رؤساء الدول، وكان من  ،أمر معين

 وليس للأطراف مجتمعة. ةالأفضل أن يتاح هذا الطلب لكل دولة على حد

  الدولي القانون مصادر من مصدر الدولية الاتفاقية :الثاني الفرع

 مصدران خاصة بصفة الدولي والعرف الدولية المعاهدات أن: مفادها حقيقة إلى الاتجاه هذا أنصار يستند

 لديها وكان إلا أخرى مع دولية معاهدة تبرم دولية منظمة أو دولة من ما فإنه ثم ومن الدولي، للقانون رئيسان

 . 1إبرامها بعد كان أم إبرامها، اثناء أو قبل ذلك كان سواء بإلزامها، الشعور

من مصادر  امصدر -بحسب الأصل-وترتيباً على ما سبق فإن الاتفاقية الدولية تكتسب صفة الإلزام لكونها  

يعد عنصرًا مميزًا للقانون الدولي عن قواعد الأخلاق وقواعد  Obligatoire)القانون الدولي، فالإلزام )

القانونية؛ فلا يجوز أن يترك احترام القواعد القانونية  المجاملات الدولية، وبدونه تفتقد القاعدة الدولية للصفة

الدولية لمشيئة كل دولة، بل إن هذا الاحترام مفروض عليها، سواء قبلت حكم القاعدة أو رفضته؛ إذ تقترن 

 .3بما تستلزمه من وجود جزاء يوقع على من يخالف حكمها 2ولية القانونيةؤالقاعدة القانونية بفكرة المس

 مصادر من امصدر باعتباره ملزمًا المبادئ إعلان اتفاق يعد هل الصدد هذا في نفسه يطرح الذي والتساؤل

 لا؟ أم الدولي القانون

: إحداهما 4الدولية المعاهدات من نوعين بين التفرقة تقتضي السابق التساؤل على الإجابة أن الباحث يرى

" التي يتم إبرامها بين عدد كبير من الدول لتنظيم علاقات هامة في Traités Lois الشارعة"المعاهدات 

                                                           
"The Three Countries will settle disputes, arising out of the interpretation or implementation of this agreement, 
amicably through consultation or negotiation in accordance with the principle of good faith. If the Parties are unable 
to resolve the dispute thorough consultation or negotiation, they may jointly request for conciliation, mediation or 
refer the matter for the consideration of the Heads of State/Heads of Government". 
http://hornaffairs.com/en/2015/03/25/egypt-ethiopia-sudan-agreement-on-declaration-of-principles-full-text/ 

م ، ص 2010لطبعة الأولى، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، د. رياض صالح أبو العطا: القانون الدولي العام، مكتبة جامعة الشارقة، ا   )1(
71. 

د السادس د. محمد اسماعيل علي: طبيعة القاعدة القانونية الدولية وعلاقتها بفكرة الجزاء، دراسة فقهية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجل )2(
 وما بعدها. 96م، ص 1980والثلاثون، 

 .20م ، ص1986السلام: مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، د. جعفر عبد  )3(
ات يقسم فقه القانون الدولي المعاهدات الدولية لعدة أقسام فمن حيث عدد الدول الأطراف يمكن تقسيم المعاهدات إلى معاهدات ثنائية ومعاهد )4(

"، كما تنقسم من حيث الإجراءات إلى "Traités Plurilatéraux "مى "المعاهدات متعددة الأطرافجماعية، وأخرى في منطقة متوسطة بينهما تس
 معاهدات مطولة ، وأخرى مبسطة .

-Mc Nair (Lord): The Law of Treaties, Clarendon Press, Oxford, 1961, XX11, pp.739-754. 
- Reuter (Van Paul) : La Personnalité international du CICR, Mélanges, Pictet, Geneva, 1984, p.57. 
- Fauchill(Paul) : Traite' de Droit International Public, Librairie Arthur Rousseau, Paris, France, 1927, P.350. 

 

المجتمع الدولي تهم جميع أعضائه، وتهدف إلى وضع تشريعات أو قواعد لتنظيم علاقات هامة في المجتمع 

"المعاهدات  أي التي تضع تشريعا عاما للمجتمع الدولي، والأخرى "الشارعةـ"بالدولي، ومن هنا جاء وصفها 

دولتين أو -أي المعاهدات التي تبرم غالبا في نطاق عدد محدود من الدول  Traités Contractés"قدية الع

وتهدف إلى تبادل الحقوق والالتزامات بين الدول الأطراف فيها، ولا يتعلق موضوعها بشكل مباشر  -أكثر

 .1بأمور تهم غالبية الدول الأخرى في المجتمع الدولي

فقط هي التي تعد مصدرًا من مصادر القانون الدولي، إذ تقوم  "الشارعة"فإن المعاهدات للمنطق السابق  ووفقا

 أما المعاهدات العقدية فلا تعد مصدرًا من مصادر القانون الدولي. .مقام التشريع في القانون الداخلي

لالتزام به منطقيًا لا وحيث إن اتفاق إعلان المبادئ يمكن تصنيفه على أنه من قبيل المعاهدات العقدية؛ فإن ا 

 يستند إلى كونه مصدرًا من مصادر القانون الدولي؛ بل استناداً إلى فكرة الالتزام التعاقدي.

الباحث أن اتفاق إعلان المبادئ كاتفاق دولي لا ينبغي النظر إليه من منظور القانون الداخلي كتشريع  ويرى

 منها: داخلي أو كعقد من عقود القانون الخاص، لعدة أسباب 

 .2ومنهجية وصفية قيمة سوى له وليس نظر، محل هو عقدية وأخرى "شارعه" إلى المعاهدات تصنيف أن -1

فالدولة تضع قوانينها بما لها من سيادة  الداخلي،لا مجال للقياس بين قواعد القانون الدولي وقواعد القانون  -2

أما في مجال القانون الدولي فلا توجد سيادة تشريعية لدولة في مواجهة دولة  وشعبها،داخلية على أراضيها 

طراف أهي المصدر الرئيسي لالتزام  -في إطار المصالح المتبادلة-أخرى، بل إن الإرادة المشتركة للدول 

 التزامات وحقوق متبادلة. الاتفاقية بما جاء بها من

وترتيباً على ما سبق فإنه ينبغي النظر إلى فكرة الإلزام في الاتفاقية الدولية من جانبين أحدهما: إرادة الأطراف  

 خر: موقع هذا الاتفاق من القانون الداخلي للدول الأطراف فيه.الموقعة على هذا الاتفاق، والآ

ن المبادئ نجد أن إرادة أطراف الاتفاق قد اتجهت إلى الالتزام بما المنطق السابق على اتفاق إعلا وبتطبيق

خر، والمرتبط بموقع هذا الاتفاق من القانون الداخلي وأما العنصر الأ -كما سبق القول-ورد به من مبادئ 

المصري فإنه سيكون مجاله المبحث الثاني من هذا الفصل عند الحديث عن موقف القانون الداخلي المصري 

 هذا الاتفاق.       من

 

 

                                                           
- Rousseau (Charles) : Principes généraux de droit International, Revue Internationale de droit Compare', Sirey, Paris, 
1971, pp.132-141. 

، 1دور القضاء الوطني في تطبيق وتفسير المعاهدات الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، ط  د. عبد الكريم بوزيد المسماري : )1(
 ، وما بعدها.170، د. محمد يوسف علوان: القانون الدولي العام المقدمة والمصادر، مرجع سابق، ص 26،  25م، ص 2008

(2) LauterPacht (Hersch): Private Law Sources and Analogies of International Law, Longmans, Green and co. LTD, 
London, 1927, p.70. 
- Brownile (Ian): Principles of Public International Law, Fourth Edition, Claredon Press, Oxford, 1990, p.632. 
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 يتعين بل الاتفاق هذا لبنود تطبيقها أو بتفسيرها تستقل أن منفردة لدولة يجوز لا أنه السابق النص من ويتضح

 بإرادتها الاتفاق هذا من تتنصل أن منفردة لدولة يجوز لا أولى باب ومن الثلاث، الدول بين بالتوافق ذلك يتم أن

 .المنفردة

يرى الباحث أن النص على عبارة "يمكن لهذه الأطراف مجتمعة طلب التوفيق...." قد يفقد هذا النص  وهنا

تختلف الدول الثلاث حول  قد إذ الواقعية؛تفتقد إلى  ،"jointly request"طابعة الملزم إذ أن كلمة "مجتمعة" 

فكيف تطلب الدول الثلاث مجتمعة التوفيق أو الوساطة أو إحالة الأمر إلى رؤساء الدول، وكان من  ،أمر معين

 وليس للأطراف مجتمعة. ةالأفضل أن يتاح هذا الطلب لكل دولة على حد

  الدولي القانون مصادر من مصدر الدولية الاتفاقية :الثاني الفرع

 مصدران خاصة بصفة الدولي والعرف الدولية المعاهدات أن: مفادها حقيقة إلى الاتجاه هذا أنصار يستند

 لديها وكان إلا أخرى مع دولية معاهدة تبرم دولية منظمة أو دولة من ما فإنه ثم ومن الدولي، للقانون رئيسان

 . 1إبرامها بعد كان أم إبرامها، اثناء أو قبل ذلك كان سواء بإلزامها، الشعور

من مصادر  امصدر -بحسب الأصل-وترتيباً على ما سبق فإن الاتفاقية الدولية تكتسب صفة الإلزام لكونها  

يعد عنصرًا مميزًا للقانون الدولي عن قواعد الأخلاق وقواعد  Obligatoire)القانون الدولي، فالإلزام )

القانونية؛ فلا يجوز أن يترك احترام القواعد القانونية  المجاملات الدولية، وبدونه تفتقد القاعدة الدولية للصفة

الدولية لمشيئة كل دولة، بل إن هذا الاحترام مفروض عليها، سواء قبلت حكم القاعدة أو رفضته؛ إذ تقترن 

 .3بما تستلزمه من وجود جزاء يوقع على من يخالف حكمها 2ولية القانونيةؤالقاعدة القانونية بفكرة المس

 مصادر من امصدر باعتباره ملزمًا المبادئ إعلان اتفاق يعد هل الصدد هذا في نفسه يطرح الذي والتساؤل

 لا؟ أم الدولي القانون

: إحداهما 4الدولية المعاهدات من نوعين بين التفرقة تقتضي السابق التساؤل على الإجابة أن الباحث يرى

" التي يتم إبرامها بين عدد كبير من الدول لتنظيم علاقات هامة في Traités Lois الشارعة"المعاهدات 

                                                           
"The Three Countries will settle disputes, arising out of the interpretation or implementation of this agreement, 
amicably through consultation or negotiation in accordance with the principle of good faith. If the Parties are unable 
to resolve the dispute thorough consultation or negotiation, they may jointly request for conciliation, mediation or 
refer the matter for the consideration of the Heads of State/Heads of Government". 
http://hornaffairs.com/en/2015/03/25/egypt-ethiopia-sudan-agreement-on-declaration-of-principles-full-text/ 

م ، ص 2010لطبعة الأولى، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، د. رياض صالح أبو العطا: القانون الدولي العام، مكتبة جامعة الشارقة، ا   )1(
71. 

د السادس د. محمد اسماعيل علي: طبيعة القاعدة القانونية الدولية وعلاقتها بفكرة الجزاء، دراسة فقهية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجل )2(
 وما بعدها. 96م، ص 1980والثلاثون، 

 .20م ، ص1986السلام: مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، د. جعفر عبد  )3(
ات يقسم فقه القانون الدولي المعاهدات الدولية لعدة أقسام فمن حيث عدد الدول الأطراف يمكن تقسيم المعاهدات إلى معاهدات ثنائية ومعاهد )4(

"، كما تنقسم من حيث الإجراءات إلى "Traités Plurilatéraux "مى "المعاهدات متعددة الأطرافجماعية، وأخرى في منطقة متوسطة بينهما تس
 معاهدات مطولة ، وأخرى مبسطة .

-Mc Nair (Lord): The Law of Treaties, Clarendon Press, Oxford, 1961, XX11, pp.739-754. 
- Reuter (Van Paul) : La Personnalité international du CICR, Mélanges, Pictet, Geneva, 1984, p.57. 
- Fauchill(Paul) : Traite' de Droit International Public, Librairie Arthur Rousseau, Paris, France, 1927, P.350. 

 

المجتمع الدولي تهم جميع أعضائه، وتهدف إلى وضع تشريعات أو قواعد لتنظيم علاقات هامة في المجتمع 

"المعاهدات  أي التي تضع تشريعا عاما للمجتمع الدولي، والأخرى "الشارعةـ"بالدولي، ومن هنا جاء وصفها 

دولتين أو -أي المعاهدات التي تبرم غالبا في نطاق عدد محدود من الدول  Traités Contractés"قدية الع

وتهدف إلى تبادل الحقوق والالتزامات بين الدول الأطراف فيها، ولا يتعلق موضوعها بشكل مباشر  -أكثر

 .1بأمور تهم غالبية الدول الأخرى في المجتمع الدولي

فقط هي التي تعد مصدرًا من مصادر القانون الدولي، إذ تقوم  "الشارعة"فإن المعاهدات للمنطق السابق  ووفقا

 أما المعاهدات العقدية فلا تعد مصدرًا من مصادر القانون الدولي. .مقام التشريع في القانون الداخلي

لالتزام به منطقيًا لا وحيث إن اتفاق إعلان المبادئ يمكن تصنيفه على أنه من قبيل المعاهدات العقدية؛ فإن ا 

 يستند إلى كونه مصدرًا من مصادر القانون الدولي؛ بل استناداً إلى فكرة الالتزام التعاقدي.

الباحث أن اتفاق إعلان المبادئ كاتفاق دولي لا ينبغي النظر إليه من منظور القانون الداخلي كتشريع  ويرى

 منها: داخلي أو كعقد من عقود القانون الخاص، لعدة أسباب 

 .2ومنهجية وصفية قيمة سوى له وليس نظر، محل هو عقدية وأخرى "شارعه" إلى المعاهدات تصنيف أن -1

فالدولة تضع قوانينها بما لها من سيادة  الداخلي،لا مجال للقياس بين قواعد القانون الدولي وقواعد القانون  -2

أما في مجال القانون الدولي فلا توجد سيادة تشريعية لدولة في مواجهة دولة  وشعبها،داخلية على أراضيها 

طراف أهي المصدر الرئيسي لالتزام  -في إطار المصالح المتبادلة-أخرى، بل إن الإرادة المشتركة للدول 

 التزامات وحقوق متبادلة. الاتفاقية بما جاء بها من

وترتيباً على ما سبق فإنه ينبغي النظر إلى فكرة الإلزام في الاتفاقية الدولية من جانبين أحدهما: إرادة الأطراف  

 خر: موقع هذا الاتفاق من القانون الداخلي للدول الأطراف فيه.الموقعة على هذا الاتفاق، والآ

ن المبادئ نجد أن إرادة أطراف الاتفاق قد اتجهت إلى الالتزام بما المنطق السابق على اتفاق إعلا وبتطبيق

خر، والمرتبط بموقع هذا الاتفاق من القانون الداخلي وأما العنصر الأ -كما سبق القول-ورد به من مبادئ 

المصري فإنه سيكون مجاله المبحث الثاني من هذا الفصل عند الحديث عن موقف القانون الداخلي المصري 

 هذا الاتفاق.       من

 

 

                                                           
- Rousseau (Charles) : Principes généraux de droit International, Revue Internationale de droit Compare', Sirey, Paris, 
1971, pp.132-141. 

، 1دور القضاء الوطني في تطبيق وتفسير المعاهدات الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، ط  د. عبد الكريم بوزيد المسماري : )1(
 ، وما بعدها.170، د. محمد يوسف علوان: القانون الدولي العام المقدمة والمصادر، مرجع سابق، ص 26،  25م، ص 2008

(2) LauterPacht (Hersch): Private Law Sources and Analogies of International Law, Longmans, Green and co. LTD, 
London, 1927, p.70. 
- Brownile (Ian): Principles of Public International Law, Fourth Edition, Claredon Press, Oxford, 1990, p.632. 
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اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 الثاني المطلب
 المبادئ إعلان لاتفاق الملزمة غير الطبيعة

 ثم ومن الصحيح، بالمعني دولي اتفاق هو معينة ظروف في دولتين بين يتم الذي الاتفاق أن فيه شك لا مما

 .الفور على ينفذ فإنه الأطراف، الدول في والدستورية القانونية إجراءاته استكمل ما إذا الاتفاق هذا فإن

 هذا أمام كثيرة صعوبات تضع واجتماعية واقتصادية سياسية تغيرات الأحيان بعض في حدثت قد ولكنه 

  عدمه؟ من الجوهري التغير لهذا وفقا الاتفاق بنود من بند تعديل الدولتين من لأي يجوز فهل التنفيذ،

 ظروف تغيرت فإذا ظلها، في عقدت التي الأحوال استمرار شرط تحت تعقد الدولية المعاهدات أن الأصل

 أو الاتفاق تعديل الآخر الطرف من المتضررة الدولة طلبل مبررا ذلك كان جوهريا تغيرًا المعاهدة برامإ

 بل طرفيه، بين اعتبار محل تكون ما غالبا بالاتفاق المحيطة الظروف أن إلى تعود ذلك من والحكمة الغائه،

 . 1الاتفاق هذا وجود سبب أحيانا تكون وقد

 ممكن غير الدولي الاتفاق تنفيذ تجعل قد جوهرية ظروف وجود بإمكانية الدولي القانون فقهاء اعتراف ورغم

 المعاهدة أن إلى ذهب من فمنهم ؛نفسه الاتفاق على الظروف هذه أثر في اختلفوا أنهم إلا الأحيان بعض في

 بعد، تبدأ لم لأنها فسخها طرف لأي يجوز فإنه أحكامها؛ وسريان وتنفيذ لبدء محددة مدة تتضمن لم التي

 .2الفسخ هذا يجيز الذي الضمني بالشرط يسمي ما وجود على تقوم ذلك في وحجتهم

وثمة فقهاء يرون أن الأثر القانوني المترتب على تغير الظروف تغيرا جوهريا لا ينبغي أن يصل إلى حد  

فسخ الاتفاق بالإرادة المنفردة؛ بل ينحصر هذا الأثر في التزام كافة أطراف الاتفاقية بقبول التفاوض مع 

عديل أو انقضاء الاتفاقية على من أجل الوصول إلى اتفاق من شأنه ت –بناء على طلبه–الطرف المتضرر 

 .3نحو يتمشى مع الظروف الجديدة

- واحد جانب من الدولية الاتفاقات نهاءإ بأن القول من السابق الرأي إليه ذهب ماالفقهاء  بعض عارض وقد

 إعمال إلى يؤدي دولي بالتزام خلالاإيعتبر استنادا إلى كونه  -الجوهرية الظروف تغيير نظرية أساسعلى 

 لقانون فينا اتفاقية من 9 المادة بنص الوارد النية حسن مبدأ مع ويتعارض الدولية، المسؤولية أحكام

 .4المعاهدات

                                                           
 .220م ، ص2009ار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، د. محمد سعيد الدقاق ، د. إبراهيم خليفة: القانون الدولي العام، د )1(
 الثاني، المجلد البحرين، جامعة الحقوق كلية الحقوق، مجلة الدولي، القانون ومبادئ قواعد ضوء في المعاهدات آثار: الطراونة محمد. د يراجع )2(

 .423ص ، م2005 ، الأول العدد
 .259م، 2003د. محمد سامي عبد الحميد وآخرون: القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  )3(
، يعتبر  609م ، ص 2013،  69 د. وليد حسن فهمي : أثر انهاء المعاهدات الدولية في ضوء القانون الدولي، المجلة المصرية للقانون الدولي، ع  )4(

م ، ويشترط رأي في الفقه في التغير الجوهري المبرر 2003وهري في الظروف حالة احتلال العراق من جاب القوات الأجنبية عام من قبيل التغير الج
تزامات لإنهاء المعاهدة أن تكون هذه الظروف المكون الأساسي الهام لرضى الأطراف بالمعاهدة، وأن يترتب على التغيير تبديل جذري في نطاق الال

، ن تنفذ مستقبلا. ولا يجوز أن يكون التغيير الجوهري سببا لإنهاء الاتفاق الدولي في حالتين، إحداهما : أن تكون المعاهدة منشئة لحدودالتي يجب أ
ة عاهدوالأخرى: إذا كان التغيير الجوهري في الظروف نتيجة إخلال أحد الأطراف بالتزامه طبقا للاتفاق أو بالتزام دولي لأي طرف من أطراف الم

 .175،  174الأخرين، د. رياض صالح أبو العطا: القانون الدولي العام، مرجع سابق ، ص 

 

 حال في -محل الدراسة-علان المبادئ إلزامية اتفاق إالاتجاه الفقهي السابق إلى التساؤل حول مدى  ويدفعنا

 عليها؟ التوقيع ظروف تغير

أنها  إذ أحكامها؛ سريان لبدء زمنية ضوابط تضع أنها على يدل -هظاهر في-الباحث أن عنوان الوثيقة  يرى

 Agreement on Declaration of Principles on the Grand" ترتبط بمشروع سد النهضة الأثيوبي

Ethiopian Renaissance Dam Project (GERDP"بمشروع يتعلق الاتفاق فهذا ؛ ""Project،  ومن

وينبني على ذلك أنه فمن المنطقي أن ينتهي هذا الاتفاق بانتهاء المدة الزمنية لإنشاء هذا المشروع )السد(  ثم

إذا وجدت ظروف تحول دون استكمال بناء هذا السد كانهياره على سبيل المثال ، فهنا يجوز لأي من الأطراف 

 الانسحاب من الإعلان. 

 القانون في العامة المبادئ من بمجموعة يتعلق وموضوعه محله في يجده الاتفاق ذاه لبنود المتفحص ولكن

الدولي كمبدأ "التعاون"، و"التنمية المستدامة"، و"التسوية السلمية للمنازعات"...الخ، وهذه المبادئ تتسم 

يق الدولية، كما أن هذا بالاستمرار والثبات بحكم طبيعتها، وبحكم التزام الكافة بها في مجال العلاقات والمواث

أنه الاتفاق قد تضمن التعاون المستقبلي في مجال قواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، وهذا التشغيل لا شك 

 .الظروف بتغير تتأثر لا العامة المبادئ فهذه ثم ومن ،السدسيستمر بعد بناء 

لوجود شرط ضمني يتيح الفسخ، مع  استناداعلى ذلك يرى الباحث أن هذا الاتفاق لا يمكن فسخه  وترتيبًا

ولية الدولية ؤالاعتراف بأنه قد يحدث واقعيا أن تتنصل أي من أطراف هذا الاتفاق منه وتتحمل تبعات المس

 ما غالباً الدولية فالعلاقات نهاية، لا ما إلى بنوده بنفس قانوني باتفاق دولة إلزام يمكن لا إذ ؛1في هذا الشأن

 كثيره، أحيان في مدمرة تكون قد التي المستمرة التغيير رياح بها وتعصف بل الاستقرار، على تستعصي

 .منها القليل رزالن في وآمنة

الباحث في مسألة تحديد الطبيعة القانونية لاتفاق إعلان مبادئ سد النهضة الأثيوبي بين الإلزام  ويخلص

والانعدام إلى التأكيد على أن اتفاق إعلان المبادئ يعد ملزمًا كاتفاق دولي يعبر عن إرادة أطرافه كدول صاحبة 

مع القواعد القانونية الداخلية للدول الأطراف سيادة بشرط أن تكون تلك الإرادة قد تم التعبير عنها بصورة تتفق 

فيه، مع التسليم واقعيا بإمكانية فسخ الاتفاق من قبل أي طرف من أطرافه، وبحيث يتحمل هذا الأخير تبعات 

 ولية الدولية الناجمة عن هذا الفسخ. ؤالمس

 

 

 

                                                           
ت الدبلوماسية، قد تتعرض الدولة في هذه الحالة لنوع أو أكثر من الجزاءات الدولية التي تتدرج من الجزاءات الأدبية أو المعنوية ومرورا بقطع العلاقا )1(

والاقتصادية، والجنائية، والمعاملة بالمثل، وصولا إلى الجزاءات العسكرية، أو تعويض الدولة المتضررة من جراء فسخ  والجزاءات التأديبية والقانونية
م ، ص 2005ثة ، أحد أطراف الاتفاقية للاتفاق بإراداته المنفردة، د. مصطفي أحمد فؤاد: القانون الدولي العام، الجزء الأول: القاعدة الدولية ، ط ثال

107-113. 
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 الثاني المطلب
 المبادئ إعلان لاتفاق الملزمة غير الطبيعة

 ثم ومن الصحيح، بالمعني دولي اتفاق هو معينة ظروف في دولتين بين يتم الذي الاتفاق أن فيه شك لا مما

 .الفور على ينفذ فإنه الأطراف، الدول في والدستورية القانونية إجراءاته استكمل ما إذا الاتفاق هذا فإن

 هذا أمام كثيرة صعوبات تضع واجتماعية واقتصادية سياسية تغيرات الأحيان بعض في حدثت قد ولكنه 

  عدمه؟ من الجوهري التغير لهذا وفقا الاتفاق بنود من بند تعديل الدولتين من لأي يجوز فهل التنفيذ،

 ظروف تغيرت فإذا ظلها، في عقدت التي الأحوال استمرار شرط تحت تعقد الدولية المعاهدات أن الأصل

 أو الاتفاق تعديل الآخر الطرف من المتضررة الدولة طلبل مبررا ذلك كان جوهريا تغيرًا المعاهدة برامإ

 بل طرفيه، بين اعتبار محل تكون ما غالبا بالاتفاق المحيطة الظروف أن إلى تعود ذلك من والحكمة الغائه،

 . 1الاتفاق هذا وجود سبب أحيانا تكون وقد

 ممكن غير الدولي الاتفاق تنفيذ تجعل قد جوهرية ظروف وجود بإمكانية الدولي القانون فقهاء اعتراف ورغم

 المعاهدة أن إلى ذهب من فمنهم ؛نفسه الاتفاق على الظروف هذه أثر في اختلفوا أنهم إلا الأحيان بعض في

 بعد، تبدأ لم لأنها فسخها طرف لأي يجوز فإنه أحكامها؛ وسريان وتنفيذ لبدء محددة مدة تتضمن لم التي

 .2الفسخ هذا يجيز الذي الضمني بالشرط يسمي ما وجود على تقوم ذلك في وحجتهم

وثمة فقهاء يرون أن الأثر القانوني المترتب على تغير الظروف تغيرا جوهريا لا ينبغي أن يصل إلى حد  

فسخ الاتفاق بالإرادة المنفردة؛ بل ينحصر هذا الأثر في التزام كافة أطراف الاتفاقية بقبول التفاوض مع 

عديل أو انقضاء الاتفاقية على من أجل الوصول إلى اتفاق من شأنه ت –بناء على طلبه–الطرف المتضرر 

 .3نحو يتمشى مع الظروف الجديدة

- واحد جانب من الدولية الاتفاقات نهاءإ بأن القول من السابق الرأي إليه ذهب ماالفقهاء  بعض عارض وقد

 إعمال إلى يؤدي دولي بالتزام خلالاإيعتبر استنادا إلى كونه  -الجوهرية الظروف تغيير نظرية أساسعلى 

 لقانون فينا اتفاقية من 9 المادة بنص الوارد النية حسن مبدأ مع ويتعارض الدولية، المسؤولية أحكام

 .4المعاهدات

                                                           
 .220م ، ص2009ار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، د. محمد سعيد الدقاق ، د. إبراهيم خليفة: القانون الدولي العام، د )1(
 الثاني، المجلد البحرين، جامعة الحقوق كلية الحقوق، مجلة الدولي، القانون ومبادئ قواعد ضوء في المعاهدات آثار: الطراونة محمد. د يراجع )2(

 .423ص ، م2005 ، الأول العدد
 .259م، 2003د. محمد سامي عبد الحميد وآخرون: القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  )3(
، يعتبر  609م ، ص 2013،  69 د. وليد حسن فهمي : أثر انهاء المعاهدات الدولية في ضوء القانون الدولي، المجلة المصرية للقانون الدولي، ع  )4(

م ، ويشترط رأي في الفقه في التغير الجوهري المبرر 2003وهري في الظروف حالة احتلال العراق من جاب القوات الأجنبية عام من قبيل التغير الج
تزامات لإنهاء المعاهدة أن تكون هذه الظروف المكون الأساسي الهام لرضى الأطراف بالمعاهدة، وأن يترتب على التغيير تبديل جذري في نطاق الال

، ن تنفذ مستقبلا. ولا يجوز أن يكون التغيير الجوهري سببا لإنهاء الاتفاق الدولي في حالتين، إحداهما : أن تكون المعاهدة منشئة لحدودالتي يجب أ
ة عاهدوالأخرى: إذا كان التغيير الجوهري في الظروف نتيجة إخلال أحد الأطراف بالتزامه طبقا للاتفاق أو بالتزام دولي لأي طرف من أطراف الم

 .175،  174الأخرين، د. رياض صالح أبو العطا: القانون الدولي العام، مرجع سابق ، ص 

 

 حال في -محل الدراسة-علان المبادئ إلزامية اتفاق إالاتجاه الفقهي السابق إلى التساؤل حول مدى  ويدفعنا

 عليها؟ التوقيع ظروف تغير

أنها  إذ أحكامها؛ سريان لبدء زمنية ضوابط تضع أنها على يدل -هظاهر في-الباحث أن عنوان الوثيقة  يرى

 Agreement on Declaration of Principles on the Grand" ترتبط بمشروع سد النهضة الأثيوبي

Ethiopian Renaissance Dam Project (GERDP"بمشروع يتعلق الاتفاق فهذا ؛ ""Project،  ومن

وينبني على ذلك أنه فمن المنطقي أن ينتهي هذا الاتفاق بانتهاء المدة الزمنية لإنشاء هذا المشروع )السد(  ثم

إذا وجدت ظروف تحول دون استكمال بناء هذا السد كانهياره على سبيل المثال ، فهنا يجوز لأي من الأطراف 

 الانسحاب من الإعلان. 

 القانون في العامة المبادئ من بمجموعة يتعلق وموضوعه محله في يجده الاتفاق ذاه لبنود المتفحص ولكن

الدولي كمبدأ "التعاون"، و"التنمية المستدامة"، و"التسوية السلمية للمنازعات"...الخ، وهذه المبادئ تتسم 

يق الدولية، كما أن هذا بالاستمرار والثبات بحكم طبيعتها، وبحكم التزام الكافة بها في مجال العلاقات والمواث

أنه الاتفاق قد تضمن التعاون المستقبلي في مجال قواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، وهذا التشغيل لا شك 

 .الظروف بتغير تتأثر لا العامة المبادئ فهذه ثم ومن ،السدسيستمر بعد بناء 

لوجود شرط ضمني يتيح الفسخ، مع  استناداعلى ذلك يرى الباحث أن هذا الاتفاق لا يمكن فسخه  وترتيبًا

ولية الدولية ؤالاعتراف بأنه قد يحدث واقعيا أن تتنصل أي من أطراف هذا الاتفاق منه وتتحمل تبعات المس

 ما غالباً الدولية فالعلاقات نهاية، لا ما إلى بنوده بنفس قانوني باتفاق دولة إلزام يمكن لا إذ ؛1في هذا الشأن

 كثيره، أحيان في مدمرة تكون قد التي المستمرة التغيير رياح بها وتعصف بل الاستقرار، على تستعصي

 .منها القليل رزالن في وآمنة

الباحث في مسألة تحديد الطبيعة القانونية لاتفاق إعلان مبادئ سد النهضة الأثيوبي بين الإلزام  ويخلص

والانعدام إلى التأكيد على أن اتفاق إعلان المبادئ يعد ملزمًا كاتفاق دولي يعبر عن إرادة أطرافه كدول صاحبة 

مع القواعد القانونية الداخلية للدول الأطراف سيادة بشرط أن تكون تلك الإرادة قد تم التعبير عنها بصورة تتفق 

فيه، مع التسليم واقعيا بإمكانية فسخ الاتفاق من قبل أي طرف من أطرافه، وبحيث يتحمل هذا الأخير تبعات 

 ولية الدولية الناجمة عن هذا الفسخ. ؤالمس

 

 

 

                                                           
ت الدبلوماسية، قد تتعرض الدولة في هذه الحالة لنوع أو أكثر من الجزاءات الدولية التي تتدرج من الجزاءات الأدبية أو المعنوية ومرورا بقطع العلاقا )1(

والاقتصادية، والجنائية، والمعاملة بالمثل، وصولا إلى الجزاءات العسكرية، أو تعويض الدولة المتضررة من جراء فسخ  والجزاءات التأديبية والقانونية
م ، ص 2005ثة ، أحد أطراف الاتفاقية للاتفاق بإراداته المنفردة، د. مصطفي أحمد فؤاد: القانون الدولي العام، الجزء الأول: القاعدة الدولية ، ط ثال

107-113. 
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اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 الثاني المبحث
 والانعدام الإلزام بين الداخلي القانون في المبادئ اتفاق إعلان طبيعة

خلال هذا المبحث يتعين التعرف على موقف القانون الداخلي من اتفاق إعلان المبادئ، هل يعد هذا الاتفاق  من

 بوضعه الحالي ملزما للدولة المصرية في مجال القانون الداخلي أم لا؟ 

 الداخلي، القانون في الدولية بالاتفاقية للالتزام القانونية للضوابط نعرض أن يتعين السابق التساؤل على للإجابة

 على مطلبين في وذلك المبادئ، إعلان لاتفاق الملزمة الطبيعة من الحالي المصري الدستور لموقف نعرض ثم

 :الآتي النحو

 الداخلي القانون مجال في الدولية بالاتفاقية للالتزام القانونية الضوابط: الأول المطلب
 الثاني: موقف الدستور المصري الحالي من الطبيعة الملزمة لاتفاق إعلان المبادئ  المطلب

 الأول المطلب
 الداخلي القانون مجال في الدولية بالاتفاقية للالتزام القانونية الضوابط

 بين للعلاقةكمحدد - الداخلية القانونية والقواعد الدولية الاتفاقيات بين العلاقة طبيعة تحديد حول الخلاف احتدم
 محكمة قضاء وتدخل ،2الثنائية مذهب وأنصار ،1الوحدة مذهب أنصاربين  -الداخلي والقانون الدولي القانون
 على الدولية والمعاهدات الاتفاقيات لقواعد التطبيق أولويه مانحًا بينهما التعارض مشكلة وحسم الدولية العدل

 . 3أحكامه من العديد في الداخلية القواعد حساب

ليه القوانين، ثم اللوائح، تكان القانون الداخلي ينقسم داخليًا إلى الدستور كأعلى قاعدة قانونية داخل الدولة،  وإذا

فإنه من الأهمية بمكان أن نعرف موقف الدساتير المقارنة من العلاقة بين الاتفاقية الدولية والقانوني الداخلي 

                                                           
سوفياتي يعتبر الفقيه كلسن هو صاحب هذا المذهب في مضمونه العلمي الذي يجعل من القانون الدولي جزءًا من القانون الداخلي، وقد تمسك الفقه ال  )1(

اتها الخارجية لمبدأ وأتباعه قبل انهيار المعسكر الشيوعي بمذهب أولوية القانون الداخلي على القانون الدولي على اعتبار أن الدولة تخضع في تصرف
إلى القول بوحدة  (Kunz Vedross)والفقيه النمساوي  (Duguit , Politis ,Scelle)السيادة، وانقسم هذا الاتجاه داخليا على نفسه؛ إذ ذهب الفقه الفرنسي 

الحديثي: القانون الدولي العام المبادئ والأصول،  القانونين لكن مع أولوية القانون الدولي على الداخلي. لمزيد من التفاصيل يراجع د. على خليل اسماعيل
 العربية، النهضة دار العام، الدولي القانون لدراسة مقدمة: عامر الدين صلاح. د، 21م، ص2010، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1الجزء 
 .35 ص م،2002 لبنان، بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات العام، الدولي القانون :المجذوب محمد. د ،143-142ص م،2003 مصر، القاهرة،

- Kackorowska (Alina) : Public International Law, fourth Edition, Rout ledge ,Tayler & Française ,e. library  ,2010,p.147  
- Dixon(Martin): Text Book on International Law ,fifth Edition, Black stone Press Limited, London  ,2007,p.88-89 
- Rousseau (Charles) : Droit international Public ,11 éd, Dalloz, Parise, France, 1987, pp.9-11. 

الذي يري أن  (Anzelotti)، والإيطالي انزيلوتي (Triepel)رادية مثل الفقيه الألماني تربيل دافع عن هذا المذهب زعماء المدرسة الوضعية الإ  )2(
والأشخاص المخاطبين بهما والهيئات  المصادرمن حيث  كلاهما عن الآخر؛نظامان قانونيان مختلفان ومستقل  :القانون الدولي العام والقانون الداخلي هما

و الإرادة المنوط بها الإشراف عليهما؛ فمن حيث المصادر فالقانون الدولي مصدره الإرادة الجماعية المشتركة للدول أما القانون الداخلي فمصدره ه
ت الدولية الحكومية بينما قواعد القانون الداخلي تخاطب المنفردة للدولة، ومن حيث الأشخاص المخاطبين : فقواعد القانون الدولي تخاطب الدول والمنظما

أو مع السلطات العامة في الدولة، ومن حيث الهيئات المنوط بها الإشراف على القانونين: فالقانون  وبعض، نية بين بعضهميالأفراد في علاقاتهم الب
وسلطة قضائية تسهر على تطبيقه، أما القانون الدولي فهو يتميز بضعف أجهزته وسلطة تنفيذية تقوم بتنفيذه  هالداخلي تشرف عليه سلطة تشريعية تقوم بسن

د. أحمد بلقاسم : القانون الدولي العام "المفهوم والمصادر" ، دار هومه للطباعة  يراجع التنفيذية القضائية وعدم تطبيق الجزاء إلا في حالات نادرة ،
العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي، دراسة تطبيقية على دولة : محمد حسن القاسمي ، د.23- 21م، ص 2006والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 وما بعدها. 119م ، ص 2014 دبي، الإمارات العربية المتحدة، العدد الأول، السنة الثامنة والعشرين، الإمارات العربية المتحدة، مجلة الأمن والقانون،
المصالح الألمانية م ، و1925تبادل السكان بين تركيا واليونان و،  م1932ة الدائمة للعدل الدولي في قضايا: السفينة ويمبيلدون أحكام المحكميراجع   )3(

المصائد الأنجلو وم، 1932 (Dantzig)الرعايا البولنديين في دانتزيغ و،  م1932المناطق الحرة بين فرنسا وسويسرا و،  م1929في سيليزيا العليا 
النزاع بين م، و1994 إبريل 26 في بنيويورك الفلسطينية التحرير منظمة مقر إغلاقوم ، 1952الرعايا الأمريكيين في المغرب و، م1951ية نرويج

: حسين د.شرون ، يراجعوالبحرين قطر بين البحرية الحدود قضية في م1994 يناير 1 في وحكمها م ،1994 فبراير 3 في الصادر حكمهاليبيا وتشاد في 
.                                                         195 ، 194ص الجزائر، ببسكرة، خيضر محمد جامعة ، 3 العدد المفكر، مجلة ، الداخلي والقانون الاتفاقيات بين التعارض من الدولي القضاء موقف

 http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3م 1/5/2016تم زيارته في 

 

قانونية للالتزام بالاتفاق الدولي من ناحية أخرى، لذا سوف يقسم الباحث هذا المطلب من ناحية، والضوابط ال

 -إلى الفرعين الآتيين: 

 .الداخلي والقانون الدولي الاتفاق بين العلاقة من المقارنة الدساتير موقف: الأول الفرع

 ضوابط الالتزام بالاتفاق الدولي في النظام القانوني الداخلي. :الثاني الفرع

 الأول الفرع
 الداخلي والقانون الدولي الاتفاق بين العلاقة من المقارنة الدساتير موقف

تقسيم موقف الأنظمة الدستورية المقارنة من العلاقة بين الاتفاق الدولي والقانون الداخلي على النحو  يمكن

 -الآتي: 

 (:الصامت الاتجاهوضع تحديد لمكانة الاتفاقية الدولية بالنسبة للقانون الداخلي ) عدم: أولا
 كانت سواء الداخلية للتشريعات بالنسبة ليةالدو المعاهدة مكانة يحدد لم إذ الإيطالي الدستور الاتجاه هذا يمثل

 القضائي النظام يتقيد" أنه إلى -منه العاشرة المادة في- بالإشارة واكتفى عادية، قوانين أم دستورية نصوصًا

 يلتزم إيطاليا في الداخلي القضائي النظام أن فالأصل ثم ومن ،1"عمومًا بها المعترف الدولية بالقوانين الإيطالي

، ولقد اتبع نفس المنهج الدستور 2الداخلية القانونية للقواعد بالنسبة لمكانتها تحديد دون الدولية بالقوانين

 .3المغربي، والأردني

 :الداخلي القانون من مرتبة أدني الدولية الاتفاقية: ثانيا
 القانون من أدنى مرتبة واقعياً الدولي القانون يحتل إذ البريطاني، القانوني النظام الاتجاه هذا إلى يذهب

 قانونية قواعد يخالف قانونًا يسن أن بإمكانه البريطاني فالبرلمان بينهما، الشكلية المساواة من بالرغم الداخلي،

 تعلقت إذا خاصة برلماني، تشريع طريق عن استقبالها يتم لم ما الدولية للاتفاقيات قيمة لا أنه كما سابقة، دولية

 الدولية للاتفاقيات لاحقاً الصادر القانون أن يعنى وهذا البريطانيين، المواطنين وحريات بحقوق الاتفاقيات تلك

 .4عليها الأولوية له

 :الداخلي القانون بقوة تتمتع الدولية الاتفاقية: ثالثا

 الدولي فالقانون الداخلي، القانون مراحل بنفس الدولية الاتفاقية تمر إذ 5الأمريكي الدستور الاتجاه هذا يتبنى

 الجديدة القاعدة بأن الاعتبار في الأخذ مع البلاد، قانون من جزءا يعتبر الأمريكية المتحدة الولايات في العرفي
                                                           

(1)https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2012.pdf?lang=ar تم زيارته في 2016/5/1م 
، (60) العدد الدولي، للقانون المصرية المجلة د. أشرف أبو حجاز: مكانة القانون الدولي العام في إطار القواعد الداخلية الدستورية والتشريعية،  )2(

 .119م ، ص 2004مصر ، 
عاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم أنه "يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على الم الدستور المغربي على من 31م/نصت  )3(

على أن "الملك هو الذي هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم الدستور الأردني  من 33/ونصت ممالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون ..."، 
 المعاهدات والاتفاقات".

، 1، العدد 42لية دراسة مقارنه، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، مجلد د. فيصل عقله شطناوي: الرقابة على دستورية المعاهدات الدو  )4(
 .49م، ص 2015

تكون له السلطة بمشورة مجلس " هنأعلى عند الحديث عن صلاحيات رئيس الولايات المتحدة ( من الدستور الأمريكي 2( من المادة )2تنص فقرة ) )5(
الدستور الفيدرالي "من الدستور ذاته على أن 6م/ " ، ونصتالمعاهدات شرط أن يوافق عليها ثلثا أعضاء المجلس الحاضرينالشيوخ وموافقته في عقد 

د وهي ملزمة وكذا قوانين الولايات المتحدة التي تصدر طبقا له وجميع المعاهدات الدولية المبرمة بواسطة الولايات المتحدة هي القانون الأعلى للبلا
 "ضاة وفي جميع الولايات بغض النظر عن النصوص المخالفة المدرجة في دستور أو قوانين أية ولاية يكون مخالفا لذلكلجميع الق
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 الثاني المبحث
 والانعدام الإلزام بين الداخلي القانون في المبادئ اتفاق إعلان طبيعة

خلال هذا المبحث يتعين التعرف على موقف القانون الداخلي من اتفاق إعلان المبادئ، هل يعد هذا الاتفاق  من

 بوضعه الحالي ملزما للدولة المصرية في مجال القانون الداخلي أم لا؟ 

 الداخلي، القانون في الدولية بالاتفاقية للالتزام القانونية للضوابط نعرض أن يتعين السابق التساؤل على للإجابة

 على مطلبين في وذلك المبادئ، إعلان لاتفاق الملزمة الطبيعة من الحالي المصري الدستور لموقف نعرض ثم

 :الآتي النحو

 الداخلي القانون مجال في الدولية بالاتفاقية للالتزام القانونية الضوابط: الأول المطلب
 الثاني: موقف الدستور المصري الحالي من الطبيعة الملزمة لاتفاق إعلان المبادئ  المطلب

 الأول المطلب
 الداخلي القانون مجال في الدولية بالاتفاقية للالتزام القانونية الضوابط

 بين للعلاقةكمحدد - الداخلية القانونية والقواعد الدولية الاتفاقيات بين العلاقة طبيعة تحديد حول الخلاف احتدم
 محكمة قضاء وتدخل ،2الثنائية مذهب وأنصار ،1الوحدة مذهب أنصاربين  -الداخلي والقانون الدولي القانون
 على الدولية والمعاهدات الاتفاقيات لقواعد التطبيق أولويه مانحًا بينهما التعارض مشكلة وحسم الدولية العدل

 . 3أحكامه من العديد في الداخلية القواعد حساب

ليه القوانين، ثم اللوائح، تكان القانون الداخلي ينقسم داخليًا إلى الدستور كأعلى قاعدة قانونية داخل الدولة،  وإذا

فإنه من الأهمية بمكان أن نعرف موقف الدساتير المقارنة من العلاقة بين الاتفاقية الدولية والقانوني الداخلي 

                                                           
سوفياتي يعتبر الفقيه كلسن هو صاحب هذا المذهب في مضمونه العلمي الذي يجعل من القانون الدولي جزءًا من القانون الداخلي، وقد تمسك الفقه ال  )1(

اتها الخارجية لمبدأ وأتباعه قبل انهيار المعسكر الشيوعي بمذهب أولوية القانون الداخلي على القانون الدولي على اعتبار أن الدولة تخضع في تصرف
إلى القول بوحدة  (Kunz Vedross)والفقيه النمساوي  (Duguit , Politis ,Scelle)السيادة، وانقسم هذا الاتجاه داخليا على نفسه؛ إذ ذهب الفقه الفرنسي 

الحديثي: القانون الدولي العام المبادئ والأصول،  القانونين لكن مع أولوية القانون الدولي على الداخلي. لمزيد من التفاصيل يراجع د. على خليل اسماعيل
 العربية، النهضة دار العام، الدولي القانون لدراسة مقدمة: عامر الدين صلاح. د، 21م، ص2010، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1الجزء 
 .35 ص م،2002 لبنان، بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات العام، الدولي القانون :المجذوب محمد. د ،143-142ص م،2003 مصر، القاهرة،

- Kackorowska (Alina) : Public International Law, fourth Edition, Rout ledge ,Tayler & Française ,e. library  ,2010,p.147 
- Dixon(Martin): Text Book on International Law ,fifth Edition, Black stone Press Limited, London  ,2007,p.88-89 
- Rousseau (Charles) : Droit international Public ,11 éd, Dalloz, Parise, France, 1987, pp.9-11. 

الذي يري أن  (Anzelotti)، والإيطالي انزيلوتي (Triepel)رادية مثل الفقيه الألماني تربيل دافع عن هذا المذهب زعماء المدرسة الوضعية الإ  )2(
والأشخاص المخاطبين بهما والهيئات  المصادرمن حيث  كلاهما عن الآخر؛نظامان قانونيان مختلفان ومستقل  :القانون الدولي العام والقانون الداخلي هما

و الإرادة المنوط بها الإشراف عليهما؛ فمن حيث المصادر فالقانون الدولي مصدره الإرادة الجماعية المشتركة للدول أما القانون الداخلي فمصدره ه
ت الدولية الحكومية بينما قواعد القانون الداخلي تخاطب المنفردة للدولة، ومن حيث الأشخاص المخاطبين : فقواعد القانون الدولي تخاطب الدول والمنظما

أو مع السلطات العامة في الدولة، ومن حيث الهيئات المنوط بها الإشراف على القانونين: فالقانون  وبعض، نية بين بعضهميالأفراد في علاقاتهم الب
وسلطة قضائية تسهر على تطبيقه، أما القانون الدولي فهو يتميز بضعف أجهزته وسلطة تنفيذية تقوم بتنفيذه  هالداخلي تشرف عليه سلطة تشريعية تقوم بسن

د. أحمد بلقاسم : القانون الدولي العام "المفهوم والمصادر" ، دار هومه للطباعة  يراجع التنفيذية القضائية وعدم تطبيق الجزاء إلا في حالات نادرة ،
العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي، دراسة تطبيقية على دولة : محمد حسن القاسمي ، د.23- 21م، ص 2006والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 وما بعدها. 119م ، ص 2014 دبي، الإمارات العربية المتحدة، العدد الأول، السنة الثامنة والعشرين، الإمارات العربية المتحدة، مجلة الأمن والقانون،
المصالح الألمانية م ، و1925تبادل السكان بين تركيا واليونان و،  م1932ة الدائمة للعدل الدولي في قضايا: السفينة ويمبيلدون أحكام المحكميراجع   )3(

المصائد الأنجلو وم، 1932 (Dantzig)الرعايا البولنديين في دانتزيغ و،  م1932المناطق الحرة بين فرنسا وسويسرا و،  م1929في سيليزيا العليا 
النزاع بين م، و1994 إبريل 26 في بنيويورك الفلسطينية التحرير منظمة مقر إغلاقوم ، 1952الرعايا الأمريكيين في المغرب و، م1951ية نرويج

: حسين د.شرون ، يراجعوالبحرين قطر بين البحرية الحدود قضية في م1994 يناير 1 في وحكمها م ،1994 فبراير 3 في الصادر حكمهاليبيا وتشاد في 
.                                                         195 ، 194ص الجزائر، ببسكرة، خيضر محمد جامعة ، 3 العدد المفكر، مجلة ، الداخلي والقانون الاتفاقيات بين التعارض من الدولي القضاء موقف

 http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3م 1/5/2016تم زيارته في 

 

قانونية للالتزام بالاتفاق الدولي من ناحية أخرى، لذا سوف يقسم الباحث هذا المطلب من ناحية، والضوابط ال

 -إلى الفرعين الآتيين: 

 .الداخلي والقانون الدولي الاتفاق بين العلاقة من المقارنة الدساتير موقف: الأول الفرع

 ضوابط الالتزام بالاتفاق الدولي في النظام القانوني الداخلي. :الثاني الفرع

 الأول الفرع
 الداخلي والقانون الدولي الاتفاق بين العلاقة من المقارنة الدساتير موقف

تقسيم موقف الأنظمة الدستورية المقارنة من العلاقة بين الاتفاق الدولي والقانون الداخلي على النحو  يمكن

 -الآتي: 

 (:الصامت الاتجاهوضع تحديد لمكانة الاتفاقية الدولية بالنسبة للقانون الداخلي ) عدم: أولا
 كانت سواء الداخلية للتشريعات بالنسبة ليةالدو المعاهدة مكانة يحدد لم إذ الإيطالي الدستور الاتجاه هذا يمثل

 القضائي النظام يتقيد" أنه إلى -منه العاشرة المادة في- بالإشارة واكتفى عادية، قوانين أم دستورية نصوصًا

 يلتزم إيطاليا في الداخلي القضائي النظام أن فالأصل ثم ومن ،1"عمومًا بها المعترف الدولية بالقوانين الإيطالي

، ولقد اتبع نفس المنهج الدستور 2الداخلية القانونية للقواعد بالنسبة لمكانتها تحديد دون الدولية بالقوانين

 .3المغربي، والأردني

 :الداخلي القانون من مرتبة أدني الدولية الاتفاقية: ثانيا
 القانون من أدنى مرتبة واقعياً الدولي القانون يحتل إذ البريطاني، القانوني النظام الاتجاه هذا إلى يذهب

 قانونية قواعد يخالف قانونًا يسن أن بإمكانه البريطاني فالبرلمان بينهما، الشكلية المساواة من بالرغم الداخلي،

 تعلقت إذا خاصة برلماني، تشريع طريق عن استقبالها يتم لم ما الدولية للاتفاقيات قيمة لا أنه كما سابقة، دولية

 الدولية للاتفاقيات لاحقاً الصادر القانون أن يعنى وهذا البريطانيين، المواطنين وحريات بحقوق الاتفاقيات تلك

 .4عليها الأولوية له

 :الداخلي القانون بقوة تتمتع الدولية الاتفاقية: ثالثا

 الدولي فالقانون الداخلي، القانون مراحل بنفس الدولية الاتفاقية تمر إذ 5الأمريكي الدستور الاتجاه هذا يتبنى

 الجديدة القاعدة بأن الاعتبار في الأخذ مع البلاد، قانون من جزءا يعتبر الأمريكية المتحدة الولايات في العرفي
                                                           

(1)https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2012.pdf?lang=ar تم زيارته في 2016/5/1م 
، (60) العدد الدولي، للقانون المصرية المجلة د. أشرف أبو حجاز: مكانة القانون الدولي العام في إطار القواعد الداخلية الدستورية والتشريعية،  )2(

 .119م ، ص 2004مصر ، 
عاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم أنه "يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على الم الدستور المغربي على من 31م/نصت  )3(

على أن "الملك هو الذي هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم الدستور الأردني  من 33/ونصت ممالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون ..."، 
 المعاهدات والاتفاقات".

، 1، العدد 42لية دراسة مقارنه، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، مجلد د. فيصل عقله شطناوي: الرقابة على دستورية المعاهدات الدو  )4(
 .49م، ص 2015

تكون له السلطة بمشورة مجلس " هنأعلى عند الحديث عن صلاحيات رئيس الولايات المتحدة ( من الدستور الأمريكي 2( من المادة )2تنص فقرة ) )5(
الدستور الفيدرالي "من الدستور ذاته على أن 6م/ " ، ونصتالمعاهدات شرط أن يوافق عليها ثلثا أعضاء المجلس الحاضرينالشيوخ وموافقته في عقد 

د وهي ملزمة وكذا قوانين الولايات المتحدة التي تصدر طبقا له وجميع المعاهدات الدولية المبرمة بواسطة الولايات المتحدة هي القانون الأعلى للبلا
 "ضاة وفي جميع الولايات بغض النظر عن النصوص المخالفة المدرجة في دستور أو قوانين أية ولاية يكون مخالفا لذلكلجميع الق
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اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 مكانيةإ إلى يؤدي ما وهو ،1المضمون في معها والمتعارضة القوة في لها المماثلة القديمة القاعدة على تسمو

 .2لاحق قانون بواسطة عليها التصديق تم التي الاتفاقية تعديل أو الغاء

 والدستور الداخلي القانون بين وسط مرتبة في الدولية الاتفاقية: رابعا

 الاتفاقية تعتبر إذ ؛5والجزائري ،4والروسي ،3والألماني ،م1958 لعام الفرنسي الدستور الاتجاه بهذا أخذ

 من أعلى مرتبة إلى سموها في ترقى لا ولكنها العادي القانون من أعلى مرتبة في الاتجاه لهذا وفقًا الدولية

 .نصوصه تخالف ولا معه تتفق أن دوما يتعين إذ الدستور

 الدستور على تسمو الدولية الاتفاقية: خامساا

 على الدولي الاتفاق سمو ويظهرم، 2008 عام في والمعدلم 1815 لعام الهولندي الدستور الاتجاه هذا تبنى

 وعدم للدستور، هولندا تبرمها التي الدولية الاتفاقية مخالفة إمكانية: منها مظاهر عدة في الهولندي الدستور

 والسابقة لها اللاحقة الداخلية التشريعات على تسمو التي الاتفاقية دستورية بعدم الحكم على المحاكم قدرة

 .عليها

 الدستور أحكام مع تتعارض والتي عليها المصدق الدولية الاتفاقية تطبيق بأن القول إلى دفع ما هو السمو وهذا

 سمو هو هولندا في الدولية الاتفاقيات سمو أن على خرآ رأي أكد بينما ،6ذاته القائم للدستور تعديل بمثابة يعد

 .7الهولندي الدستور من 63/م لنص طبقا مطلقا سموًا ليس فهو ثم ومن الدولية، الحياة بضرورات محدود

هو مقيد بصدور قرار  بل 8الباحث أن هذا السمو في النظام الدستوري الهولندي ليس سموًا مطلقًا  ويرى

بأغلبية ثلثي أصوات مجلسي البرلمان )النواب والشيوخ( بالموافقة والتصديق على المعاهدات، فالدستور إذن 

هو المهيمن على الاتفاقية فهو الذي يضع آلية التصديق والموافقة عليها حتى في حال مخالفتها للدستور، وهو 

اقية المخالفة للدستور الهولندي تعد بمثابة تعديل له، إذ أن الدستور الأمر الذي لا يمكن معه القول بأن الاتف

من  91نفسه هو الذي يسمح بهذه المخالفة بموافقة مجلسي البرلمان، وهذا واضح من التعديل الأخير لنص م/

ز لا يجوز التزام المملكة بالمعاهدات، كما لا يجو -1م والتي قررت أنه "2008الدستور الهولندي في عام 

                                                           
(1) Economides (Constantin) : La Position du Droit International dans L'ordre Juridique Interne et L'application des 
Règles du Droit International par le Juge National, In Rev., Hell, D.l.1996, p.208.   
(2) Carreau (Dominique) : Droit International, A.Pedone, Parise, France, 1988, p.64 

 حقوق مباشرة منها ويتولد القوانين على تعلو وهي الفيدرالي القانون من يتجزأ لا جزءا الدولي للقانون العامة القواعد تعد" الألماني الدستور من 25/م (3
 "الفيدرالي الإقليم لسكان والتزامات

https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012.pdf?lang=ar 
 القانون عليها ينص التي تلك غير روسيا لفيدرالية دولية معاهدة طرف من أخرى قواعد وضع تم "...اذا 15/4/م لروسيا الفيدرالية الجمهورية دستور ((4

 ".الأولوية لها تكون الدولية والمعاهدات القواعد فإن
https://www.constituteproject.org/constitution/Russia_2014.pdf?lang=ar 

 المنصوص الشروط حسب الجمهورية رئيس عليها يصادق التي المعاهدات" أن علىم 2016المعدل في  الجزائري الدستور من 150 الماد ونصت ((5
 .29ص ،م2016مارس  7، الصادر يوم الإثنين الموافق  53لعام  14، يراجع الجريدة الرسمية الجزائرية، ع  "القانون على تسمو الدستور في عليها

 260م، ص 1987كتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر د. عبد المنعم محمد داوود: التطبيق المباشر لقانون الجماعات الأوربية، رسالة د )6(
 وما بعدها.

 .84ص م،2005 الجزائر، عنابة والتوزيع، للنشر العلوم دار والمصادر، العام الدولي القانون مانع: الناصر عبد جمال. د  )7(
"أن القواعد والأنظمة واللوائح القانونية م والتي قررت 2008من الدستور الهولندي الحالي والمعدل في عام  94هذا السمو المطلق قد يؤكده نص م/  )8(

مع أحكام  السارية داخل المملكة، لا يجوز أن تصبح قابلة للتطبيق إذا كان ذلك التطبيق يتعارض مع أحكام المعاهدات الملزمة لجميع الأشخاص أو
                                       القرارات من قبل المؤسسات الدولية " ، ولكن نصوص الدساتير لا ينبغي النظر إليها كنصوص منفصلة بل هي كتلة واحدة مترابطة العناصر.

 

نقض هذه المعاهدات دون موافقة مسبقة من البرلمان. كما ينبغي تحديد الحالات التي لا يشترط فيها ضرورة 

ينبغي وضع الطريقة التي يتم فيها منح الموافقة  -2الحصول على موافقة المجلس بقانون صادر عن البرلمان، 

إن أحكام أية معاهدة قد  -3فقة ضمنية. بموجب قانون صادر عن البرلمان، مما قد يوفر إمكانية إعطاء موا

 ما البرلمان مجلسي من عليها المصادقة يجوز لا معه، نزاعات نشوء إلى تؤدي قد أو الدستور مع تتعارض

 .1"عليها والمصادقة الموافقة لصالح البرلمان في بها المدلى الأصوات ثلثي على تحصل لم

 الثاني الفرع
 الداخلي القانوني النظام في الدولي بالاتفاق الالتزام ضوابط

لا يجوز للدولة أن تتمسك بأن التعبير عن -1م على أنه "1969من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات  46م/ نصت

 كسبب المعاهدات بإبرام بالاختصاص يتعلق الداخلي قانونها في لحكم بالمخالفة تم قد بمعاهدة بالالتزام رضاها

-2. الداخلي قانونها قواعد من جوهرية أهمية ذات بقاعدة ومتصلا واضحا إخلالا كان إذا إلا رضاها، لإبطال

 العادي السلوك وفق الشأن هذا في تتصرف دولة لأية موضوعية بصورة تبين إذا واضحا الإخلاليعتبر 

 ".نية وبحسن

الالتزام  ارتضاهامن ذات الاتفاقية على أنه "إذا كانت سلطة ممثل الدولة في التعبير عن  47نصت م/  كما

بمعاهدة معينة مقيدة بقيد خاص وأغفل الممثل مراعاة هذا القيد فلا يجوز التمسك بهذا الإغفال لإبطال ما عبر 

 ".اإلا إذا كانت الدول المتفاوضة قد أبلغت بهذا القيد قبل تعبيره عن الرض اعنه من رض

من النصين السابقين أن هناك قواعد لالتزام الدول داخليا بالاتفاقية الدولية يمكن حصرها على النحو  ويتضح

 -الآتي: 

 .الداخلي للقانون مخالفة وجود بحجة منه التنصل دولي اتفاق في طرف لأي يجوز لا أنه الأصل -1

 -الاستثناء من هذا الأصل العام بتوافر الشرطين الآتيين:  يجوز -2

 .الداخلي القانون في جوهرية لقاعدة واضحة مخالفة وجود -أ

 .نية وبحسن عادي مسلك الاتفاق هذا في الدولة مسلك يكون أن -ب

 أخطر إذا إلا توقيعه، على خاص لقيد مخالفته بحجة الاتفاق من التنصل الدولة لممثل يجوز لا -3

 .القيد بهذا التوقيع قبل الأخرى الأطراف

 أي في قانونية قاعدة توجد لا إذ الدستور، الصدد هذا في" الجوهرية بالقاعدة" المقصود أن الباحث ويرى

 الدولية الاتفاقية نإ -وبحق– القول يمكن ثم ومن الدستور، نصوص من وقيمة مرتبة أعلى داخلي قانوني نظام

 سلوكها اتسم ذلك تريد التي الدولة تكون أن بشرط منها التنصل جاز وإلا الدستور، نصوص مع تتفق أن يتعين

 .النية بحسن

                                                           
(1)https://www.constituteproject.org/constitution/Netherlands_2008.pdf?lan 
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 مكانيةإ إلى يؤدي ما وهو ،1المضمون في معها والمتعارضة القوة في لها المماثلة القديمة القاعدة على تسمو

 .2لاحق قانون بواسطة عليها التصديق تم التي الاتفاقية تعديل أو الغاء

 والدستور الداخلي القانون بين وسط مرتبة في الدولية الاتفاقية: رابعا

 الاتفاقية تعتبر إذ ؛5والجزائري ،4والروسي ،3والألماني ،م1958 لعام الفرنسي الدستور الاتجاه بهذا أخذ

 من أعلى مرتبة إلى سموها في ترقى لا ولكنها العادي القانون من أعلى مرتبة في الاتجاه لهذا وفقًا الدولية

 .نصوصه تخالف ولا معه تتفق أن دوما يتعين إذ الدستور

 الدستور على تسمو الدولية الاتفاقية: خامساا

 على الدولي الاتفاق سمو ويظهرم، 2008 عام في والمعدلم 1815 لعام الهولندي الدستور الاتجاه هذا تبنى

 وعدم للدستور، هولندا تبرمها التي الدولية الاتفاقية مخالفة إمكانية: منها مظاهر عدة في الهولندي الدستور

 والسابقة لها اللاحقة الداخلية التشريعات على تسمو التي الاتفاقية دستورية بعدم الحكم على المحاكم قدرة

 .عليها

 الدستور أحكام مع تتعارض والتي عليها المصدق الدولية الاتفاقية تطبيق بأن القول إلى دفع ما هو السمو وهذا

 سمو هو هولندا في الدولية الاتفاقيات سمو أن على خرآ رأي أكد بينما ،6ذاته القائم للدستور تعديل بمثابة يعد

 .7الهولندي الدستور من 63/م لنص طبقا مطلقا سموًا ليس فهو ثم ومن الدولية، الحياة بضرورات محدود

هو مقيد بصدور قرار  بل 8الباحث أن هذا السمو في النظام الدستوري الهولندي ليس سموًا مطلقًا  ويرى

بأغلبية ثلثي أصوات مجلسي البرلمان )النواب والشيوخ( بالموافقة والتصديق على المعاهدات، فالدستور إذن 

هو المهيمن على الاتفاقية فهو الذي يضع آلية التصديق والموافقة عليها حتى في حال مخالفتها للدستور، وهو 

اقية المخالفة للدستور الهولندي تعد بمثابة تعديل له، إذ أن الدستور الأمر الذي لا يمكن معه القول بأن الاتف

من  91نفسه هو الذي يسمح بهذه المخالفة بموافقة مجلسي البرلمان، وهذا واضح من التعديل الأخير لنص م/

ز لا يجوز التزام المملكة بالمعاهدات، كما لا يجو -1م والتي قررت أنه "2008الدستور الهولندي في عام 

                                                           
(1) Economides (Constantin) : La Position du Droit International dans L'ordre Juridique Interne et L'application des 
Règles du Droit International par le Juge National, In Rev., Hell, D.l.1996, p.208.   
(2) Carreau (Dominique) : Droit International, A.Pedone, Parise, France, 1988, p.64 

 حقوق مباشرة منها ويتولد القوانين على تعلو وهي الفيدرالي القانون من يتجزأ لا جزءا الدولي للقانون العامة القواعد تعد" الألماني الدستور من 25/م (3
 "الفيدرالي الإقليم لسكان والتزامات

https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012.pdf?lang=ar 
 القانون عليها ينص التي تلك غير روسيا لفيدرالية دولية معاهدة طرف من أخرى قواعد وضع تم "...اذا 15/4/م لروسيا الفيدرالية الجمهورية دستور ((4

 ".الأولوية لها تكون الدولية والمعاهدات القواعد فإن
https://www.constituteproject.org/constitution/Russia_2014.pdf?lang=ar 

 المنصوص الشروط حسب الجمهورية رئيس عليها يصادق التي المعاهدات" أن علىم 2016المعدل في  الجزائري الدستور من 150 الماد ونصت ((5
 .29ص ،م2016مارس  7، الصادر يوم الإثنين الموافق  53لعام  14، يراجع الجريدة الرسمية الجزائرية، ع  "القانون على تسمو الدستور في عليها

 260م، ص 1987كتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر د. عبد المنعم محمد داوود: التطبيق المباشر لقانون الجماعات الأوربية، رسالة د )6(
 وما بعدها.

 .84ص م،2005 الجزائر، عنابة والتوزيع، للنشر العلوم دار والمصادر، العام الدولي القانون مانع: الناصر عبد جمال. د  )7(
"أن القواعد والأنظمة واللوائح القانونية م والتي قررت 2008من الدستور الهولندي الحالي والمعدل في عام  94هذا السمو المطلق قد يؤكده نص م/  )8(

مع أحكام  السارية داخل المملكة، لا يجوز أن تصبح قابلة للتطبيق إذا كان ذلك التطبيق يتعارض مع أحكام المعاهدات الملزمة لجميع الأشخاص أو
                                       القرارات من قبل المؤسسات الدولية " ، ولكن نصوص الدساتير لا ينبغي النظر إليها كنصوص منفصلة بل هي كتلة واحدة مترابطة العناصر.

 

نقض هذه المعاهدات دون موافقة مسبقة من البرلمان. كما ينبغي تحديد الحالات التي لا يشترط فيها ضرورة 

ينبغي وضع الطريقة التي يتم فيها منح الموافقة  -2الحصول على موافقة المجلس بقانون صادر عن البرلمان، 

إن أحكام أية معاهدة قد  -3فقة ضمنية. بموجب قانون صادر عن البرلمان، مما قد يوفر إمكانية إعطاء موا

 ما البرلمان مجلسي من عليها المصادقة يجوز لا معه، نزاعات نشوء إلى تؤدي قد أو الدستور مع تتعارض

 .1"عليها والمصادقة الموافقة لصالح البرلمان في بها المدلى الأصوات ثلثي على تحصل لم

 الثاني الفرع
 الداخلي القانوني النظام في الدولي بالاتفاق الالتزام ضوابط

لا يجوز للدولة أن تتمسك بأن التعبير عن -1م على أنه "1969من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات  46م/ نصت

 كسبب المعاهدات بإبرام بالاختصاص يتعلق الداخلي قانونها في لحكم بالمخالفة تم قد بمعاهدة بالالتزام رضاها

-2. الداخلي قانونها قواعد من جوهرية أهمية ذات بقاعدة ومتصلا واضحا إخلالا كان إذا إلا رضاها، لإبطال

 العادي السلوك وفق الشأن هذا في تتصرف دولة لأية موضوعية بصورة تبين إذا واضحا الإخلاليعتبر 

 ".نية وبحسن

الالتزام  ارتضاهامن ذات الاتفاقية على أنه "إذا كانت سلطة ممثل الدولة في التعبير عن  47نصت م/  كما

بمعاهدة معينة مقيدة بقيد خاص وأغفل الممثل مراعاة هذا القيد فلا يجوز التمسك بهذا الإغفال لإبطال ما عبر 

 ".اإلا إذا كانت الدول المتفاوضة قد أبلغت بهذا القيد قبل تعبيره عن الرض اعنه من رض

من النصين السابقين أن هناك قواعد لالتزام الدول داخليا بالاتفاقية الدولية يمكن حصرها على النحو  ويتضح

 -الآتي: 

 .الداخلي للقانون مخالفة وجود بحجة منه التنصل دولي اتفاق في طرف لأي يجوز لا أنه الأصل -1

 -الاستثناء من هذا الأصل العام بتوافر الشرطين الآتيين:  يجوز -2

 .الداخلي القانون في جوهرية لقاعدة واضحة مخالفة وجود -أ

 .نية وبحسن عادي مسلك الاتفاق هذا في الدولة مسلك يكون أن -ب

 أخطر إذا إلا توقيعه، على خاص لقيد مخالفته بحجة الاتفاق من التنصل الدولة لممثل يجوز لا -3

 .القيد بهذا التوقيع قبل الأخرى الأطراف

 أي في قانونية قاعدة توجد لا إذ الدستور، الصدد هذا في" الجوهرية بالقاعدة" المقصود أن الباحث ويرى

 الدولية الاتفاقية نإ -وبحق– القول يمكن ثم ومن الدستور، نصوص من وقيمة مرتبة أعلى داخلي قانوني نظام

 سلوكها اتسم ذلك تريد التي الدولة تكون أن بشرط منها التنصل جاز وإلا الدستور، نصوص مع تتفق أن يتعين

 .النية بحسن

                                                           
(1)https://www.constituteproject.org/constitution/Netherlands_2008.pdf?lan 
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اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 السلطة على االتزام وضع بل الدستور، نصوص مع المعاهدة اتفاق ضرورة ببيان السابق النص يكتف ولم

تلتزم بالقيود الدستورية لهذا التوقيع، وأن تخطر أطراف  بأن 1الاتفاقية على التوقيع في تفويضها يتم التي

 عدم القيد بهذا الالتزام عدم على ويترتب ،2الاتفاقية على التوقيع قبل توقيها على القيد هذا بوجود الاتفاقية

 .الاتفاقية على توقيعها إبطالب الحالة هذه في الدولة أحقية

 التزام بين جمع إذ بينهما فاصلة حدودا ووضع التزامين بين جمع قد السابق النص أن هنا الباحث ويلاحظ

 الالتزام إلى النظر يمكن لا ثم ومن الداخلي، نطاقها في بالتزامها وربطه الدولي المستوى على بالاتفاقية الدولة

 .الداخلي القانوني الواقع عن بعيدا الدولي

 الداخلي القانوني والالتزام الدولية الالتزامات بين الارتباط هذا أن بحجة الانتقاد الباحث لرأي يوجه وقد

 الدولة، دستور من مشروعيتها أو صحتها تستمد الدولية الاتفاقيات عن الناشئة الدولية الالتزامات سيجعل

 يستتبع أن بد لا الداخلي الدستور على يطرأ تغيير أي أن يعنى مما صحيحًا، الدولة دستور بقي طالما وتبقى

 .العمل عليه جري ما تخالف مسألة وتلك الدولية، والاتفاقيات المعاهدات في أيضا تغيرا

 للقواعد الالتزامات هذه وموافقة الدولية، بالتزاماتها الدولة وفاء بين التلازم بأن القول يمكن ذلك على وللرد

 هو فالدستور عنه؛ مندوحة ولا منطقيًا أمرايعد  -الدستور لنصوص الخصوص وجهوعلى - الداخلية القانونية

 يقوم من شرعية مصدر هو بل مشروعيتها مصدر إذن فهو ،الدولية اتفاقياتها إبرام طريق للدولة يرسم الذي

 تنفذ أن الحاكمة السلطة تستطيع فلن زوال إلى هو للدستور المخالفة الاتفاقية مآل فإن لذا عليها، بالتوقيع

 .لدستورها بالمخالفة الدولية التزاماتها

يرى الباحث أن القول بأن التغيير الذي سيطرأ على الدستور الداخلي سيستتبع تغييرا في المعاهدات  كما

والاتفاقيات الدولية، فهذا قول تعوزه الدقة؛ فالعبرة هي بموافقة الاتفاقية لنصوص الدستور القائم وقت إبرامها، 

للنطاق الزماني لتطبيق القواعد الدستورية  ير نصوص الدستور بعد إبرام الاتفاقية، وفقايولا يوجد أثر لتغ

كنصوص قانونية، فالأصل أن نصوص الدستور تطبق بأثر فوري ومباشر على كافة الوقائع القانونية التي 

 تحدث في ظلها ومن بينها الاتفاقيات الدولية، ولا تسري بأثر رجعي. 

 

 

 

                                                           
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات كل الأشخاص الذين يستطيعون تمثيل دولهم بحكم  7د بالسلطة المختصة كما نصت الفقرة الثانية من المادة يقص   )1(

لمعاهدات، اوظائفهم دون الحاجة إلى وثائق تفويض وهم: رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية فيما يتعلق بجميع الأعمال الخاصة بإبرام 
ول لدى مؤتمر ورؤساء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بإقرار نص معاهدة بين الدولة المعتمدة والدول المعتمدين لديها، والممثلون المعتمدون من الد

 دولي فيما يتعلق بإقرار نص معاهدة في هذا المؤتمر.
، ويقصد به التصديق الذي يتم طة المختصة بإبرام الاتفاقية مصطلح "التصديق الناقص"ويطلق الفقه القانوني على القيود التي ترد على توقيع السل )2(

م ذلك، ولقد أثار بالمخالفة لنصوص الدستور الداخلي للدولة التي قامت به، كأن يتم التصديق دون موافقة البرلمان إذا كان الدستور الداخلي للدولة يستلز
 153دول به. لمزيد من التفاصيل، يراجع د. رياض صالح أبو العطا: القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، صهذا التصديق الخلاف حول مدى التزام ال

 وما بعدها. 

 

 الثاني المطلب
 المبادئ إعلان لاتفاق الملزمة الطبيعة من الحالي المصري الدستور موقف

ها على المستوى الوطني بشكل ذالدول بتنفيذ قواعد القانون الدولي على المستوى الدولي لا يعنى نفا التزام

النظام القانوني الداخلي للقاعدة الدولية،  "Réception"تلقائي، وإنما يتوقف النفاذ الوطني على كيفية استقبال 

 .1وهو أمر يحدده عادة دستور الدولة

المنطق السابق على النظام الدستوري المصري نجد أن الدستور المصري الحالي قد وضع عدة  وبتطبيق

وابط للالتزام بالاتفاقية الدولية ومن بينها اتفاق إعلان المبادئ، كما أن التوقيع على هذا الاتفاق قد صاحبه ض

 -عدد من المشكلات الدستورية، لذا يقترح الباحث تناول هذا المطلب في فرعين على النحو الآتي: 

 م(. 2014) : ضوابط اتفاق إعلان المبادئ في الدستور المصري الحاليالأول الفرع

 المشكلات الدستورية في اتفاق إعلان المبادئ. :الثاني الفرع

 الأول الفرع
 م(.2014) الحالي المصري الدستور في المبادئ إعلان اتفاق ضوابط

من الضوابط للالتزام باتفاق إعلان المبادئ  ام( قد وضع عدد2014الباحث أن الدستور المصري الحالي ) يرى

 -على النحو الآتي: 

 :والدستور القانون بين المتوسطة المنطقة في يقع المبادئ اعلان اتفاق: أولا

م( في 1971الفقه القانوني المصري في خلاف حول المذهب الذي اعتنقه الدستور المصري السابق ) كان

شأن تحديد العلاقة بين الاتفاقية الدولية والقانون الداخلي؛ إذ ذهب البعض إلى القول بأن للمعاهدة قوة القانون 

 ،2خطوات الخاصة بإصدار القوانينغير معلق على ال نفاذهابعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها، أي أن 

 التشريع مرتبة تتجاوز لا مرتبتها أن أي فقط، القانون قوة تكتسب المعاهدة أن إلى البعض الآخر ذهب بينما

 .3العادي

 على المبادئ إعلان واتفاق ،عامة الدولية الاتفاقية أن يرى الباحث فإن الحالي المصري الدستور ظل في أما

علاقته  مع والسمو الوحدة مظهري بين يجمع فإنه ،الدستورية والضوابط للشروط استيفائه بعد الخصوص وجه

 بالقانون الداخلي.

من الدستور المصري الحالي من أنه "تلتزم الدولة بالاتفاقيات  93ويتضح مظهر الوحدة فيما ورد بنص م/ 

صبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وت

 للأوضاع المقررة".

                                                           
 57م، ص1992د. سعيد الجدار: دور القاضي الوطني في تطبيق وتفسير قواعد القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، الإسكندرية،   )1(

 وما بعدها.
الدولي،  د. عبد العزيز محمد سرحان، النظام القانوني للعلاقات الدولية في دستور جمهورية مصر العربية، مقال منشور في المجلة المصرية للقانون   )2(

 .27، ص  29المجلد 
 .60للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، بدون سنة طباعة، صد. على عبد القادر القهوجي، المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي ، الدار الجامعية   )3(
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 السلطة على االتزام وضع بل الدستور، نصوص مع المعاهدة اتفاق ضرورة ببيان السابق النص يكتف ولم

تلتزم بالقيود الدستورية لهذا التوقيع، وأن تخطر أطراف  بأن 1الاتفاقية على التوقيع في تفويضها يتم التي

 عدم القيد بهذا الالتزام عدم على ويترتب ،2الاتفاقية على التوقيع قبل توقيها على القيد هذا بوجود الاتفاقية

 .الاتفاقية على توقيعها إبطالب الحالة هذه في الدولة أحقية

 التزام بين جمع إذ بينهما فاصلة حدودا ووضع التزامين بين جمع قد السابق النص أن هنا الباحث ويلاحظ

 الالتزام إلى النظر يمكن لا ثم ومن الداخلي، نطاقها في بالتزامها وربطه الدولي المستوى على بالاتفاقية الدولة

 .الداخلي القانوني الواقع عن بعيدا الدولي

 الداخلي القانوني والالتزام الدولية الالتزامات بين الارتباط هذا أن بحجة الانتقاد الباحث لرأي يوجه وقد

 الدولة، دستور من مشروعيتها أو صحتها تستمد الدولية الاتفاقيات عن الناشئة الدولية الالتزامات سيجعل

 يستتبع أن بد لا الداخلي الدستور على يطرأ تغيير أي أن يعنى مما صحيحًا، الدولة دستور بقي طالما وتبقى

 .العمل عليه جري ما تخالف مسألة وتلك الدولية، والاتفاقيات المعاهدات في أيضا تغيرا

 للقواعد الالتزامات هذه وموافقة الدولية، بالتزاماتها الدولة وفاء بين التلازم بأن القول يمكن ذلك على وللرد

 هو فالدستور عنه؛ مندوحة ولا منطقيًا أمرايعد  -الدستور لنصوص الخصوص وجهوعلى - الداخلية القانونية

 يقوم من شرعية مصدر هو بل مشروعيتها مصدر إذن فهو ،الدولية اتفاقياتها إبرام طريق للدولة يرسم الذي

 تنفذ أن الحاكمة السلطة تستطيع فلن زوال إلى هو للدستور المخالفة الاتفاقية مآل فإن لذا عليها، بالتوقيع

 .لدستورها بالمخالفة الدولية التزاماتها

يرى الباحث أن القول بأن التغيير الذي سيطرأ على الدستور الداخلي سيستتبع تغييرا في المعاهدات  كما

والاتفاقيات الدولية، فهذا قول تعوزه الدقة؛ فالعبرة هي بموافقة الاتفاقية لنصوص الدستور القائم وقت إبرامها، 

للنطاق الزماني لتطبيق القواعد الدستورية  ير نصوص الدستور بعد إبرام الاتفاقية، وفقايولا يوجد أثر لتغ

كنصوص قانونية، فالأصل أن نصوص الدستور تطبق بأثر فوري ومباشر على كافة الوقائع القانونية التي 

 تحدث في ظلها ومن بينها الاتفاقيات الدولية، ولا تسري بأثر رجعي. 

 

 

 

                                                           
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات كل الأشخاص الذين يستطيعون تمثيل دولهم بحكم  7د بالسلطة المختصة كما نصت الفقرة الثانية من المادة يقص   )1(

لمعاهدات، اوظائفهم دون الحاجة إلى وثائق تفويض وهم: رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية فيما يتعلق بجميع الأعمال الخاصة بإبرام 
ول لدى مؤتمر ورؤساء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بإقرار نص معاهدة بين الدولة المعتمدة والدول المعتمدين لديها، والممثلون المعتمدون من الد

 دولي فيما يتعلق بإقرار نص معاهدة في هذا المؤتمر.
، ويقصد به التصديق الذي يتم طة المختصة بإبرام الاتفاقية مصطلح "التصديق الناقص"ويطلق الفقه القانوني على القيود التي ترد على توقيع السل )2(

م ذلك، ولقد أثار بالمخالفة لنصوص الدستور الداخلي للدولة التي قامت به، كأن يتم التصديق دون موافقة البرلمان إذا كان الدستور الداخلي للدولة يستلز
 153دول به. لمزيد من التفاصيل، يراجع د. رياض صالح أبو العطا: القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، صهذا التصديق الخلاف حول مدى التزام ال

 وما بعدها. 

 

 الثاني المطلب
 المبادئ إعلان لاتفاق الملزمة الطبيعة من الحالي المصري الدستور موقف

ها على المستوى الوطني بشكل ذالدول بتنفيذ قواعد القانون الدولي على المستوى الدولي لا يعنى نفا التزام

النظام القانوني الداخلي للقاعدة الدولية،  "Réception"تلقائي، وإنما يتوقف النفاذ الوطني على كيفية استقبال 

 .1وهو أمر يحدده عادة دستور الدولة

المنطق السابق على النظام الدستوري المصري نجد أن الدستور المصري الحالي قد وضع عدة  وبتطبيق

وابط للالتزام بالاتفاقية الدولية ومن بينها اتفاق إعلان المبادئ، كما أن التوقيع على هذا الاتفاق قد صاحبه ض

 -عدد من المشكلات الدستورية، لذا يقترح الباحث تناول هذا المطلب في فرعين على النحو الآتي: 

 م(. 2014) : ضوابط اتفاق إعلان المبادئ في الدستور المصري الحاليالأول الفرع

 المشكلات الدستورية في اتفاق إعلان المبادئ. :الثاني الفرع

 الأول الفرع
 م(.2014) الحالي المصري الدستور في المبادئ إعلان اتفاق ضوابط

من الضوابط للالتزام باتفاق إعلان المبادئ  ام( قد وضع عدد2014الباحث أن الدستور المصري الحالي ) يرى

 -على النحو الآتي: 

 :والدستور القانون بين المتوسطة المنطقة في يقع المبادئ اعلان اتفاق: أولا

م( في 1971الفقه القانوني المصري في خلاف حول المذهب الذي اعتنقه الدستور المصري السابق ) كان

شأن تحديد العلاقة بين الاتفاقية الدولية والقانون الداخلي؛ إذ ذهب البعض إلى القول بأن للمعاهدة قوة القانون 

 ،2خطوات الخاصة بإصدار القوانينغير معلق على ال نفاذهابعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها، أي أن 

 التشريع مرتبة تتجاوز لا مرتبتها أن أي فقط، القانون قوة تكتسب المعاهدة أن إلى البعض الآخر ذهب بينما

 .3العادي

 على المبادئ إعلان واتفاق ،عامة الدولية الاتفاقية أن يرى الباحث فإن الحالي المصري الدستور ظل في أما

علاقته  مع والسمو الوحدة مظهري بين يجمع فإنه ،الدستورية والضوابط للشروط استيفائه بعد الخصوص وجه

 بالقانون الداخلي.

من الدستور المصري الحالي من أنه "تلتزم الدولة بالاتفاقيات  93ويتضح مظهر الوحدة فيما ورد بنص م/ 

صبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وت

 للأوضاع المقررة".

                                                           
 57م، ص1992د. سعيد الجدار: دور القاضي الوطني في تطبيق وتفسير قواعد القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، الإسكندرية،   )1(

 وما بعدها.
الدولي،  د. عبد العزيز محمد سرحان، النظام القانوني للعلاقات الدولية في دستور جمهورية مصر العربية، مقال منشور في المجلة المصرية للقانون   )2(

 .27، ص  29المجلد 
 .60للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، بدون سنة طباعة، صد. على عبد القادر القهوجي، المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي ، الدار الجامعية   )3(



تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدةالسنة الرابعة - العدد السادس: فبراير 201٧ممجلة العلوم القانونية 180

اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 المعاهدات، ويبرم الخارجية، علاقاتها في الدولة الجمهورية رئيس يمثل" أنه من 151/م بنص ورد ما وكذلك

 ...."الدستور لأحكام وفقًأ نشرها بعد القانون قوة لها وتكون النواب، مجلس موافقة بعد عليها ويصدق

مظاهر سمو الاتفاقية على القانون العادي فإنها تأخذ وجهين أحدهما: وجوب عرض الاتفاقية على الاستفتاء  اما

الشعبي في حالات محددة، والآخر: مرور الاتفاقية الدولية بمراحل دستورية مختلفة عن القانون العادي إذ يتم 

جلس النواب أو الاستفتاء الشعبي عليها، ثم إبرامها من قبل رئيس الجمهورية ثم الموافقة عليها من جانب م

 التصديق النهائي عليها ونشرها. 

على هذا الضابط أن يصبح إعلان المبادئ بعد التصديق عليه واستيفائه كافة الشروط الدستورية قانوناً  ويترتب

ي فالخطورة يتمثل  ثر بالغأ -في رأي الباحث-لتزم به الكافة، وهذه النتيجة يترتب عليها تمن قوانين الدولة 

 من قوانين الدولة. اخضوع هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها ونشرها للرقابة الدستورية باعتبارها قانون

 :عليه التصديق قبل المبادئ إعلان اتفاق على استفتاء في الشعب موافقة لزاميةإ: ثانيا
من الدستور المصري الحالي رئيس الجمهورية بالحصول على موافقة الشعب في استفتاء عام  151م/ ألزمت

 قبل التصديق على هذه الاتفاقية باعتبارها تتعلق بحق السيادة على جزء من إقليم الدولة وهو نهر النيل. 

ا   :للدستور بالمخالفة تم إذا المبادئ إعلان اتفاق بطلان: ثالثا

 أحكام تخالف اتفاقية أي إبرام يجوز لا بمقتضاه عامًا حكما الحالي المصري الدستور من 151/م قررت

 ...".الدستور أحكام تخالف معاهدة أية إبرام يجوز لا الأحوال جميع وفي"......  أنه صراحة قررت إذ الدستور

 الثاني الفرع
 المبادئ إعلان اتفاق في الدستورية المشكلات

 -من المشكلات الدستورية على النحو الآتي:  ااتفاق اعلان المبادئ عدد يثير

 :الآن حتى عليه العرض وعدم البرلمان غيبة في المبادئ علانإ اتفاق إبرام: أولا

م، ولم يكن مجلس الشعب المصري قائمًا، ولقد عقد مجلس 23/3/2015علان المبادئ في إتم إبرام اتفاق  

 المشرع يلزم هل الأهمية من كبير قدر على تساؤل يثار وهنا ،1م16/1/2016جلساته في النواب أولى 

 لا؟ أم له انعقاد أول في النواب مجلس على دولي كاتفاق المبادئ علانإ اتفاق عرض الدستوري

من الدستور المصري الحالي على أنه "إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب  156م/ نصت

الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر 

ين، على أن يتم عرضها عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوان

ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا 

                                                           
 16هـ الموافق 1437من ربيع الآخر  6يراجع نشرة مجلس النواب المصري، العدد الأول، الفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد العادي الأول،  )1(

 م.2016يناير 

 

عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، 

 ثار".آلسابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من في الفترة ا نفاذهاالمجلس اعتماد  ىإلا إذا رأ

 فهنا ؛برلمانية عطلة في ولكنه قائما المجلس يكون أن: إحداها النواب لمجلس حالتين بين السابق النص فرق

 لمواجهة تدابير من سيتخذه ما عليه ليعرض طارئ لانعقاد النواب مجلس ةدعو الجمهورية رئيس على يتعين

 رئيس قبل من العرض يقتصر وهنا قائم، غير المجلس يكون أن: والأخرى التأخير، تحتمل لا حالات

 لمجلس انعقاد دور أول تاريخ من ايوم 15 خلال وذلك بقوانين، قرارات من يصدره ما على الجمهورية

 .النواب

 الاتفاقيات بإبرام يرتبط لا النواب مجلس على الجمهورية رئيس قبل من بالعرض الالتزام أن سبق مما ويتضح

 كنص المصري الدستور من 151/م نص تطبيق ضرورة الباحث يرى وهنا المبادئ، اعلان كاتفاق دوليةال

 الخارجية، علاقاتها في الدولة الجمهورية رئيس يمثل" أنه 151/م قررت حيث السابقة، 156/م لنص مكمل

 أية إبرام يجوز لا الأحوال جميع وفي............، النواب مجلس موافقة بعد عليها ويصدق المعاهدات، ويبرم

 ............". الدستور أحكام تخالف معاهدة

 مجلس على المبادئ علانإ اتفاق عرض ضرورة إلى يؤدي السابقين النصين بين الربط أن الباحث ويرى

 النص هذا أن في يكمن الاستنتاج هذا على والدليل 1.تقدير أقل على ادولي ااتفاق باعتباره عليه للموافقة النواب

ومن ثم فهو نص ملزم لرئيس  2المبادئ علانإ اتفاق على التوقيع قبل ساريًا كانم( 156)م/ الدستوري

 الجمهورية. 

في جميع الأحوال مناقشة هذا الاتفاق بمقتضى سلطته الرقابية  النواب إلى ما سبق أن من حق مجلس ويضاف

من الدستور المصري الحالي، ولو لم يعرض عليه هذا  137على أعمال السلطة التنفيذية المحددة بنص م/

الاتفاق من قبل رئيس الجمهورية، وهنا يكمن موطن التعجب في عدم تناول مجلس النواب المصري لهذا 

 ته حتى لحظة كتابة هذه الدراسة؟! الاتفاق رغم خطور

 : اتفاق اعلان المبادئ وفكرة حقوق السيادة: ثانيا
علان المبادئ حول سد النهضة الأثيوبي الذي قام رئيس الجمهورية بالتوقيع عليه مشكلة دستورية إاتفاق  يثير

 حول مدى تعلقه بحقوق السيادة من عدمه؟ 

 الدولة في الإقليم ركن من اجزء يمثل الذي النيل بنهر متعلقًا يعد الاتفاق هذا بأن القول للباحث سبق ولقد

 استفتاء في عرضه يتعين المصرية الدولة إقليم على السيادة بحقوق يتعلق دولي اتفاق فهو ثم ومن المصرية،

                                                           
عرضه على الشعب في استفتاء، ولكن على أقل تقدير كان يتعين عرض هذا الاتفاق يرى الباحث أن هذا الاتفاق يتعلق بحقوق السيادة ومن ثم يجب  )1(

 على مجلس النواب لمناقشة بنوده باعتباره اتفاقا دوليا.
توقيعه م ، في حين أن اتفاق اعلان المبادئ تم 2014يناير  18مكرر )أ( في  3م بالجريدة الرسمية في العدد 2014نشر الدستور المصري الحالي  )2(

 م.23/3/2015في 



181 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة  

 المعاهدات، ويبرم الخارجية، علاقاتها في الدولة الجمهورية رئيس يمثل" أنه من 151/م بنص ورد ما وكذلك

 ...."الدستور لأحكام وفقًأ نشرها بعد القانون قوة لها وتكون النواب، مجلس موافقة بعد عليها ويصدق

مظاهر سمو الاتفاقية على القانون العادي فإنها تأخذ وجهين أحدهما: وجوب عرض الاتفاقية على الاستفتاء  اما

الشعبي في حالات محددة، والآخر: مرور الاتفاقية الدولية بمراحل دستورية مختلفة عن القانون العادي إذ يتم 

جلس النواب أو الاستفتاء الشعبي عليها، ثم إبرامها من قبل رئيس الجمهورية ثم الموافقة عليها من جانب م

 التصديق النهائي عليها ونشرها. 

على هذا الضابط أن يصبح إعلان المبادئ بعد التصديق عليه واستيفائه كافة الشروط الدستورية قانوناً  ويترتب

ي فالخطورة يتمثل  ثر بالغأ -في رأي الباحث-لتزم به الكافة، وهذه النتيجة يترتب عليها تمن قوانين الدولة 

 من قوانين الدولة. اخضوع هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها ونشرها للرقابة الدستورية باعتبارها قانون

 :عليه التصديق قبل المبادئ إعلان اتفاق على استفتاء في الشعب موافقة لزاميةإ: ثانيا
من الدستور المصري الحالي رئيس الجمهورية بالحصول على موافقة الشعب في استفتاء عام  151م/ ألزمت

 قبل التصديق على هذه الاتفاقية باعتبارها تتعلق بحق السيادة على جزء من إقليم الدولة وهو نهر النيل. 

ا   :للدستور بالمخالفة تم إذا المبادئ إعلان اتفاق بطلان: ثالثا

 أحكام تخالف اتفاقية أي إبرام يجوز لا بمقتضاه عامًا حكما الحالي المصري الدستور من 151/م قررت

 ...".الدستور أحكام تخالف معاهدة أية إبرام يجوز لا الأحوال جميع وفي"......  أنه صراحة قررت إذ الدستور

 الثاني الفرع
 المبادئ إعلان اتفاق في الدستورية المشكلات

 -من المشكلات الدستورية على النحو الآتي:  ااتفاق اعلان المبادئ عدد يثير

 :الآن حتى عليه العرض وعدم البرلمان غيبة في المبادئ علانإ اتفاق إبرام: أولا

م، ولم يكن مجلس الشعب المصري قائمًا، ولقد عقد مجلس 23/3/2015علان المبادئ في إتم إبرام اتفاق  

 المشرع يلزم هل الأهمية من كبير قدر على تساؤل يثار وهنا ،1م16/1/2016جلساته في النواب أولى 

 لا؟ أم له انعقاد أول في النواب مجلس على دولي كاتفاق المبادئ علانإ اتفاق عرض الدستوري

من الدستور المصري الحالي على أنه "إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب  156م/ نصت

الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر 

ين، على أن يتم عرضها عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوان

ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا 

                                                           
 16هـ الموافق 1437من ربيع الآخر  6يراجع نشرة مجلس النواب المصري، العدد الأول، الفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد العادي الأول،  )1(

 م.2016يناير 

 

عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، 

 ثار".آلسابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من في الفترة ا نفاذهاالمجلس اعتماد  ىإلا إذا رأ

 فهنا ؛برلمانية عطلة في ولكنه قائما المجلس يكون أن: إحداها النواب لمجلس حالتين بين السابق النص فرق

 لمواجهة تدابير من سيتخذه ما عليه ليعرض طارئ لانعقاد النواب مجلس ةدعو الجمهورية رئيس على يتعين

 رئيس قبل من العرض يقتصر وهنا قائم، غير المجلس يكون أن: والأخرى التأخير، تحتمل لا حالات

 لمجلس انعقاد دور أول تاريخ من ايوم 15 خلال وذلك بقوانين، قرارات من يصدره ما على الجمهورية

 .النواب

 الاتفاقيات بإبرام يرتبط لا النواب مجلس على الجمهورية رئيس قبل من بالعرض الالتزام أن سبق مما ويتضح

 كنص المصري الدستور من 151/م نص تطبيق ضرورة الباحث يرى وهنا المبادئ، اعلان كاتفاق دوليةال

 الخارجية، علاقاتها في الدولة الجمهورية رئيس يمثل" أنه 151/م قررت حيث السابقة، 156/م لنص مكمل

 أية إبرام يجوز لا الأحوال جميع وفي............، النواب مجلس موافقة بعد عليها ويصدق المعاهدات، ويبرم

 ............". الدستور أحكام تخالف معاهدة

 مجلس على المبادئ علانإ اتفاق عرض ضرورة إلى يؤدي السابقين النصين بين الربط أن الباحث ويرى

 النص هذا أن في يكمن الاستنتاج هذا على والدليل 1.تقدير أقل على ادولي ااتفاق باعتباره عليه للموافقة النواب

ومن ثم فهو نص ملزم لرئيس  2المبادئ علانإ اتفاق على التوقيع قبل ساريًا كانم( 156)م/ الدستوري

 الجمهورية. 

في جميع الأحوال مناقشة هذا الاتفاق بمقتضى سلطته الرقابية  النواب إلى ما سبق أن من حق مجلس ويضاف

من الدستور المصري الحالي، ولو لم يعرض عليه هذا  137على أعمال السلطة التنفيذية المحددة بنص م/

الاتفاق من قبل رئيس الجمهورية، وهنا يكمن موطن التعجب في عدم تناول مجلس النواب المصري لهذا 

 ته حتى لحظة كتابة هذه الدراسة؟! الاتفاق رغم خطور

 : اتفاق اعلان المبادئ وفكرة حقوق السيادة: ثانيا
علان المبادئ حول سد النهضة الأثيوبي الذي قام رئيس الجمهورية بالتوقيع عليه مشكلة دستورية إاتفاق  يثير

 حول مدى تعلقه بحقوق السيادة من عدمه؟ 

 الدولة في الإقليم ركن من اجزء يمثل الذي النيل بنهر متعلقًا يعد الاتفاق هذا بأن القول للباحث سبق ولقد

 استفتاء في عرضه يتعين المصرية الدولة إقليم على السيادة بحقوق يتعلق دولي اتفاق فهو ثم ومن المصرية،

                                                           
عرضه على الشعب في استفتاء، ولكن على أقل تقدير كان يتعين عرض هذا الاتفاق يرى الباحث أن هذا الاتفاق يتعلق بحقوق السيادة ومن ثم يجب  )1(

 على مجلس النواب لمناقشة بنوده باعتباره اتفاقا دوليا.
توقيعه م ، في حين أن اتفاق اعلان المبادئ تم 2014يناير  18مكرر )أ( في  3م بالجريدة الرسمية في العدد 2014نشر الدستور المصري الحالي  )2(

 م.23/3/2015في 
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اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 التمهيدي الفصل في ذكره سبق لما الصدد هذا في الباحث يحيل لذا عليه، للموافقة المصري الشعب على عام

 .الدراسة هذه من

 الاستفتاء على المبادئ إعلان اتفاق بعرض المختصة السلطة: ثالثاا
يتعلق بحقوق السيادة ومن ثم يتعين  -في رأي الباحث-علان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي إكان اتفاق  إذا

هل رئيس الجمهورية أم مجلس  ،عرضه في استفتاء على الشعب، فما هي السلطة المختصة بهذا العرض

 النواب؟

 النواب مجلس يتولى"  أنه قررت والتي الدستور من 101/م لنص اعرض تقتضي السابق التساؤل على الإجابة

 والموازنة والاجتماعية، الاقتصادية، للتنمية العامة والخطة للدولة، العامة السياسة وإقرار التشريع، سلطة

 ".الدستور في المبين النحو على كله وذلك التنفيذية، السلطة أعمال على الرقابة ويمارس للدولة، العامة

 والتحالف الصلح معاهدات على للاستفتاء الناخبين دعوة".......ويجب  أنه الدستور من 151/م قررت كما

 ......"بالموافقة الاستفتاء نتيجة إعلان بعد إلا التصديق يتم ولا السيادة، بحقوق يتعلق وما

 بعرض المختصة الجهة يحدد صريح دستوري نص يوجد لا السابقين النصين ضوء في أنه الباحث يرى

 على العرض بتوجيه المختصة الجهة حدد الذي الوحيد والنص عليها، للاستفتاء الشعب على الدولية الاتفاقية

 مجلس حل الجمهورية لرئيس يجوز لا" أنه قررت والتي الدستور من 137/م نص هو الشعبي الاستفتاء

 رئيس ويصدر.... المجلس حل يجوز ولا الشعب، استفتاء وبعد مسبب، وبقرار الضرورة، عند إلا النواب

 .".الأكثر على يوما 20 خلال الحل على الاستفتاء وإجراء المجلس، جلسات بوقف اقرار الجمهورية

الباحث أن المختص بعرض اتفاق إعلان المبادئ على الاستفتاء الشعبي هو مجلس النواب وذلك لعدة  ويرى

 -دلائل منها: 

 يجعل أن أراد النواب مجلس حل حالة في الجمهورية لرئيس الاختصاص هذا منح عندما الدستور أن -1

 الذي النواب مجلس انتخب من هو فالشعب السلطات، مصدر الشعب لرقابة خاضعا الجمهورية رئيس

 المنتخب المجلس حل على الموافقة أمر يعود أن المنطقي من كان وهنا حله، الجمهورية رئيس ىرأ

 غير الحكمة وتلك النواب، مجلس أعضاء انتخب الذي الأصيل الاختصاص لصاحب عدمه من

 .المبادئ إعلان اتفاق على الاستفتاء في موجودة

 الذي هو أنه إذ منه، الحكمة مع تتناقض الجمهورية لرئيس المبادئ علانإ اتفاق عرض سلطة منح أن -2

 تمنح أن المنطقي من فإنه لذا! عدمه؟ من الاستفتاء على عرضه سلطة يمنح فكيف الاتفاق، بإبرام قام

 .الأصيل والسلطة السيادة صاحب الشعب عن ممثلا باعتباره النواب لمجلس السلطة هذه

 أن كما التنفيذية، السلطة أعمال على الرقابي دوره طبيعة مع تفقي النواب لمجلس السلطة هذه منح -3

 يقرر أن سيستطيع كما الاتفاق، جوانب كافة مناقشة سيستطيع متخصصة لجان من يحويه بما المجلس

 .أم لا السيادة بحقوق يتعلق الاتفاق هذا كان إذا ما بوضوح

 

 النواب مجلس على ويجب"....  عبارة بإضافة الدستور من 151/م نص تعديل لضرورة الباحث يشير وهنا

 ...." السيادة بحقوق يتعلق وما والتحالف الصلح معاهدات على للاستفتاء الناخبين دعوة

 الاستفتاء على المبادئ إعلان اتفاق لعرض اللازمة المدة: رابعا 
للمدة التي يلزم فيها عرض الاتفاق الدولي المتعلق بحق من حقوق السيادة على  ايتضمن الدستور تحديد لم

من الدستور بما يسمح بوضع مدة محددة يلزم فيها 151الشعب، وهنا يشير الباحث لضرورة تعديل نص م/

 في الشعب على العرض حالة في الخصوص وجه وعلى النواب، مجلس على عامة الدولية الاتفاقيات عرض

 .الاستفتاء

 :الآتي النحو على التعديل بعد 151/م نص يكون أن الباحث ويقترح

 موافقة بعد عليها ويصدق والاتفاقيات، المعاهدات ويبرم الخارجية، علاقاتها في الدولة الجمهورية رئيس يمثل

 والاتفاقيات المعاهدات عرض ويجب. الدستور لأحكام وفقًأ نشرها بعد القانون قوة لها وتكون النواب، مجلس

 مجلس وعلى عليها، التوقيع تاريخ من يومًا( 15) خلال النواب مجلس على الجمهورية رئيس قبل من الدولية

 تتجاوز لا مدة خلال السيادة بحقوق يتعلق وما والتحالف الصلح معاهدات على للاستفتاء الناخبين دعوة النواب

 الاستفتاء نتيجة إعلان بعد إلا التصديق يتم ولا الجمهورية، رئيس قبل من عليه عرضها تاريخ من يومًا( 30)

 عن التنازل عليها يترتب أو الدستور، أحكام تخالف معاهدة أية إبرام يجوز لا الأحوال جميع وفي .بالموافقة

 .الدولة إقليم من جزء أي

 والتصديق المبادئ علانإ اتفاق: خامسا
 عليه، النواب مجلس موافقة بعد إلا نافذا يعد لا الاتفاق هذا بأن يفيد ما المبادئ علانإ اتفاق بنصوص يرد لم

 إبرام وقت وساريا القول سبق كما واضحا كان الدستوري النص ولكن الإبرام، وقت قائما يكن لم المجلس لأن

 لا؟ أم عليه نهائي تصديق بمثابة الجمهورية رئيس قبل من عليه والتوقيع الاتفاق هذا إبرام يعد فهل المعاهدة،

 -في رأي الباحث-بين التوقيع على الاتفاق والتصديق عليه، فالتوقيع على الاتفاق  التفريقالبداية يتعين  في

هو "الإجراء القانوني الذي تتخذه السلطة المختصة في الدولة للتعبير عن رضاها ببنود اتفاق على المستوى 

  .الدولي"

قبولها  -وفقا لأوضاعها الدستورية الداخلية-التصديق فهو "الإجراء القانوني الذي بموجبة تعلن الدولة  أما

  والتزامها النهائي بأحكام الاتفاقية الدولية".

 التوقيع يغني لا إذ ،به ورد بما النهائي الالتزام يعنى لا المبادئ علانإ اتفاق على التوقيع أن سبق مما ويتضح

 كبيرة بفرصة لنفسها تسمح أن عليها يتعين المتفاوضة الدول أن إلى ترجع ذلك من والحكمة التصديق، عن

 .1"الدولية الاتفاقية نصوص" ودراسة لمراجعة

                                                           
 .47م، ص2003هـ / 1424، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، القانون الدولي العام :د. وائل أحمد علام   )1(

Dinh(Nguyen -Quoc) ,  Daillier(Patrick) et Pellet(Alain) :Droit  International public ,L.g.d.j.,Paris,France,1987,p.134. 
Suzanne Bastid ,Cours de Droit International Public ,Les Cours de droit,Paris,1976-1977,p.43. 
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 التمهيدي الفصل في ذكره سبق لما الصدد هذا في الباحث يحيل لذا عليه، للموافقة المصري الشعب على عام

 .الدراسة هذه من

 الاستفتاء على المبادئ إعلان اتفاق بعرض المختصة السلطة: ثالثاا
يتعلق بحقوق السيادة ومن ثم يتعين  -في رأي الباحث-علان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي إكان اتفاق  إذا

هل رئيس الجمهورية أم مجلس  ،عرضه في استفتاء على الشعب، فما هي السلطة المختصة بهذا العرض

 النواب؟

 النواب مجلس يتولى"  أنه قررت والتي الدستور من 101/م لنص اعرض تقتضي السابق التساؤل على الإجابة

 والموازنة والاجتماعية، الاقتصادية، للتنمية العامة والخطة للدولة، العامة السياسة وإقرار التشريع، سلطة

 ".الدستور في المبين النحو على كله وذلك التنفيذية، السلطة أعمال على الرقابة ويمارس للدولة، العامة

 والتحالف الصلح معاهدات على للاستفتاء الناخبين دعوة".......ويجب  أنه الدستور من 151/م قررت كما

 ......"بالموافقة الاستفتاء نتيجة إعلان بعد إلا التصديق يتم ولا السيادة، بحقوق يتعلق وما

 بعرض المختصة الجهة يحدد صريح دستوري نص يوجد لا السابقين النصين ضوء في أنه الباحث يرى

 على العرض بتوجيه المختصة الجهة حدد الذي الوحيد والنص عليها، للاستفتاء الشعب على الدولية الاتفاقية

 مجلس حل الجمهورية لرئيس يجوز لا" أنه قررت والتي الدستور من 137/م نص هو الشعبي الاستفتاء

 رئيس ويصدر.... المجلس حل يجوز ولا الشعب، استفتاء وبعد مسبب، وبقرار الضرورة، عند إلا النواب

 .".الأكثر على يوما 20 خلال الحل على الاستفتاء وإجراء المجلس، جلسات بوقف اقرار الجمهورية

الباحث أن المختص بعرض اتفاق إعلان المبادئ على الاستفتاء الشعبي هو مجلس النواب وذلك لعدة  ويرى

 -دلائل منها: 

 يجعل أن أراد النواب مجلس حل حالة في الجمهورية لرئيس الاختصاص هذا منح عندما الدستور أن -1

 الذي النواب مجلس انتخب من هو فالشعب السلطات، مصدر الشعب لرقابة خاضعا الجمهورية رئيس

 المنتخب المجلس حل على الموافقة أمر يعود أن المنطقي من كان وهنا حله، الجمهورية رئيس ىرأ

 غير الحكمة وتلك النواب، مجلس أعضاء انتخب الذي الأصيل الاختصاص لصاحب عدمه من

 .المبادئ إعلان اتفاق على الاستفتاء في موجودة

 الذي هو أنه إذ منه، الحكمة مع تتناقض الجمهورية لرئيس المبادئ علانإ اتفاق عرض سلطة منح أن -2

 تمنح أن المنطقي من فإنه لذا! عدمه؟ من الاستفتاء على عرضه سلطة يمنح فكيف الاتفاق، بإبرام قام

 .الأصيل والسلطة السيادة صاحب الشعب عن ممثلا باعتباره النواب لمجلس السلطة هذه

 أن كما التنفيذية، السلطة أعمال على الرقابي دوره طبيعة مع تفقي النواب لمجلس السلطة هذه منح -3

 يقرر أن سيستطيع كما الاتفاق، جوانب كافة مناقشة سيستطيع متخصصة لجان من يحويه بما المجلس

 .أم لا السيادة بحقوق يتعلق الاتفاق هذا كان إذا ما بوضوح

 

 النواب مجلس على ويجب"....  عبارة بإضافة الدستور من 151/م نص تعديل لضرورة الباحث يشير وهنا

 ...." السيادة بحقوق يتعلق وما والتحالف الصلح معاهدات على للاستفتاء الناخبين دعوة

 الاستفتاء على المبادئ إعلان اتفاق لعرض اللازمة المدة: رابعا 
للمدة التي يلزم فيها عرض الاتفاق الدولي المتعلق بحق من حقوق السيادة على  ايتضمن الدستور تحديد لم

من الدستور بما يسمح بوضع مدة محددة يلزم فيها 151الشعب، وهنا يشير الباحث لضرورة تعديل نص م/

 في الشعب على العرض حالة في الخصوص وجه وعلى النواب، مجلس على عامة الدولية الاتفاقيات عرض

 .الاستفتاء

 :الآتي النحو على التعديل بعد 151/م نص يكون أن الباحث ويقترح

 موافقة بعد عليها ويصدق والاتفاقيات، المعاهدات ويبرم الخارجية، علاقاتها في الدولة الجمهورية رئيس يمثل

 والاتفاقيات المعاهدات عرض ويجب. الدستور لأحكام وفقًأ نشرها بعد القانون قوة لها وتكون النواب، مجلس

 مجلس وعلى عليها، التوقيع تاريخ من يومًا( 15) خلال النواب مجلس على الجمهورية رئيس قبل من الدولية

 تتجاوز لا مدة خلال السيادة بحقوق يتعلق وما والتحالف الصلح معاهدات على للاستفتاء الناخبين دعوة النواب

 الاستفتاء نتيجة إعلان بعد إلا التصديق يتم ولا الجمهورية، رئيس قبل من عليه عرضها تاريخ من يومًا( 30)

 عن التنازل عليها يترتب أو الدستور، أحكام تخالف معاهدة أية إبرام يجوز لا الأحوال جميع وفي .بالموافقة

 .الدولة إقليم من جزء أي

 والتصديق المبادئ علانإ اتفاق: خامسا
 عليه، النواب مجلس موافقة بعد إلا نافذا يعد لا الاتفاق هذا بأن يفيد ما المبادئ علانإ اتفاق بنصوص يرد لم

 إبرام وقت وساريا القول سبق كما واضحا كان الدستوري النص ولكن الإبرام، وقت قائما يكن لم المجلس لأن

 لا؟ أم عليه نهائي تصديق بمثابة الجمهورية رئيس قبل من عليه والتوقيع الاتفاق هذا إبرام يعد فهل المعاهدة،

 -في رأي الباحث-بين التوقيع على الاتفاق والتصديق عليه، فالتوقيع على الاتفاق  التفريقالبداية يتعين  في

هو "الإجراء القانوني الذي تتخذه السلطة المختصة في الدولة للتعبير عن رضاها ببنود اتفاق على المستوى 

  .الدولي"

قبولها  -وفقا لأوضاعها الدستورية الداخلية-التصديق فهو "الإجراء القانوني الذي بموجبة تعلن الدولة  أما

  والتزامها النهائي بأحكام الاتفاقية الدولية".

 التوقيع يغني لا إذ ،به ورد بما النهائي الالتزام يعنى لا المبادئ علانإ اتفاق على التوقيع أن سبق مما ويتضح

 كبيرة بفرصة لنفسها تسمح أن عليها يتعين المتفاوضة الدول أن إلى ترجع ذلك من والحكمة التصديق، عن

 .1"الدولية الاتفاقية نصوص" ودراسة لمراجعة

                                                           
 .47م، ص2003هـ / 1424، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، القانون الدولي العام :د. وائل أحمد علام   )1(

Dinh(Nguyen -Quoc) ,  Daillier(Patrick) et Pellet(Alain) :Droit  International public ,L.g.d.j.,Paris,France,1987,p.134. 
Suzanne Bastid ,Cours de Droit International Public ,Les Cours de droit,Paris,1976-1977,p.43. 



تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدةالسنة الرابعة - العدد السادس: فبراير 201٧ممجلة العلوم القانونية 184

اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 المادة أن إلا السابق النحو على المبادئ إعلان باتفاق النهائي الالتزام يعنى لا ذاته حد في التوقيع كان وإذا

 في الدولي بالاتفاق النهائي الالتزامعن  كتعبير للتصديق شروطًا وضعت للمعاهدات فينا اتفاقية من 14/1

 :التالية الحالات

 .الرضا عن التعبير وسيلة هو التصديق يكون أن على المعاهدة نصت إذا -أ

 .التصديق اشتراط على اتفقت قد كانت المتفاوضة الدول أن أخرى بطريقة ثبت إذا -ب

 .اللاحق التصديق بشرط التحفظ مع المعاهدة على وقع قد الدولة ممثل كانإذا  -ج

 أو ممثلها تفويض وثيقة من وذلك اللاحق، التصديق بشرط التوقيع يكون أن في المعنية الدولة نية بدتإذا  -د

 .المفاوضة أثناء ذلك عن عبرت

 على يؤكد شرطًا -ضمنا ولا صراحة لا- يتضمن لم نجده المبادئ إعلان اتفاق على السابقة الشروط وبتطبيق

 ااتفاق -ظاهره في- الحالية بصورته المبادئ علانإ اتفاق يجعل الذي الأمر وهو للتصديق، الرجوع أو التحفظ

 .الدولية النظر وجهة من تصديق إلى يحتاج لا انهائي

المتفحص لطبيعة هذا الاتفاق يجده يحتمل أحد أمرين: إما أن يكون اتفاقًا باطلاً يجوز التنصل منه وفق  ولكن

بالاتفاق  رضاهام فيما قررته من جواز تمسك الدولة بأن 1969من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات  46نص م/

من الدستور  151ذه الحالة نص م/الدولي قد خالف قاعدة جوهرية من قواعد قانونها الداخلي، وهي في ه

المصري الحالي، أو أنه يحتاج إلى تصويب وتصحيح بالموافقة عليه من البرلمان ثم التصديق عليه من رئيس 

 الجمهورية.

الباحث على ضرورة عرض هذا الاتفاق على مجلس النواب الحالي والسماح بمناقشته مناقشة  ويؤكد

وعلى وجه  ،مستفيضه، إذ أن الاتفاق الدولي لا يجوز النظر إليه بمعزل عن القواعد القانونية الداخلية

هو الذي يمنحها الخصوص الدستور باعتباره المنظم لسلطة إبرام الاتفاقيات الدولية، وسلطة مراقبتها، و

صلاحية الاندماج في قواعد القانون الداخلي، فلا يجوز أن تتجاوز الاتفاقية الدولية المصدر القانوني المنظم 

 لإجراءاتها، والذي يستطيع أن يحكم ببطلانها وانعدامها إذا كانت مخالفة لأحكامه. 

 الدستوري والبطلان المبادئ اعلان اتفاق: سادسا
 151/م قررتوفي هذا الصدد  ؟تهدستوري مدى حول التساؤل المبادئ علانإ اتفاق بها تم التي الإجراءات تثير

 لا" عبارة أن الباحث ويرى ".الدستور أحكام تخالف معاهدة أي إبرام يجوز لا" أنه صراحة الدستور من

 صريح بنص العبارة هذه استبدال الأوفق من وكان ،البطلان معنى إلى الوصول في حاسمة تكن لم هنا" يجوز

وأيا ما كان الأمر فإن عدم الجواز  ،"الدستور لأحكام بالمخالفة إبرامه يتم اتفاق أو معاهدة كل تبطل" مؤداه

                                                           
 
 

 

يعنى وجود نهي عن مخالفه الدستور، فأي مخالفة من قبل المعاهدة أو الاتفاق الدولي لنصوص الدستور تعد 

 .محظورة

 ثيوبي قد خالف نصوص الدستور على النحو الآتي: علان المبادئ حول سد النهضة الأإالباحث أن اتفاق  ويرى

 .الدستور من 151/م لنص بالمخالفة الآن، حتى الشعبي الاستفتاء أو نوابال مجلس على العرض عدم -1

 .الآن حتى عليها التصديق دون المعاهدة إبرام تم إذ الدولية للاتفاقات الدستورية الإجراءات مخالفة -2

 ااعتراف تتضمن الاتفاق ووثيقة النيل، نهر مياه من مصر حصة على ابالغ اضرر يمثل النهضة سد -3

 تلتزم" أنه قررت التي الدستور من 44/م نص يخالف الذي الأمر وهو بنائه، ومشروعية السد بهذا

 ".به المتعلقة التاريخية مصر حقوق على والحفاظ النيل نهر بحماية المصرية الدولة

 الثاني الفصل 
 الشعبي الاستفتاء ميزان في المبادئ علانإ اتفاق

علان المبادئ من الاتفاقات الدولية التي تتعلق بحق السيادة وفق نص إكان الباحث قد انتهى إلى أن اتفاق  إذا

م، وهو الأمر الذي يستلزم عرض هذا الاتفاق في استفتاء شعبي 2014من الدستور المصري الحالي  151م/

ق أمام جموع الشعب المصري ليسهل للموافقة عليه أو رفضه، لذا كان لزاما توضيح مزايا وعيوب هذا الاتفا

 تقرير مصير هذا الاتفاق إما بالموافقة أو الرفض. -في حال دعوة الشعب للاستفتاء عليه-عليه 

 -على ما سبق يرى الباحث أنه يمكن تقسيم هذا الفصل إلى المبحثين الآتيين:  وترتيبا

 المبادئ إعلان اتفاق مزايا: الأول المبحث
 المبادئ اعلان اتفاق عيوب: الثاني المبحث

 الأول المبحث
 المبادئ إعلان اتفاق مزايا

 -حصر مزايا هذا الاتفاق وفقا لرأي البعض في عدة مزايا على النحو الآتي:  يمكن

 (التصادم عن بديلا التعاون خيار) التعاون أواصر دعم: أولاا 
 عليها، الموقعة الثلاث الدول بين والتنمية، للتعاون عام إطار بمثابة الاتفاقية هذه بأن القول إلى رأي ذهب

 للجميع، والمكاسب النية، وحسن التعاون روح أن يؤكدون إذ منها، 2والثاني 1الأول المبدأين في ظاهر وهذا

 المشترك التاريخ تؤكدل المهمة التاريخية الحقبة لهذه تأسيسا الاتفاقية أكدتها مبادئ بالغير الإضرار وعدم

 عن فضلاً  الثلاث، الشرقي النيل حوض لشعوب والتنمية الازدهار في والطموحات والآمال المصير ووحدة

                                                           
المكاسب للجميع،  ورد في المادة الأولى من هذه الاتفاقية بعنوان "مبدأ التعاون" "التعاون على أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، )1(

 تعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها"ومبادئ القانون الدولي، ال
ون عبر الحدود ورد في المادة الثانية بعنوان "مبدأ التنمية والتكامل الإقليمي والاستدامة" الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة...، الترويج للتعا )2(

 والتكامل الإقليمي..."
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 المادة أن إلا السابق النحو على المبادئ إعلان باتفاق النهائي الالتزام يعنى لا ذاته حد في التوقيع كان وإذا

 في الدولي بالاتفاق النهائي الالتزامعن  كتعبير للتصديق شروطًا وضعت للمعاهدات فينا اتفاقية من 14/1

 :التالية الحالات

 .الرضا عن التعبير وسيلة هو التصديق يكون أن على المعاهدة نصت إذا -أ

 .التصديق اشتراط على اتفقت قد كانت المتفاوضة الدول أن أخرى بطريقة ثبت إذا -ب

 .اللاحق التصديق بشرط التحفظ مع المعاهدة على وقع قد الدولة ممثل كانإذا  -ج

 أو ممثلها تفويض وثيقة من وذلك اللاحق، التصديق بشرط التوقيع يكون أن في المعنية الدولة نية بدتإذا  -د

 .المفاوضة أثناء ذلك عن عبرت

 على يؤكد شرطًا -ضمنا ولا صراحة لا- يتضمن لم نجده المبادئ إعلان اتفاق على السابقة الشروط وبتطبيق

 ااتفاق -ظاهره في- الحالية بصورته المبادئ علانإ اتفاق يجعل الذي الأمر وهو للتصديق، الرجوع أو التحفظ

 .الدولية النظر وجهة من تصديق إلى يحتاج لا انهائي

المتفحص لطبيعة هذا الاتفاق يجده يحتمل أحد أمرين: إما أن يكون اتفاقًا باطلاً يجوز التنصل منه وفق  ولكن

بالاتفاق  رضاهام فيما قررته من جواز تمسك الدولة بأن 1969من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات  46نص م/

من الدستور  151ذه الحالة نص م/الدولي قد خالف قاعدة جوهرية من قواعد قانونها الداخلي، وهي في ه

المصري الحالي، أو أنه يحتاج إلى تصويب وتصحيح بالموافقة عليه من البرلمان ثم التصديق عليه من رئيس 

 الجمهورية.

الباحث على ضرورة عرض هذا الاتفاق على مجلس النواب الحالي والسماح بمناقشته مناقشة  ويؤكد

وعلى وجه  ،مستفيضه، إذ أن الاتفاق الدولي لا يجوز النظر إليه بمعزل عن القواعد القانونية الداخلية

هو الذي يمنحها الخصوص الدستور باعتباره المنظم لسلطة إبرام الاتفاقيات الدولية، وسلطة مراقبتها، و

صلاحية الاندماج في قواعد القانون الداخلي، فلا يجوز أن تتجاوز الاتفاقية الدولية المصدر القانوني المنظم 

 لإجراءاتها، والذي يستطيع أن يحكم ببطلانها وانعدامها إذا كانت مخالفة لأحكامه. 

 الدستوري والبطلان المبادئ اعلان اتفاق: سادسا
 151/م قررتوفي هذا الصدد  ؟تهدستوري مدى حول التساؤل المبادئ علانإ اتفاق بها تم التي الإجراءات تثير

 لا" عبارة أن الباحث ويرى ".الدستور أحكام تخالف معاهدة أي إبرام يجوز لا" أنه صراحة الدستور من

 صريح بنص العبارة هذه استبدال الأوفق من وكان ،البطلان معنى إلى الوصول في حاسمة تكن لم هنا" يجوز

وأيا ما كان الأمر فإن عدم الجواز  ،"الدستور لأحكام بالمخالفة إبرامه يتم اتفاق أو معاهدة كل تبطل" مؤداه

                                                           
 
 

 

يعنى وجود نهي عن مخالفه الدستور، فأي مخالفة من قبل المعاهدة أو الاتفاق الدولي لنصوص الدستور تعد 

 .محظورة

 ثيوبي قد خالف نصوص الدستور على النحو الآتي: علان المبادئ حول سد النهضة الأإالباحث أن اتفاق  ويرى

 .الدستور من 151/م لنص بالمخالفة الآن، حتى الشعبي الاستفتاء أو نوابال مجلس على العرض عدم -1

 .الآن حتى عليها التصديق دون المعاهدة إبرام تم إذ الدولية للاتفاقات الدستورية الإجراءات مخالفة -2

 ااعتراف تتضمن الاتفاق ووثيقة النيل، نهر مياه من مصر حصة على ابالغ اضرر يمثل النهضة سد -3

 تلتزم" أنه قررت التي الدستور من 44/م نص يخالف الذي الأمر وهو بنائه، ومشروعية السد بهذا

 ".به المتعلقة التاريخية مصر حقوق على والحفاظ النيل نهر بحماية المصرية الدولة

 الثاني الفصل 
 الشعبي الاستفتاء ميزان في المبادئ علانإ اتفاق

علان المبادئ من الاتفاقات الدولية التي تتعلق بحق السيادة وفق نص إكان الباحث قد انتهى إلى أن اتفاق  إذا

م، وهو الأمر الذي يستلزم عرض هذا الاتفاق في استفتاء شعبي 2014من الدستور المصري الحالي  151م/

ق أمام جموع الشعب المصري ليسهل للموافقة عليه أو رفضه، لذا كان لزاما توضيح مزايا وعيوب هذا الاتفا

 تقرير مصير هذا الاتفاق إما بالموافقة أو الرفض. -في حال دعوة الشعب للاستفتاء عليه-عليه 

 -على ما سبق يرى الباحث أنه يمكن تقسيم هذا الفصل إلى المبحثين الآتيين:  وترتيبا

 المبادئ إعلان اتفاق مزايا: الأول المبحث
 المبادئ اعلان اتفاق عيوب: الثاني المبحث

 الأول المبحث
 المبادئ إعلان اتفاق مزايا

 -حصر مزايا هذا الاتفاق وفقا لرأي البعض في عدة مزايا على النحو الآتي:  يمكن

 (التصادم عن بديلا التعاون خيار) التعاون أواصر دعم: أولاا 
 عليها، الموقعة الثلاث الدول بين والتنمية، للتعاون عام إطار بمثابة الاتفاقية هذه بأن القول إلى رأي ذهب

 للجميع، والمكاسب النية، وحسن التعاون روح أن يؤكدون إذ منها، 2والثاني 1الأول المبدأين في ظاهر وهذا

 المشترك التاريخ تؤكدل المهمة التاريخية الحقبة لهذه تأسيسا الاتفاقية أكدتها مبادئ بالغير الإضرار وعدم

 عن فضلاً  الثلاث، الشرقي النيل حوض لشعوب والتنمية الازدهار في والطموحات والآمال المصير ووحدة

                                                           
المكاسب للجميع،  ورد في المادة الأولى من هذه الاتفاقية بعنوان "مبدأ التعاون" "التعاون على أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، )1(

 تعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها"ومبادئ القانون الدولي، ال
ون عبر الحدود ورد في المادة الثانية بعنوان "مبدأ التنمية والتكامل الإقليمي والاستدامة" الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة...، الترويج للتعا )2(

 والتكامل الإقليمي..."
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اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 الدراسات مجال في المستقبلي التعاون استمرار إلى وتحتاج الاتفاقية تضمنتها التي الأمور من العديد وجود

 .1والمعلومات البيانات وتبادل المستقبلية

 لدولتي الأولوية وإعطاء الثقة بناء مبدأ: أحدهما مظهرين يأخذ التعاون هذا بأن القول إلى آخر رأي وذهب

: والآخر الثلاثة، الأطراف بين والثقة التعاون من لنوع تدفع والتي توليدها، سيتم التي الطاقة شراء في المصب

 تأثير حول سليمة لنتيجة الوصول إلى يدفع بما الخبراء لجنة لمساعدة المطلوبة والبيانات المعلومات تبادل مبدأ

 .2السد

ثابتة لهذا  اأو أطر امحدد االباحث أن هذه المزايا هي مزايا شكلية لا تتضمن في جوهرها مضمون ويرى

 الاقتصادي، للتعاون اتفاقا ليس الأصل بحسب فهو ثم ومن ،التعاون؛ فالاتفاق محله سد النهضة الأثيوبي

 أن على الاتفاقية تنص محدد مشروع إطار في وليس مشتركة مشروعات إطار في يتم الاقتصادي فالتعاون

 البيانات وتبادل للجميع والمكاسب النية لحسن مبادئ بوجود القول وأما أثيوبيا، لدولة فيه والتحكم الملكية حق

 لا نصوص مجرد وتجعلها مضمونها من تخرجها بطريقة صياغتها تمت مبادئ فجميعها....الخ والمعلومات

 الحصر لا المثال سبيل فعلى الفصل؛ هذا من الثاني المبحث في الباحث سيوضحه ما وهو الإلزام حد إلى ترقى

 الأخطاء تدارك سيتم فكيف ،لبنائه الفنية الدراسات وصول دون يبنى والسد النية حسن بمبدأ الدول تلتزم كيف

 !.السد؟ بناء بعد وجدت إن الإنشائية

 الاتفاق هذا عيوب يعالجان الدولي والعرف السابقة الدولية الاتفاقيات: ثانياا
 قواعد وجود على التأكيد خلال من الاتفاق هذا إلى الموجه الانتقادات حدة من يخفف أن 3رأي في الفقه حاول

 أن مقررًا الاتفاق، هذا به مني الذي القصور وذاك العجز هذا تعالج أن يمكنها دولية عرفية وأخرى قانونية

 الذي ساسيالأ المرجع أو ،threshold الأولي العتبة تمثل الدولي القانون أحكام بموجب الإطارية الاتفاقية

 فالمبادئ الفنية؛ وغير الفنية البروتوكولات أو الاتفاقيات لاحقا ستبرم التي الدول وأحكامه بنصوصه هتديت

 النص يحيف أن المتصور من فليس لذا والمسار، والتبيان الهدي بمثابة تعد الاتفاقية هذه في الواردة العامة

 السابقة الدولي القانون أحكام المكتوبة والاتفاقيات المعاهدات تنسخ أن يستحيل كما السابق، بالنص اللاحق

 .عليها

لهذا الاتفاق تكمل ما أصابه من نقص لاستحالة  امن الرأي السابق أن قواعد القانون الدولي تمثل مرجع ويستفاد

في مجال القانون الدولي، ومن ثم فهذه  الشارعهأن تنسخ أو تلغي الاتفاقية العقدية القواعد والاتفاقيات الدولية 

 لي المستقرة في هذا الشأن.الاتفاقية يمكن الرجوع في تفسيرها إلى قواعد القانون الدو

                                                           
 يوم المنشور ،139 السنة ،46869 العدد المصرية، الأهرام جريدة الأثيوبي، النهضة سد حول المبادئ إعلان لاتفاقية قانونية ةقراء: سلامة أيمن. د )1(

 مجلة تقيميه، رؤية سياسي، تسرع أم قانوني إلزام النهضة سد وثيقة: نبهان عادل .أ، 2015 أبريل 3 الموافق هــ1436 الآخرة جمادي من 14 الجمعة
 .م2015 إبريل 19 عدد لاين اون فكر

 مرجع سابق. نبهان عادل .أ  )2(
 ، مرجع سابق. سلامة أيمن. د )3(

 

 المصدر الدولية، المعاهدات جانب إلى يمثل باعتباره الدولي العرف إلى يلجأ أن السابق الرأي حاول ولقد

 الدولية الاتفاقيات يفوق ثم ومن الدولي، القانون لنشأة الأساس حجر هو إذن فالعرف الدولي، للقانون الأصلي

 .الأصل في ومستقرة موجودة قانونية قواعد تدوين مجرد على الأخيرة هذه دور يقتصر حيث الأهمية في

 والحقوق الدولية، الملاحة أغراض غير في الدولية نهارالأ بمياه والانتفاع الاستعمال تحدد التي فالقواعد

 والواردة المسبق، خطاروالإ الحق، استخدام في التعسف وعدم والحيطة، ضرارالإ وعدم المكتسبة، التاريخية

 تأويل يأب ةجالمحا مكنت لا صراحة؛ الدولي القانون لمبادئ أشارت التي الاتفاقية من الأولي المادة ثنايا في

 .اليه المشار الدولية للأنهار والاستعمال الانتفاع شأن في المستقرة العالمية الأعراف يخالف لها

 بين الاتفاقيات من معينة أنواع برامإ تكرار أن مؤداها بحجة منظره وجهة الرأي هذاأصحاب  أكد ولقد

 تعارف على دليلا يشكل الاتفاقية، هذه برامإ وحتى ،رعش التاسع القرن نهاية ومنذ النيل حوض دول مجموعة

 .عرفية قانونية قواعد لنشوء مصدرا بالتالي فتكون القانونية، القواعد من معينة بمجموعة الالتزام على الدول

 -الملاحة أغراض غير في النيل بنهرالانتفاع - معينة مسألة بتنظيم الخاصة الاتفاقيات تعتبر أخري، بعبارة

ن إ، كما أن هذا الاتفاق والدولي العرف نشاءإ في تساهم والتي الدول بها تقوم التي السلوكيات من جزء بمثابة

 جديدة عرفية قاعدة نشوء علي دليلا ينهض لا ذلك فإن( عنتيبياتفاقيات دولية سابقة )اتفاق  -فرضًا–خالف 

 العالمية للأعراف الدول مجموعة أو الدولة مخالفة نإف ذلك من النقيض على بل العالمية؛ للقاعدة مخالفة

 أو ينسخها أو يبطلها ولا الراسخة، العرفية القاعدة يدعم ،ىأخر دولية لأنهار "المشاطئة" الدول ىلد السائدة

 .لزاميتهاإو جدارتها في يشكك

 المنظمة القواعد مثل مرة،الآ القاعدة بصفة تتمتع التي العرفية القانونية القاعدة أن على الرأي هذا يؤكد كما

 ممارسة هناك تكن لم ما تغيير لأي محلا تكون أن يمكن لا الملاحة، أغراض غير في الدولية بالأنهار للانتفاع

 الدول لأكثرية الدولية، الممارسات تغير هنا، العالمية بالممارسة والمقصود .التغيير ذلك تدعم عالمية

 .العالم دول باقي في دولية، لأنهار "المشاطئة"

ون أن الباحث أن هذا الرأي منتقد؛ فالأصل أن هذه الاتفاقية كاتفاقية دولية عقدية هي ملزمة لأطرافها د ويرى

 يصيب الذي الغموض أو النقص فإن لذا ؛"الشارعة"تكون ملزمة للدول الأخرى كما هو الشأن في الاتفاقيات 

 يمكن ولا الغموض، هذا ومعالجة النقص هذا رأب على أطرافها بين واتفاق تفاوض إلى يحتاج الاتفاقية هذه

 ما وإلا مجتمعة، الاتفاق أطراف بإرادة إلا مباشرة الدولي القانون لقواعد أو الدولي للعرف ذلك في الرجوع

 .النهاية في ستطبق التي هي الدولي القانون قواعد أن طالما الاتفاق لهذا حاجة هناك تكان

أي أن  1التعاون إطار في وردت إنما الاتفاق هذا في الدولي القانون لمبادئ الوحيدة الإشارة أن عن فضلا هذا

مناط التزام أطراف الاتفاقية إنما ينصب على مبادئ القانون الدولي التي تحكم التعاون بين الدول فقط دون 

 غيرها من المبادئ المتعلقة بالأنهار الدولية.

                                                           
 يراجع المادة الأولى من الاتفاق. )1(



187 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة  

 الدراسات مجال في المستقبلي التعاون استمرار إلى وتحتاج الاتفاقية تضمنتها التي الأمور من العديد وجود

 .1والمعلومات البيانات وتبادل المستقبلية

 لدولتي الأولوية وإعطاء الثقة بناء مبدأ: أحدهما مظهرين يأخذ التعاون هذا بأن القول إلى آخر رأي وذهب

: والآخر الثلاثة، الأطراف بين والثقة التعاون من لنوع تدفع والتي توليدها، سيتم التي الطاقة شراء في المصب

 تأثير حول سليمة لنتيجة الوصول إلى يدفع بما الخبراء لجنة لمساعدة المطلوبة والبيانات المعلومات تبادل مبدأ

 .2السد

ثابتة لهذا  اأو أطر امحدد االباحث أن هذه المزايا هي مزايا شكلية لا تتضمن في جوهرها مضمون ويرى

 الاقتصادي، للتعاون اتفاقا ليس الأصل بحسب فهو ثم ومن ،التعاون؛ فالاتفاق محله سد النهضة الأثيوبي

 أن على الاتفاقية تنص محدد مشروع إطار في وليس مشتركة مشروعات إطار في يتم الاقتصادي فالتعاون

 البيانات وتبادل للجميع والمكاسب النية لحسن مبادئ بوجود القول وأما أثيوبيا، لدولة فيه والتحكم الملكية حق

 لا نصوص مجرد وتجعلها مضمونها من تخرجها بطريقة صياغتها تمت مبادئ فجميعها....الخ والمعلومات

 الحصر لا المثال سبيل فعلى الفصل؛ هذا من الثاني المبحث في الباحث سيوضحه ما وهو الإلزام حد إلى ترقى

 الأخطاء تدارك سيتم فكيف ،لبنائه الفنية الدراسات وصول دون يبنى والسد النية حسن بمبدأ الدول تلتزم كيف

 !.السد؟ بناء بعد وجدت إن الإنشائية

 الاتفاق هذا عيوب يعالجان الدولي والعرف السابقة الدولية الاتفاقيات: ثانياا
 قواعد وجود على التأكيد خلال من الاتفاق هذا إلى الموجه الانتقادات حدة من يخفف أن 3رأي في الفقه حاول

 أن مقررًا الاتفاق، هذا به مني الذي القصور وذاك العجز هذا تعالج أن يمكنها دولية عرفية وأخرى قانونية

 الذي ساسيالأ المرجع أو ،threshold الأولي العتبة تمثل الدولي القانون أحكام بموجب الإطارية الاتفاقية

 فالمبادئ الفنية؛ وغير الفنية البروتوكولات أو الاتفاقيات لاحقا ستبرم التي الدول وأحكامه بنصوصه هتديت

 النص يحيف أن المتصور من فليس لذا والمسار، والتبيان الهدي بمثابة تعد الاتفاقية هذه في الواردة العامة

 السابقة الدولي القانون أحكام المكتوبة والاتفاقيات المعاهدات تنسخ أن يستحيل كما السابق، بالنص اللاحق

 .عليها

لهذا الاتفاق تكمل ما أصابه من نقص لاستحالة  امن الرأي السابق أن قواعد القانون الدولي تمثل مرجع ويستفاد

في مجال القانون الدولي، ومن ثم فهذه  الشارعهأن تنسخ أو تلغي الاتفاقية العقدية القواعد والاتفاقيات الدولية 

 لي المستقرة في هذا الشأن.الاتفاقية يمكن الرجوع في تفسيرها إلى قواعد القانون الدو
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 المصدر الدولية، المعاهدات جانب إلى يمثل باعتباره الدولي العرف إلى يلجأ أن السابق الرأي حاول ولقد

 الدولية الاتفاقيات يفوق ثم ومن الدولي، القانون لنشأة الأساس حجر هو إذن فالعرف الدولي، للقانون الأصلي

 .الأصل في ومستقرة موجودة قانونية قواعد تدوين مجرد على الأخيرة هذه دور يقتصر حيث الأهمية في

 والحقوق الدولية، الملاحة أغراض غير في الدولية نهارالأ بمياه والانتفاع الاستعمال تحدد التي فالقواعد

 والواردة المسبق، خطاروالإ الحق، استخدام في التعسف وعدم والحيطة، ضرارالإ وعدم المكتسبة، التاريخية

 تأويل يأب ةجالمحا مكنت لا صراحة؛ الدولي القانون لمبادئ أشارت التي الاتفاقية من الأولي المادة ثنايا في

 .اليه المشار الدولية للأنهار والاستعمال الانتفاع شأن في المستقرة العالمية الأعراف يخالف لها

 بين الاتفاقيات من معينة أنواع برامإ تكرار أن مؤداها بحجة منظره وجهة الرأي هذاأصحاب  أكد ولقد

 تعارف على دليلا يشكل الاتفاقية، هذه برامإ وحتى ،رعش التاسع القرن نهاية ومنذ النيل حوض دول مجموعة

 .عرفية قانونية قواعد لنشوء مصدرا بالتالي فتكون القانونية، القواعد من معينة بمجموعة الالتزام على الدول

 -الملاحة أغراض غير في النيل بنهرالانتفاع - معينة مسألة بتنظيم الخاصة الاتفاقيات تعتبر أخري، بعبارة

ن إ، كما أن هذا الاتفاق والدولي العرف نشاءإ في تساهم والتي الدول بها تقوم التي السلوكيات من جزء بمثابة

 جديدة عرفية قاعدة نشوء علي دليلا ينهض لا ذلك فإن( عنتيبياتفاقيات دولية سابقة )اتفاق  -فرضًا–خالف 

 العالمية للأعراف الدول مجموعة أو الدولة مخالفة نإف ذلك من النقيض على بل العالمية؛ للقاعدة مخالفة

 أو ينسخها أو يبطلها ولا الراسخة، العرفية القاعدة يدعم ،ىأخر دولية لأنهار "المشاطئة" الدول ىلد السائدة

 .لزاميتهاإو جدارتها في يشكك

 المنظمة القواعد مثل مرة،الآ القاعدة بصفة تتمتع التي العرفية القانونية القاعدة أن على الرأي هذا يؤكد كما

 ممارسة هناك تكن لم ما تغيير لأي محلا تكون أن يمكن لا الملاحة، أغراض غير في الدولية بالأنهار للانتفاع

 الدول لأكثرية الدولية، الممارسات تغير هنا، العالمية بالممارسة والمقصود .التغيير ذلك تدعم عالمية

 .العالم دول باقي في دولية، لأنهار "المشاطئة"

ون أن الباحث أن هذا الرأي منتقد؛ فالأصل أن هذه الاتفاقية كاتفاقية دولية عقدية هي ملزمة لأطرافها د ويرى

 يصيب الذي الغموض أو النقص فإن لذا ؛"الشارعة"تكون ملزمة للدول الأخرى كما هو الشأن في الاتفاقيات 

 يمكن ولا الغموض، هذا ومعالجة النقص هذا رأب على أطرافها بين واتفاق تفاوض إلى يحتاج الاتفاقية هذه

 ما وإلا مجتمعة، الاتفاق أطراف بإرادة إلا مباشرة الدولي القانون لقواعد أو الدولي للعرف ذلك في الرجوع

 .النهاية في ستطبق التي هي الدولي القانون قواعد أن طالما الاتفاق لهذا حاجة هناك تكان

أي أن  1التعاون إطار في وردت إنما الاتفاق هذا في الدولي القانون لمبادئ الوحيدة الإشارة أن عن فضلا هذا

مناط التزام أطراف الاتفاقية إنما ينصب على مبادئ القانون الدولي التي تحكم التعاون بين الدول فقط دون 

 غيرها من المبادئ المتعلقة بالأنهار الدولية.
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اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 جله يترك لا كله يدرك لا ما: ثالثاا
ً  فأخذ المصري المفاوض تحقيقه على عمل ما هو" جله يتُرك لا كله يُدرك لا"ما  مبدأ أن يبدو  ً أ تعهدا  ثيوبيا

 الأمور تبدو وهكذا التشغيل، في للتعاون مشتركة آلية إنشاء ثم مرة، لأول السد خزان ملء مسألة في بالتعاون

 وتراجع الراهنة القوى توازن سياسات وسلبا إيجابا فيه وتؤثر النية، حسن على يعتمد سياسي اتفاق أمام وكأننا

 .1المصرية المائية الهيمنة

 هذا في القوي القانوني المصري المفاوض موقف مع البتة يتناسب لا المبدأ لهذا اللجوء أن الباحث ويرى

في الأصل عمل غير مشروع وفقا لقواعد القانون الدولي،  هو -المصب دولتي إخطار دون- السد فبناء ،الشأن

مكنه من الحصول على قرار من ييستطيع أن يتخذ من الإجراءات القانونية ما  وكان المفاوض المصري

مجلس الأمن بوقف بناء هذا السد باعتباره عملاً غير مشروع يهدد السلم والأمن الدوليين ويخالف القواعد 

المنظمة لاستخدامات الأنهار العابرة بين الدول، ولكن لم يستخدم المفاوض المصري تلك القانونية الدولية 

 ! مكتفياً بالسعي وراء أمور فنية عقيمة وطويلة الأمد لم ولن تحقق أية مصالح لمصر.الأدوات

  المزايا بعض يحقق قد الاتفاق موضوع السد: رابعا

 المياه تبخر معدلات أن: إحداهما ،رئيستين ميزتين يحقق قد الأثيوبي النهضة سد بناء أن 2بعض الخبراء يرى

 عند المياه من مزيد تخزين أن يعني بما أسوان، عند الموجودة المعدلات تلك من بكثير أقل النهضة سد عند

 قرار أن: والأخرى. الثلاث الدول في الطاقة وإنتاج الري لأغراض المياه من امزيد يوفر قد النهضة سد موقع

 هذا إنتاج لأن مصر، صالح في يكون ربما الاقتصادية التنمية لتحقيق الكهرومائية الطاقة على الاعتماد ثيوبياأ

 الزراعة نمط عن الإثيوبي التحول فإن وعليه المياه، تستهلك لا وهي "التوربينات" على يعتمد الطاقة من النوع

 .مصر إلى تدفقها يمكن التي المياه من مزيد توفير يعني قد أكثر مياها تستهلك التي المروية

الباحث أن هاتين الميزتين لا يمكنهما الصمود طويلا أمام الأضرار الكارثية التي ستصيب الدولة  ويرى

المصرية من جراء بناء هذا السد، ومنها انخفاض كفاءة السد العالي في توليد الطاقة الكهربائية، وتقليص 

بخر أو التقليل تعة، ونقص مياه الشرب، وتلك مشكلات تفوق بكثير مسألة خفض معدلات الولمزرالمساحات ا

ل بقاء الدولة اشكإبلا -الإثيوبية، فهذه المشكلات ستهدد  "التوربينات"من استهلاك المياه نتيجة استخدام 

 المصرية.

  والمنصف العادل للاستخدام مؤشرات وضع: خامساا
 ورد ولقد والمناسب، المنصف الانتفاع مبدأ يتضمن اتفاق أي على التوقيع على السابق في تتحفظ إثيوبيا كانت

 بين ومن"، والمناسب المنصف الاستخدام مبدأ" عنوان تحت الاتفاق من الرابعة المادة في ذلك على التأكيد

 .الخ.... والاقتصادية الاجتماعية والاحتياجات والمناخية، والمائية الجغرافية العناصر الاستخدام هذا مؤشرات
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أن المادة السابقة تعد من مزايا الاتفاق إلا أنها لم تضع آلية لضمان هذا الاستخدام أو تنفيذه، وتحديد  ورغم

الحصص المائية لكل دولة في ضوء تلك المعايير، وهنا يثار التساؤل عن جدوى وضع مبدأ دون وضع آلية 

 !.لتنفيذه؟إجرائية 

 

 الثاني  المبحث
 المبادئ إعلان اتفاق عيوب

 :الآتي النحو على الانتقادات من للعديد المبادئ علانإ اتفاق تعرض

 والتصحر والجفاف الأمن وانعدام البيئي والتدهور والفقر، المياه، ندرة: أولاا 
 ومياه الطاقة توليد في تستخدمها التي بالمياه كبير بشكل يرتبط وتنميتها دولة أي مستقبل أن فيه شك لا مما

 بحق صراحة يقر الاتفاق إن بل النيل، مياه في يذكر حق أي لمصر الاتفاق هذا يمنح ولم والزراعة، الشرب

ويذهب رأي إلى  .مياه من يخزنه وما طاقة من ينتجه ما وعلى عليه والسيطرة السد إدارة في الكامل ثيوبياأ

 هو للمشروع المشتركة والإدارة التمويل في بالمشاركة والسودان لمصر ثيوبيأ عرض عن أثيرالقول بأن ما 

 .1السد ببناء موقفهم يبرروا حتى ثيوبيأ كلام مجرد

 الأمر وهو ،والخارجية الداخلية التوترات في زيادة -شك بلا- لمصر المائي الفقر هذا على يترتب وسوف

 ستتأثر التي الداخلية للصراعات كنتيجة ،2وأثيوبيا مصر بين المياه حول عسكرية نزاعات بوقوع ينذر الذي

 الدولة في الحياة على واضح بشكل ستؤثر والتي المياه، في والمستقبلي الحالي الشديد العجز هذا إثر البلاد بها

 .المصرية

 يوازي ما خزانه في يستوعب أن الحالي بتصميمه يستطيع أنه علمنا إذا ومساوئه السد هذا خطورة وتزداد

 على يقينا يؤثر سوف الجفاف سنوات في ولاسيما الخزان ملء فإن وعليه عام، لمدة النيل مياه تدفق إجمالي

 .3مصر إلى المياه تدفق

ا   الفنية المسارات على والتركيز القانوني المسار عن الابتعاد: ثانيا

 أن فالأصل لموضوعه؛ القانوني الأساس تجاهل لأنه الاتفاق لهذا توجه التي العيوب أخطر من العيب هذا يعد

 والحصول المصب لدولتي المسبق الإخطار بعد إلا المشتركة الأنهار على السدود إنشاء على تقدم لا الدول

 عليه سابقة قانونية أوضاع استيفاء إلى يحتاج سكنية عمارة كان ولو هؤإنشا يتم بناء فأي موافقتها، على

 يقع الذى النهضة، سد حالة في يحدث لم ما وهو الفني، الجانب ذلك بعد يأتي ثم البناء، رخصة كاستخراج
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 جله يترك لا كله يدرك لا ما: ثالثاا
ً  فأخذ المصري المفاوض تحقيقه على عمل ما هو" جله يتُرك لا كله يُدرك لا"ما  مبدأ أن يبدو  ً أ تعهدا  ثيوبيا

 الأمور تبدو وهكذا التشغيل، في للتعاون مشتركة آلية إنشاء ثم مرة، لأول السد خزان ملء مسألة في بالتعاون

 وتراجع الراهنة القوى توازن سياسات وسلبا إيجابا فيه وتؤثر النية، حسن على يعتمد سياسي اتفاق أمام وكأننا

 .1المصرية المائية الهيمنة

 هذا في القوي القانوني المصري المفاوض موقف مع البتة يتناسب لا المبدأ لهذا اللجوء أن الباحث ويرى

في الأصل عمل غير مشروع وفقا لقواعد القانون الدولي،  هو -المصب دولتي إخطار دون- السد فبناء ،الشأن

مكنه من الحصول على قرار من ييستطيع أن يتخذ من الإجراءات القانونية ما  وكان المفاوض المصري

مجلس الأمن بوقف بناء هذا السد باعتباره عملاً غير مشروع يهدد السلم والأمن الدوليين ويخالف القواعد 

المنظمة لاستخدامات الأنهار العابرة بين الدول، ولكن لم يستخدم المفاوض المصري تلك القانونية الدولية 

 ! مكتفياً بالسعي وراء أمور فنية عقيمة وطويلة الأمد لم ولن تحقق أية مصالح لمصر.الأدوات

  المزايا بعض يحقق قد الاتفاق موضوع السد: رابعا

 المياه تبخر معدلات أن: إحداهما ،رئيستين ميزتين يحقق قد الأثيوبي النهضة سد بناء أن 2بعض الخبراء يرى

 عند المياه من مزيد تخزين أن يعني بما أسوان، عند الموجودة المعدلات تلك من بكثير أقل النهضة سد عند

 قرار أن: والأخرى. الثلاث الدول في الطاقة وإنتاج الري لأغراض المياه من امزيد يوفر قد النهضة سد موقع

 هذا إنتاج لأن مصر، صالح في يكون ربما الاقتصادية التنمية لتحقيق الكهرومائية الطاقة على الاعتماد ثيوبياأ

 الزراعة نمط عن الإثيوبي التحول فإن وعليه المياه، تستهلك لا وهي "التوربينات" على يعتمد الطاقة من النوع

 .مصر إلى تدفقها يمكن التي المياه من مزيد توفير يعني قد أكثر مياها تستهلك التي المروية

الباحث أن هاتين الميزتين لا يمكنهما الصمود طويلا أمام الأضرار الكارثية التي ستصيب الدولة  ويرى

المصرية من جراء بناء هذا السد، ومنها انخفاض كفاءة السد العالي في توليد الطاقة الكهربائية، وتقليص 

بخر أو التقليل تعة، ونقص مياه الشرب، وتلك مشكلات تفوق بكثير مسألة خفض معدلات الولمزرالمساحات ا

ل بقاء الدولة اشكإبلا -الإثيوبية، فهذه المشكلات ستهدد  "التوربينات"من استهلاك المياه نتيجة استخدام 

 المصرية.

  والمنصف العادل للاستخدام مؤشرات وضع: خامساا
 ورد ولقد والمناسب، المنصف الانتفاع مبدأ يتضمن اتفاق أي على التوقيع على السابق في تتحفظ إثيوبيا كانت

 بين ومن"، والمناسب المنصف الاستخدام مبدأ" عنوان تحت الاتفاق من الرابعة المادة في ذلك على التأكيد

 .الخ.... والاقتصادية الاجتماعية والاحتياجات والمناخية، والمائية الجغرافية العناصر الاستخدام هذا مؤشرات

                                                           
  والبدائل التحديات ،للسد الشرعي الميلاد ،الواقع الأمر اتفاق :الرحمن عبد حمدي. أ يراجع  )1(

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/3/24/%D8%B3%D8%AF- 1/6/2016 في زيارته تم.  
 مرجع سابق. ، الرحمن عبد حمدي. أ يراجع  )2(

 

أن المادة السابقة تعد من مزايا الاتفاق إلا أنها لم تضع آلية لضمان هذا الاستخدام أو تنفيذه، وتحديد  ورغم

الحصص المائية لكل دولة في ضوء تلك المعايير، وهنا يثار التساؤل عن جدوى وضع مبدأ دون وضع آلية 

 !.لتنفيذه؟إجرائية 

 

 الثاني  المبحث
 المبادئ إعلان اتفاق عيوب

 :الآتي النحو على الانتقادات من للعديد المبادئ علانإ اتفاق تعرض

 والتصحر والجفاف الأمن وانعدام البيئي والتدهور والفقر، المياه، ندرة: أولاا 
 ومياه الطاقة توليد في تستخدمها التي بالمياه كبير بشكل يرتبط وتنميتها دولة أي مستقبل أن فيه شك لا مما

 بحق صراحة يقر الاتفاق إن بل النيل، مياه في يذكر حق أي لمصر الاتفاق هذا يمنح ولم والزراعة، الشرب

ويذهب رأي إلى  .مياه من يخزنه وما طاقة من ينتجه ما وعلى عليه والسيطرة السد إدارة في الكامل ثيوبياأ

 هو للمشروع المشتركة والإدارة التمويل في بالمشاركة والسودان لمصر ثيوبيأ عرض عن أثيرالقول بأن ما 

 .1السد ببناء موقفهم يبرروا حتى ثيوبيأ كلام مجرد

 الأمر وهو ،والخارجية الداخلية التوترات في زيادة -شك بلا- لمصر المائي الفقر هذا على يترتب وسوف

 ستتأثر التي الداخلية للصراعات كنتيجة ،2وأثيوبيا مصر بين المياه حول عسكرية نزاعات بوقوع ينذر الذي

 الدولة في الحياة على واضح بشكل ستؤثر والتي المياه، في والمستقبلي الحالي الشديد العجز هذا إثر البلاد بها

 .المصرية

 يوازي ما خزانه في يستوعب أن الحالي بتصميمه يستطيع أنه علمنا إذا ومساوئه السد هذا خطورة وتزداد

 على يقينا يؤثر سوف الجفاف سنوات في ولاسيما الخزان ملء فإن وعليه عام، لمدة النيل مياه تدفق إجمالي

 .3مصر إلى المياه تدفق

ا   الفنية المسارات على والتركيز القانوني المسار عن الابتعاد: ثانيا

 أن فالأصل لموضوعه؛ القانوني الأساس تجاهل لأنه الاتفاق لهذا توجه التي العيوب أخطر من العيب هذا يعد

 والحصول المصب لدولتي المسبق الإخطار بعد إلا المشتركة الأنهار على السدود إنشاء على تقدم لا الدول

 عليه سابقة قانونية أوضاع استيفاء إلى يحتاج سكنية عمارة كان ولو هؤإنشا يتم بناء فأي موافقتها، على

 يقع الذى النهضة، سد حالة في يحدث لم ما وهو الفني، الجانب ذلك بعد يأتي ثم البناء، رخصة كاستخراج
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اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 كان لذا للتفاوض الحالي الإطار في خلل وجود يعنى ما مياهه، في تتشارك دول، ثلاث يضم دولي، نهر على

 الجوانب استيفاء قبل التنفيذ ثيوبيالأ الجانب يبدأ وألا قانونيين، خلال من والتفاوض الاتفاق يتم أن المتعين من

 .1القانونية

 من الاتفاق هذا في قانوني عضو أي مشاركة عدم الفني المسار إلى القانوني المسار عن التحول مظاهر ومن

 ما وهو ،2القانونيين من أعضاء بسبعة الاتفاق هذا في شاركت فلقد ثيوبياأ أما والسودان، مصر من كل جانب

 .مصالحها يحقق بما الاتفاق نصوص صياغة على ثيوبياإ حرص يؤكد

 النحو على نتائج عدة عليه ترتبت قد الفني المسار إلى القانوني المسار عن التحول هذا أن الباحث ويرى

  :الآتي

 مشروع شيء لىع إلا نتفاوض لا إننا يقول المنطق أن إذ السد، بناء بمشروعية الصريح الاعتراف -1

 هذا مشروعية عدم عن للحديث مستقبلية محاولة يةأ إفشال بل إضعاف إلى سيؤدي ما وهو قانوناً

 .الدولي المجتمع أمام القانونية الناحية من البناء

 بخبرائها إثيوبيا استطاعت إذ والسوداني، المصري نظيريه حساب على ثيوبيالأ المفاوض تقوية -2

 المبادئ من بمجموعة عنه والاستعاضة المائي الأمن بند حذف الاتفاق هذا في المشاركين القانونيين

 .الحقيقي مضمونها عن تخرجها بطريقة صياغتها تمت التي

 التخزينية السعة مضاعفة إلى الأخير هذا عمد إذ الأثيوبي، الموقف يغير أن الفني المسار يستطع لم -3

 الخبرة بيوت قبل من المحددة السعة أضعاف ستة تشكل وهي مكعب، متر مليار 74 نحو لتصبح للسد

 . الأميركية

 افإذ عليه، استفتاء في الشعب على الاتفاق عرض خلال من ممكنا زال ما القانوني المسار أن الباحث ويرى

 اتخاذ المصرية للدولة يبيح مشروع غير عملا السد بناء يعد ثم ومن يكن لم كأنه اتفاق أمام أصبحنا رفض

 .ضده القانونية الإجراءات كافة

 السد بناء بمشروعية صريح اعتراف الاتفاق: ثالثا
 ومعترفاثيوبي أصبح مولودا شرعيا رأي إلى القول بأن توقيع هذا الاتفاق يعد بمثابة اعتراف بأن السد الأ ذهب

به من دول حوض النيل كافة، وهو الأمر الذي سيؤثر بصورة بالغة على حصة مصر من مياه النيل التي 

 3ثيوبيا دوما الاعتراف بهاأترفض 

 ،أشيع كما السد بوجود ااعتراف ليست المبادئ إعلان وثيقة بأن القول إلى رأي يذهب ذلك من العكس وعلى

 والتي السد راآث لتقييم الدولية اللجنة يف الدخول وحتى تشييده منذ واقع كأمر بالسد اعترفت مصر أن فالحقيقة

                                                           
م ، ثم تم تجاهل هذا الدور 2013يرى الباحث أن الوجود الحقيقي للجانب القانوني لم يظهر إلا في لجنة تقييم آثار السد التي أودعت تقريرها في   )1(

 ، مرجع سابق.المفتي أحمد. دالقانوني بعد ذلك، يراجع ، أ. عادل نبهان، مرجع سابق، 
 ، مرجع سابق.المفتي أحمد. د  )2(
 ، مرجع سابق. عبد الرحمن حمدي. أ يراجع  )3(

 

% 40 من أكثر تشييد مع الواقع للأمر استكمال هو إنما الاتفاق هذه مثل فتوقيع وبالتالي ،2012 في تشكلت

 .1السد إنشاءات حجم من

الباحث أن الرأي السابق منتقد إذا أن التعامل مع الأمور غير المشروعة وكأنها أمر واقع يعد بمثابة  ويرى

التحرك على المستوى الدولي لإثبات عدم مشروعية هذا العمل، وليس  عناعتراف بعجز الدولة المصرية 

سير في المسار القانوني مبررًا للتفاوض الفني على بناء هو في الأصل غير مشروع، وكان من الممكن ال

 على الحصول من تمكنها عديدة دولية قانونية خبرات من مصر تمتلكه لما فيه الخوض سهل مسار وهو أولا،

 .السد بناء مشروعية بعدم صريح دولي اعتراف

 -الباحث أن أهم النتائج المترتبة على هذا الاعتراف بالميلاد الشرعي لهذا السد تتمثل في الآتي:  ويرى

 .الأخرى الدولية والجهات الدولي البنك قبل من السد بناء تمويل عن الحظر رفع -1

 في موقفه تدعم ثيوبيالأ للجانب حجة بمثابة الاتفاق هذا سيعد إذ المصري المفاوض موقف إضعاف -2

 هذا بعد بنائه في دولية قانونية مخالفات عن الحديث المصري المفاوض على ويصعب السد، بناء

 .الاتفاق

 الأخرى السدود من العديد بناء في الأخرى النيل حوض ودول أثيوبيا لدولة سابقة السد هذا سيعد -3

 .الدولي القانون لقواعد بالمخالفة

 الدولي القانون بمبادئ الواضح الإخلال: رابعاا
 تلك أفرغ -واقعيا– أنه إلا الدولية؛ القانونية المبادئ من العديد حوى قد المبادئ علانإ حول الاتفاق أن رغم

 المفاوض حساب على ثيوبيالأ المفاوض مصلحة في تصب أساسية مبادئ أغفل أنه كما ،مضمونها من المبادئ

 :الآتي النحو على المصري

  Notification of Planned Measures المسبق الإخطار مبدأ( 1)

 دولة لأي يجوز لا أنه الدول بين المشتركة الأنهار على السدود عمل بتنظيم المعنية الدولية الاتفاقيات أكدت

 مبدأ" مضمون هو وهذا الأخيرة، هذه موافقة وبعد الأخرى الدول خطارإ دون النهر هذا على سدا تقيم أن

 .2"المسبق الإخطار

 ادولت به التزمت إذا إلا المسبق الإخطار بهذا تلتزم لا أنها بحجة المبدأ بهذا التزامها عدم ثيوبياأ وتبرر هذا

 لها مصر إخطار عدم إلى واستندت المسبق، الإخطار لمبدأ التبادلي بالتطبيق يعرف ما وهو المصب،

 إلى سيؤديان أنهما مدعية المشروعين لهذين التام رفضها عن وعبرت ،السلام وترعة توشكي بمشروعي

 م؛1997 الجديدة الأنهار اتفاقية على التصويت عن إثيوبيا امتنعت كما النيل، مياه من مصر حصة زيادة

                                                           
 مرجع سابق.  ، نبهان عادل .أ )1(
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191 تصدر عن  كلية القانون، جامعة عجمان - دولة الإمارات العربية المتحدة  

 كان لذا للتفاوض الحالي الإطار في خلل وجود يعنى ما مياهه، في تتشارك دول، ثلاث يضم دولي، نهر على

 الجوانب استيفاء قبل التنفيذ ثيوبيالأ الجانب يبدأ وألا قانونيين، خلال من والتفاوض الاتفاق يتم أن المتعين من

 .1القانونية

 من الاتفاق هذا في قانوني عضو أي مشاركة عدم الفني المسار إلى القانوني المسار عن التحول مظاهر ومن

 ما وهو ،2القانونيين من أعضاء بسبعة الاتفاق هذا في شاركت فلقد ثيوبياأ أما والسودان، مصر من كل جانب

 .مصالحها يحقق بما الاتفاق نصوص صياغة على ثيوبياإ حرص يؤكد

 النحو على نتائج عدة عليه ترتبت قد الفني المسار إلى القانوني المسار عن التحول هذا أن الباحث ويرى

  :الآتي

 مشروع شيء لىع إلا نتفاوض لا إننا يقول المنطق أن إذ السد، بناء بمشروعية الصريح الاعتراف -1

 هذا مشروعية عدم عن للحديث مستقبلية محاولة يةأ إفشال بل إضعاف إلى سيؤدي ما وهو قانوناً

 .الدولي المجتمع أمام القانونية الناحية من البناء

 بخبرائها إثيوبيا استطاعت إذ والسوداني، المصري نظيريه حساب على ثيوبيالأ المفاوض تقوية -2

 المبادئ من بمجموعة عنه والاستعاضة المائي الأمن بند حذف الاتفاق هذا في المشاركين القانونيين

 .الحقيقي مضمونها عن تخرجها بطريقة صياغتها تمت التي

 التخزينية السعة مضاعفة إلى الأخير هذا عمد إذ الأثيوبي، الموقف يغير أن الفني المسار يستطع لم -3

 الخبرة بيوت قبل من المحددة السعة أضعاف ستة تشكل وهي مكعب، متر مليار 74 نحو لتصبح للسد

 . الأميركية

 افإذ عليه، استفتاء في الشعب على الاتفاق عرض خلال من ممكنا زال ما القانوني المسار أن الباحث ويرى

 اتخاذ المصرية للدولة يبيح مشروع غير عملا السد بناء يعد ثم ومن يكن لم كأنه اتفاق أمام أصبحنا رفض

 .ضده القانونية الإجراءات كافة

 السد بناء بمشروعية صريح اعتراف الاتفاق: ثالثا
 ومعترفاثيوبي أصبح مولودا شرعيا رأي إلى القول بأن توقيع هذا الاتفاق يعد بمثابة اعتراف بأن السد الأ ذهب

به من دول حوض النيل كافة، وهو الأمر الذي سيؤثر بصورة بالغة على حصة مصر من مياه النيل التي 

 3ثيوبيا دوما الاعتراف بهاأترفض 

 ،أشيع كما السد بوجود ااعتراف ليست المبادئ إعلان وثيقة بأن القول إلى رأي يذهب ذلك من العكس وعلى

 والتي السد راآث لتقييم الدولية اللجنة يف الدخول وحتى تشييده منذ واقع كأمر بالسد اعترفت مصر أن فالحقيقة

                                                           
م ، ثم تم تجاهل هذا الدور 2013يرى الباحث أن الوجود الحقيقي للجانب القانوني لم يظهر إلا في لجنة تقييم آثار السد التي أودعت تقريرها في   )1(

 ، مرجع سابق.المفتي أحمد. دالقانوني بعد ذلك، يراجع ، أ. عادل نبهان، مرجع سابق، 
 ، مرجع سابق.المفتي أحمد. د  )2(
 ، مرجع سابق. عبد الرحمن حمدي. أ يراجع  )3(

 

% 40 من أكثر تشييد مع الواقع للأمر استكمال هو إنما الاتفاق هذه مثل فتوقيع وبالتالي ،2012 في تشكلت

 .1السد إنشاءات حجم من

الباحث أن الرأي السابق منتقد إذا أن التعامل مع الأمور غير المشروعة وكأنها أمر واقع يعد بمثابة  ويرى

التحرك على المستوى الدولي لإثبات عدم مشروعية هذا العمل، وليس  عناعتراف بعجز الدولة المصرية 

سير في المسار القانوني مبررًا للتفاوض الفني على بناء هو في الأصل غير مشروع، وكان من الممكن ال

 على الحصول من تمكنها عديدة دولية قانونية خبرات من مصر تمتلكه لما فيه الخوض سهل مسار وهو أولا،

 .السد بناء مشروعية بعدم صريح دولي اعتراف

 -الباحث أن أهم النتائج المترتبة على هذا الاعتراف بالميلاد الشرعي لهذا السد تتمثل في الآتي:  ويرى

 .الأخرى الدولية والجهات الدولي البنك قبل من السد بناء تمويل عن الحظر رفع -1

 في موقفه تدعم ثيوبيالأ للجانب حجة بمثابة الاتفاق هذا سيعد إذ المصري المفاوض موقف إضعاف -2

 هذا بعد بنائه في دولية قانونية مخالفات عن الحديث المصري المفاوض على ويصعب السد، بناء

 .الاتفاق

 الأخرى السدود من العديد بناء في الأخرى النيل حوض ودول أثيوبيا لدولة سابقة السد هذا سيعد -3

 .الدولي القانون لقواعد بالمخالفة

 الدولي القانون بمبادئ الواضح الإخلال: رابعاا
 تلك أفرغ -واقعيا– أنه إلا الدولية؛ القانونية المبادئ من العديد حوى قد المبادئ علانإ حول الاتفاق أن رغم

 المفاوض حساب على ثيوبيالأ المفاوض مصلحة في تصب أساسية مبادئ أغفل أنه كما ،مضمونها من المبادئ

 :الآتي النحو على المصري

  Notification of Planned Measures المسبق الإخطار مبدأ( 1)

 دولة لأي يجوز لا أنه الدول بين المشتركة الأنهار على السدود عمل بتنظيم المعنية الدولية الاتفاقيات أكدت

 مبدأ" مضمون هو وهذا الأخيرة، هذه موافقة وبعد الأخرى الدول خطارإ دون النهر هذا على سدا تقيم أن

 .2"المسبق الإخطار

 ادولت به التزمت إذا إلا المسبق الإخطار بهذا تلتزم لا أنها بحجة المبدأ بهذا التزامها عدم ثيوبياأ وتبرر هذا

 لها مصر إخطار عدم إلى واستندت المسبق، الإخطار لمبدأ التبادلي بالتطبيق يعرف ما وهو المصب،

 إلى سيؤديان أنهما مدعية المشروعين لهذين التام رفضها عن وعبرت ،السلام وترعة توشكي بمشروعي

 م؛1997 الجديدة الأنهار اتفاقية على التصويت عن إثيوبيا امتنعت كما النيل، مياه من مصر حصة زيادة

                                                           
 مرجع سابق.  ، نبهان عادل .أ )1(
إدارة أذمه المياه في العالم الإسلامي ، مقاربة إسلامية لحوكمة المياه ، المركز العربي للدراسات  : طايع سالمان محمد. دلمزيد من التفاصيل يراجع  )2(

 ملف النيل، لنهر القانوني الإطار من مصر لموقف القانونية الأسانيد ، العال عبد شوقي محمد. د،  267 ص م ،2010الإنسانية ، القاهرة ، مصر ، 
 2009 ، القاهرة ، الأهرام ، الاستراتيجي الأهرام
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اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 والخاص الاتفاقية من الثالث الجزء وأن المنبع، ودول المصب دول بين التوازن تحقق لا الاتفاقية أن ترى لأنها

 .1مياهها على بمشروعات القيام تنوى التي الدولة على ثقيلة أعباء يضع اتخاذها المزمع بالإجراءات

ثيوبي غير منطقي لسببين أحدهما: أنه يتناقض مع الهدف من وراء هذا المبدأ، الباحث أن هذا المبرر الأ ويرى

ل المشتركة في النهر الواحد، ومن ثار السلبية التي يمكن أن تصيب الدوفالغرض من الإخطار هو دراسة الآ

 فيما ثيوبيالأخطار دولة المصب )مصر( إثم منحها فرصه في الموافقة أو الرفض، ولا يتحقق هذا الهدف من 

 تال موقع في النهر بجريان يتعلق فيما جغرافيا تقع لا إثيوبيا أن إذ السلام وترعة توشكي بمشروعي يتعلق

 خاصا ملكا تعد مصر إلى تصل التي النيل فمياه المياه، حصة أو النهر بجريان تتأثر فلن ثم ومن مصر، لموقع

 .الحوض دول من أخرى دولة بأي امصب كدولة إليها تصل التي هاهلميا استخدامها يمثل ولا بها،

 هذه دولية مع يتعارض لام 1977 عام الجديدة الأنهار اتفاقية على ثيوبياأ تحفظ أن في يتمثل: الآخر والسبب

 بهذا تتمسك أن الدول من وغيرها مصر حق فمن ثم ومن الأخرى، الدول كافة مواجهة في وسريانها الاتفاقية

 .ةالدولي العدل محكمة ثم ومن الدولي، المجتمع أمام المبدأ

  النية حسن بمبدأ الإخلال( 2)

منها و الإبرام، أثناءومنها ما هو  الاتفاق، إبرام قبل ما هو منها محاور عدة في النية حسن بمبدأ الإخلال يظهر

 :الآتي النحو على الإبرام بعدما هو 

 :الاتفاق إبرام قبل)أ( 
ليبرمان" وزير الخارجية الإسرائيلي  أفيجدور" زيارة عنه أسفرت ما المرحلة تلك في النية سوء دلائل من 

م محرضًا إياها ضد مصر، وعارضا خدمات 2/9/2011لدول منابع النيل وبخاصة أثيوبيا وكينيا وأوغندا في 

إسرائيل العسكرية لتعزيز قواتها المسلحة للتصدي لأي حرب يمكن أن تشنها مصر في المستقبل في حال 

لى بناء مشاريع لتحويل مياه النيل، وتم عقد اتفاقيات متعددة للتعاون في ثيوبيًا عأإقدام هذه البلدان وخصوصًا 

 .2مجال الزراعة والري

 حذرت بعدما خصوصا لمصر وتهديدا حدة أكثر الأثيوبي الري وزير كان بل الحد هذا عند الأمر يتوقف ولم

 وبعض اسرائيل تكفلت دولار مليارات سبعة وبتكلفة النيل نهر على سد من أكثر بناء على واعترضت القاهرة

 مياهها فالمياه ذلك على ثيوبياأ إقدام دون تحول العالم في قوة توجد لا" قال إذا بدفعها كبرىال وربيةالأ دولال

 .3"مشروعاتنا ضد "الفيتو" يملك بأن لأحد حق ولا
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 وترعة توشكي مشروعي على ثيوبياأ اعتراض من قوله سبق ما الاتفاق برامإ قبل أيضا النية سوء دلائل ومن

 هذا عند الأمر يتوقف ولمم، 1997 عام الجديدة الأنهار اتفاقية على وتحفظها العالي، السد قبلهما ومن السلام،

 الأمة أمجاد يعيد قوميا مشروعا باعتباره السد هذا حول كبيرة بدعاية موقفه ثيوبيالأ المفاوض غلف بل الحد

 .م1896 عام عدوة موقعة في الغازية الإيطالية القوات هزمت التي الحبشية

 :التفاوضأثناء  )ب(
 عن تفصيلية معلومات أو بيانات أية يقدم لم إذ التفاوض مدة طوال بالمماطلة ثيوبيالأ المفاوض اتسم 

 .المصب دولتي على المحتملة ثارهآ أو للسد، التخزينية والسعة الفنية المواصفات

 ينتزع أن الأثيوبي المفاوض استطاع بل ،السد هذا حول التفصيلية البيانات إخفاء حد عند الأمر يتوقف ولم

 الاتفاق هذا من الخامسة المادة في ورد إذ السد، بناء عن للحظة ولو التوقف عدم على الاتفاقية أطراف موافقة

 مع بالتوازي سيتم النهضة لسد الأول الملء وقواعد الإرشادية الخطوط حول الاتفاق أن على النص صراحة

 بها ثيوبياأ تلتزم لن إذ ،الجدوى عديمة الفنية والالتزامات التقارير كل يجعل الذي الأمر وهو السد، بناء عملية

 للتنفيذ محلا تكون فلن ثم ومن السد بناء بعد لاحقا سترد الفنية التقارير هذه أن ، وهومنطقي لسبب مطلقا

 .الواقع أرض على الفعلي

ثيوبي لسياسة الأمر الواقع على نظيريه المصري والسوداني في هذا الاتفاق، إلى فرض المفاوض الأ ضافةإو

فإن صياغة نصوص الاتفاق قد ساهمت إلى حد كبير في فرض هذه السياسة، وهو ما سيوضحه الباحث عند 

 الحديث عن عيوب الصياغة في بنود الاتفاقية. 

 :الاتفاق توقيع)ج(بعد 
 الاستشارية الفنية المكاتب بين الخلاف استثمار خلال من الاتفاق توقيع بعد ثيوبيالأ الجانب نية سوء يظهر 

 الاجتماعات أن كما الجدوى، عديمة الفنية الآراءتصبح  -القول سبق كما- ثمومن  السد بناء من الانتهاء لحين

 .جديدة تفاوضيه مشكلات بخلق يسمح بما متباعدة زمنية فترات على تتم المكاتب هذه تحديد حول

  :المكتسبة التاريخية الحقوق بمبدأ الإخلال( 3) 

 الحقوق مبدأ علىم 2004 برلين وقواعد ،م 1997 لعام المتحدة الأمم واتفاقية م،1966 هلسنكي قواعد أكدت

 اقتسام في بها العمل جرى التي الكيفية احترام ضرورة مؤداها فكرة على المبدأ هذا ويقوم المكتسبة، التاريخية

 قد والاستخدام الاقتسام هذا يكون أن بشرط مجراه، في المشاركة الدول بين فيما الدولي النهر مياه واستخدام

 متواترا   واقعا   الدولة تستخدمها التي المياه حصة معه تصبح الذى الحد إلى طويلة تاريخية لفترة تطبيقه جرى

 .1المستفيدة الدولة حياة في حيوية أهمية ذات الحصة هذه تصبح بحيث ،النهر دول اعتراض دون طويلة لفترة

                                                           
 القاهرة، جامعة الأفريقية، المصرية الدراسات برنامج ات،يالتسعين يف النيل حوض دول تجاه المصرية السياسة :كشك الحميد دبع أشرفد.  )1(

 .159 ،158 ص ،2006
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 والخاص الاتفاقية من الثالث الجزء وأن المنبع، ودول المصب دول بين التوازن تحقق لا الاتفاقية أن ترى لأنها

 .1مياهها على بمشروعات القيام تنوى التي الدولة على ثقيلة أعباء يضع اتخاذها المزمع بالإجراءات

ثيوبي غير منطقي لسببين أحدهما: أنه يتناقض مع الهدف من وراء هذا المبدأ، الباحث أن هذا المبرر الأ ويرى

ل المشتركة في النهر الواحد، ومن ثار السلبية التي يمكن أن تصيب الدوفالغرض من الإخطار هو دراسة الآ

 فيما ثيوبيالأخطار دولة المصب )مصر( إثم منحها فرصه في الموافقة أو الرفض، ولا يتحقق هذا الهدف من 

 تال موقع في النهر بجريان يتعلق فيما جغرافيا تقع لا إثيوبيا أن إذ السلام وترعة توشكي بمشروعي يتعلق

 خاصا ملكا تعد مصر إلى تصل التي النيل فمياه المياه، حصة أو النهر بجريان تتأثر فلن ثم ومن مصر، لموقع

 .الحوض دول من أخرى دولة بأي امصب كدولة إليها تصل التي هاهلميا استخدامها يمثل ولا بها،

 هذه دولية مع يتعارض لام 1977 عام الجديدة الأنهار اتفاقية على ثيوبياأ تحفظ أن في يتمثل: الآخر والسبب

 بهذا تتمسك أن الدول من وغيرها مصر حق فمن ثم ومن الأخرى، الدول كافة مواجهة في وسريانها الاتفاقية

 .ةالدولي العدل محكمة ثم ومن الدولي، المجتمع أمام المبدأ

  النية حسن بمبدأ الإخلال( 2)

منها و الإبرام، أثناءومنها ما هو  الاتفاق، إبرام قبل ما هو منها محاور عدة في النية حسن بمبدأ الإخلال يظهر

 :الآتي النحو على الإبرام بعدما هو 

 :الاتفاق إبرام قبل)أ( 
ليبرمان" وزير الخارجية الإسرائيلي  أفيجدور" زيارة عنه أسفرت ما المرحلة تلك في النية سوء دلائل من 

م محرضًا إياها ضد مصر، وعارضا خدمات 2/9/2011لدول منابع النيل وبخاصة أثيوبيا وكينيا وأوغندا في 

إسرائيل العسكرية لتعزيز قواتها المسلحة للتصدي لأي حرب يمكن أن تشنها مصر في المستقبل في حال 

لى بناء مشاريع لتحويل مياه النيل، وتم عقد اتفاقيات متعددة للتعاون في ثيوبيًا عأإقدام هذه البلدان وخصوصًا 

 .2مجال الزراعة والري

 حذرت بعدما خصوصا لمصر وتهديدا حدة أكثر الأثيوبي الري وزير كان بل الحد هذا عند الأمر يتوقف ولم

 وبعض اسرائيل تكفلت دولار مليارات سبعة وبتكلفة النيل نهر على سد من أكثر بناء على واعترضت القاهرة

 مياهها فالمياه ذلك على ثيوبياأ إقدام دون تحول العالم في قوة توجد لا" قال إذا بدفعها كبرىال وربيةالأ دولال

 .3"مشروعاتنا ضد "الفيتو" يملك بأن لأحد حق ولا
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Retrieved 28 July 2011; William, Dan (10 July 2011). "Israel recognizes South Sudan, offers economic aid". Reuters. 
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 وترعة توشكي مشروعي على ثيوبياأ اعتراض من قوله سبق ما الاتفاق برامإ قبل أيضا النية سوء دلائل ومن

 هذا عند الأمر يتوقف ولمم، 1997 عام الجديدة الأنهار اتفاقية على وتحفظها العالي، السد قبلهما ومن السلام،

 الأمة أمجاد يعيد قوميا مشروعا باعتباره السد هذا حول كبيرة بدعاية موقفه ثيوبيالأ المفاوض غلف بل الحد

 .م1896 عام عدوة موقعة في الغازية الإيطالية القوات هزمت التي الحبشية

 :التفاوضأثناء  )ب(
 عن تفصيلية معلومات أو بيانات أية يقدم لم إذ التفاوض مدة طوال بالمماطلة ثيوبيالأ المفاوض اتسم 

 .المصب دولتي على المحتملة ثارهآ أو للسد، التخزينية والسعة الفنية المواصفات

 ينتزع أن الأثيوبي المفاوض استطاع بل ،السد هذا حول التفصيلية البيانات إخفاء حد عند الأمر يتوقف ولم

 الاتفاق هذا من الخامسة المادة في ورد إذ السد، بناء عن للحظة ولو التوقف عدم على الاتفاقية أطراف موافقة

 مع بالتوازي سيتم النهضة لسد الأول الملء وقواعد الإرشادية الخطوط حول الاتفاق أن على النص صراحة

 بها ثيوبياأ تلتزم لن إذ ،الجدوى عديمة الفنية والالتزامات التقارير كل يجعل الذي الأمر وهو السد، بناء عملية

 للتنفيذ محلا تكون فلن ثم ومن السد بناء بعد لاحقا سترد الفنية التقارير هذه أن ، وهومنطقي لسبب مطلقا

 .الواقع أرض على الفعلي

ثيوبي لسياسة الأمر الواقع على نظيريه المصري والسوداني في هذا الاتفاق، إلى فرض المفاوض الأ ضافةإو

فإن صياغة نصوص الاتفاق قد ساهمت إلى حد كبير في فرض هذه السياسة، وهو ما سيوضحه الباحث عند 

 الحديث عن عيوب الصياغة في بنود الاتفاقية. 

 :الاتفاق توقيع)ج(بعد 
 الاستشارية الفنية المكاتب بين الخلاف استثمار خلال من الاتفاق توقيع بعد ثيوبيالأ الجانب نية سوء يظهر 

 الاجتماعات أن كما الجدوى، عديمة الفنية الآراءتصبح  -القول سبق كما- ثمومن  السد بناء من الانتهاء لحين

 .جديدة تفاوضيه مشكلات بخلق يسمح بما متباعدة زمنية فترات على تتم المكاتب هذه تحديد حول

  :المكتسبة التاريخية الحقوق بمبدأ الإخلال( 3) 

 الحقوق مبدأ علىم 2004 برلين وقواعد ،م 1997 لعام المتحدة الأمم واتفاقية م،1966 هلسنكي قواعد أكدت

 اقتسام في بها العمل جرى التي الكيفية احترام ضرورة مؤداها فكرة على المبدأ هذا ويقوم المكتسبة، التاريخية

 قد والاستخدام الاقتسام هذا يكون أن بشرط مجراه، في المشاركة الدول بين فيما الدولي النهر مياه واستخدام

 متواترا   واقعا   الدولة تستخدمها التي المياه حصة معه تصبح الذى الحد إلى طويلة تاريخية لفترة تطبيقه جرى

 .1المستفيدة الدولة حياة في حيوية أهمية ذات الحصة هذه تصبح بحيث ،النهر دول اعتراض دون طويلة لفترة

                                                           
 القاهرة، جامعة الأفريقية، المصرية الدراسات برنامج ات،يالتسعين يف النيل حوض دول تجاه المصرية السياسة :كشك الحميد دبع أشرفد.  )1(
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اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 النيل، مياه في المكتسبة التاريخية مصر حقوق على يؤكد -وبيقين– نجده السابق المبدأ مضمون وبتطبيق

 مقولة يقبل لا الدولي القانون أن بحجةم 1959 اتفاق بموجب الثابتة الحقوق هذه على احتجت ثيوبياأ ولكن

 من دولتين بين توقيعها تم الاتفاقية تلك أن ترى أنها كما دولي، نهر في ما لدولة الثابتة أو المكتسبة الحقوق

 سالفة القانونية القواعد تنكره ما وهو بها، الاعتراف يجوز لا وبالتالي بكامله الحوض دول هما عشرة أصل

 .1الذكر
استطاع المفاوض الأثيوبي ألا يمنح الجانب المصري في ظل هذه الاتفاقية أي اعتراف بالحقوق التاريخية  ولقد

لمصر في مياه النيل، وهو الأمر الذي يعكس ضعف المفاوض المصري في هذه الاتفاقية؛ فكان من المنطقي 

في مياه النيل والعمل على تعظيمها، أن يقابل الاعتراف ببناء السد الاعتراف بحصة مصر  -على أقل تقدير-

 !يحدث؟ولكن هذا ما لم 
 :الإضرار عدم مبدأ( 4)

 الأنهار في المشتركة بالدول الجسيم الضرر لحاقإ جواز عدم مبدأ علىم 1997 الجديدة الأنهار اتفاقية أكدت

 ضرر" بمصطلح" الجسيم الضرر" مصطلح استبدال لنا يفسر ما وهو ،2المبدأ هذا ثيوبياأ رفضت ولقد الدولية،

 الثلاث الدول تتخذ سوف" أنه من تضمنه فيما الاتفاق من الثالثة المادةعليه في  النص ورد الذي" شأن ذي

 النهر /الأزرق للنيل استخدامها خلال شأن ذي ضرر في التسبب لتجنب المناسبة الإجراءات كل

 The" Three Countries shall take all appropriate measures to prevent the".الرئيسي

causing of significant harm in utilizing the Blue/Main Nile." 

 " بمصطلح ضرر ذي شأنSerious Harmالباحث أن استبدال مصطلح الضرر الجسيم " ويرى

"Significant Harm ،"وغير غامضا يبدو الذي الأخير المصطلح بهذا المقصود تحديد دوامة في يدخلنا 

 عدم حالة في ومحددة واضحة غير جاءت معالجته وكيفية الضرر وحدوث التعويض عملية أن كما مفهوم،

 .المبدأ بهذا الأثيوبي الطرف إلزام بصعوبة يدفع مما الضرر عنه نتج الذي الفعل حول اتفاق وجود

 :الاتفاق لنصوص القانونية الصياغة مساوئخامسا: 
 هذه بشدة يعارض: أحدهما الاتفاق بهذا القانونية الصياغة مشكلات لتناول اتجاهين بين يفرق أن للباحث يمكن

 :الاتي النحو على عيوب من الصياغة هذه أصاب ما نفي يحاول: والآخر الصياغة،

  :عيوبه أهم للاتفاق القانونية الصياغة)أ( 

 الدولية الاتفاقات مصاف من ينحدر الاتفاق هذا جعلتذهب رأي إلى القول بأن الصياغة القانونية لهذه الوثيقة  

 بسد وترتبط الدولي القانون في أصلا عليها المتعارف المبادئ من مجموعة تضمنت إذ الإعلان، مجرد إلى

                                                           
 ، مرجع سابق. نبهان عادل أ.  )1(
 ،191 العدد الدولية، السياسة مجلة النيل، لنهر القانوني الوضع ضوء في النهضة سد مشروع: العادل غير الانتفاع :العال عبد شوقي محمد د. )2(

 2013 القاهرة، الأهرام،

 

 الفترة منذ النيل لمياه الحاكم القانوني الإطار عن يبُعدها ما وهو النيل، بمياه وليس ثيوبيالأ النهضة

 .1الاستعمارية

 خاص إطاري اتفاق بمثابة جعلتها الوثيقة لهذه القانونية الصياغة أن مقررانفسه  المعنى على آخر رأي وأكد

 ومن أطرافها، كافة على واضحة وحقوق لالتزامات توثق مفصلة إجراءات ينشئ ااتفاق وليس عامة بمبادئ

 2.أخرى تفصيلية اتفاقات إلى يحتاج فهو ثم

 :المتبادلة الالتزامات ترتيب في الأساس ليست القانونية الصياغة)ب( 
 صياغتها أن بزعم الاتفاقية، لنصوص الانتقادات توجيه بأن القول إلى رأي ذهب السابق الاتجاه عكس على

 المبتغاة القانونية القوة تحوز لا تحديدا، أثيوبيا إلى الموجهة الخطاب لغة وأن الجامع، المانع الالزام الي ترق لم

 في المائية مصر وحصص حقوق عن بالتنازل المصريين ولينؤالمس واتهام المصرية، القومية للمصالح وفقا

 الخامسة المادة في وردت التي" احترام" كلمة إلى والاستناد الأخيرة، المسائل هذه الاتفاقية لتجاهل النيل، نهر

 اللحظة هذه في- الدولي القانون أصبح إذ منتقد أمر هو قانوني، بناء أي لهدم رئيسي كمعول الاتفاقية، هذه من

 .3والادعاء للاتهام ومنصة للإفتاء، ساحة التاريخيةــ

 -على النحو الآتي:  مستنداتهذا الرأي إلى عدة  واستند

 يدرك إذ ،"والمعاني بالمقاصد العبرة ولكن والمباني، بالألفاظ العبرة ليست" الفقهية القاعدة إلى الاستناد -1

 جميع ينظم راسخا قانونيا مبدأ باعتباره المبدأ هذا بتطبيق الفقهية المدارس مختلف في القانونيون

 عند وذلك أيضا، التشريعية والنصوص والدساتير بل العلاقة، هذه أطراف بين التعاهدية العلاقات

 الاتفاقية أطراف الدول بمقاصد فالعبرة الدولية؛ والاتفاقيات المعاهدات تفسير حول قانوني نزاع حدوث

  .الاتفاقية بهذه ألفاظ من ورد بما وليس التفاوض، أثناء

 من عداه ما على ويهيمن يسود الذي النص وهو دولية، اتفاقية كل في" الحاكم" بالنص يسمي ما وجود -2

 هذا وكنه تأويل حول بينها التنازع حين المصالح، المتعارضة الدول لتأويلات وفقا تخالفه، نصوص

 يخالف لا بما الوثيقة في خرآ نص أي ويؤول يفسر الحالة هذه في ففي الحاكم؟ للنص المخالف النص

 لا بما آخر نص أي يلغي أي وينسخ حكمه، يرجح معه الصريح التعارض إن بل الحاكم، النص هذا

 يخالف بما الاتفاقية، متن في الواردة «احترام» عبارة تفسير يجوز لا وهنا الحاكم، النص هذا يخالف

 هذه في الحاكم النص تمثل باعتبارها" التالية بالمبادئ أنفسها الثلاث الدول ألزمت: "عبارة تفسير

  .الاتفاقية

 إذ الدولية، المجاملات قواعد من غيرها عن تميزها والتي الدولية للاتفاقات الملزمة القانونية الطبيعة  -3

 وهو الاتفاقية، هذه من الأول المبدأ في الدولي القانون مبادئ أساس على التعاون مبدأ على النص ورد

                                                           
  مرجع سابق. الرحمن، عبد حمدي. أ يراجع  )1(
 ، مرجع سابق.نبهان عادل .أ ((2
 ، مرجع سابق. سلامة أيمن. د )3(
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 النيل، مياه في المكتسبة التاريخية مصر حقوق على يؤكد -وبيقين– نجده السابق المبدأ مضمون وبتطبيق

 مقولة يقبل لا الدولي القانون أن بحجةم 1959 اتفاق بموجب الثابتة الحقوق هذه على احتجت ثيوبياأ ولكن

 من دولتين بين توقيعها تم الاتفاقية تلك أن ترى أنها كما دولي، نهر في ما لدولة الثابتة أو المكتسبة الحقوق

 سالفة القانونية القواعد تنكره ما وهو بها، الاعتراف يجوز لا وبالتالي بكامله الحوض دول هما عشرة أصل

 .1الذكر
استطاع المفاوض الأثيوبي ألا يمنح الجانب المصري في ظل هذه الاتفاقية أي اعتراف بالحقوق التاريخية  ولقد

لمصر في مياه النيل، وهو الأمر الذي يعكس ضعف المفاوض المصري في هذه الاتفاقية؛ فكان من المنطقي 

في مياه النيل والعمل على تعظيمها، أن يقابل الاعتراف ببناء السد الاعتراف بحصة مصر  -على أقل تقدير-

 !يحدث؟ولكن هذا ما لم 
 :الإضرار عدم مبدأ( 4)

 الأنهار في المشتركة بالدول الجسيم الضرر لحاقإ جواز عدم مبدأ علىم 1997 الجديدة الأنهار اتفاقية أكدت

 ضرر" بمصطلح" الجسيم الضرر" مصطلح استبدال لنا يفسر ما وهو ،2المبدأ هذا ثيوبياأ رفضت ولقد الدولية،

 الثلاث الدول تتخذ سوف" أنه من تضمنه فيما الاتفاق من الثالثة المادةعليه في  النص ورد الذي" شأن ذي

 النهر /الأزرق للنيل استخدامها خلال شأن ذي ضرر في التسبب لتجنب المناسبة الإجراءات كل

 The" Three Countries shall take all appropriate measures to prevent the".الرئيسي

causing of significant harm in utilizing the Blue/Main Nile." 

 " بمصطلح ضرر ذي شأنSerious Harmالباحث أن استبدال مصطلح الضرر الجسيم " ويرى

"Significant Harm ،"وغير غامضا يبدو الذي الأخير المصطلح بهذا المقصود تحديد دوامة في يدخلنا 

 عدم حالة في ومحددة واضحة غير جاءت معالجته وكيفية الضرر وحدوث التعويض عملية أن كما مفهوم،

 .المبدأ بهذا الأثيوبي الطرف إلزام بصعوبة يدفع مما الضرر عنه نتج الذي الفعل حول اتفاق وجود

 :الاتفاق لنصوص القانونية الصياغة مساوئخامسا: 
 هذه بشدة يعارض: أحدهما الاتفاق بهذا القانونية الصياغة مشكلات لتناول اتجاهين بين يفرق أن للباحث يمكن

 :الاتي النحو على عيوب من الصياغة هذه أصاب ما نفي يحاول: والآخر الصياغة،

  :عيوبه أهم للاتفاق القانونية الصياغة)أ( 

 الدولية الاتفاقات مصاف من ينحدر الاتفاق هذا جعلتذهب رأي إلى القول بأن الصياغة القانونية لهذه الوثيقة  

 بسد وترتبط الدولي القانون في أصلا عليها المتعارف المبادئ من مجموعة تضمنت إذ الإعلان، مجرد إلى

                                                           
 ، مرجع سابق. نبهان عادل أ.  )1(
 ،191 العدد الدولية، السياسة مجلة النيل، لنهر القانوني الوضع ضوء في النهضة سد مشروع: العادل غير الانتفاع :العال عبد شوقي محمد د. )2(

 2013 القاهرة، الأهرام،

 

 الفترة منذ النيل لمياه الحاكم القانوني الإطار عن يبُعدها ما وهو النيل، بمياه وليس ثيوبيالأ النهضة

 .1الاستعمارية

 خاص إطاري اتفاق بمثابة جعلتها الوثيقة لهذه القانونية الصياغة أن مقررانفسه  المعنى على آخر رأي وأكد

 ومن أطرافها، كافة على واضحة وحقوق لالتزامات توثق مفصلة إجراءات ينشئ ااتفاق وليس عامة بمبادئ

 2.أخرى تفصيلية اتفاقات إلى يحتاج فهو ثم

 :المتبادلة الالتزامات ترتيب في الأساس ليست القانونية الصياغة)ب( 
 صياغتها أن بزعم الاتفاقية، لنصوص الانتقادات توجيه بأن القول إلى رأي ذهب السابق الاتجاه عكس على

 المبتغاة القانونية القوة تحوز لا تحديدا، أثيوبيا إلى الموجهة الخطاب لغة وأن الجامع، المانع الالزام الي ترق لم

 في المائية مصر وحصص حقوق عن بالتنازل المصريين ولينؤالمس واتهام المصرية، القومية للمصالح وفقا

 الخامسة المادة في وردت التي" احترام" كلمة إلى والاستناد الأخيرة، المسائل هذه الاتفاقية لتجاهل النيل، نهر

 اللحظة هذه في- الدولي القانون أصبح إذ منتقد أمر هو قانوني، بناء أي لهدم رئيسي كمعول الاتفاقية، هذه من

 .3والادعاء للاتهام ومنصة للإفتاء، ساحة التاريخيةــ

 -على النحو الآتي:  مستنداتهذا الرأي إلى عدة  واستند

 يدرك إذ ،"والمعاني بالمقاصد العبرة ولكن والمباني، بالألفاظ العبرة ليست" الفقهية القاعدة إلى الاستناد -1

 جميع ينظم راسخا قانونيا مبدأ باعتباره المبدأ هذا بتطبيق الفقهية المدارس مختلف في القانونيون

 عند وذلك أيضا، التشريعية والنصوص والدساتير بل العلاقة، هذه أطراف بين التعاهدية العلاقات

 الاتفاقية أطراف الدول بمقاصد فالعبرة الدولية؛ والاتفاقيات المعاهدات تفسير حول قانوني نزاع حدوث

  .الاتفاقية بهذه ألفاظ من ورد بما وليس التفاوض، أثناء

 من عداه ما على ويهيمن يسود الذي النص وهو دولية، اتفاقية كل في" الحاكم" بالنص يسمي ما وجود -2

 هذا وكنه تأويل حول بينها التنازع حين المصالح، المتعارضة الدول لتأويلات وفقا تخالفه، نصوص

 يخالف لا بما الوثيقة في خرآ نص أي ويؤول يفسر الحالة هذه في ففي الحاكم؟ للنص المخالف النص

 لا بما آخر نص أي يلغي أي وينسخ حكمه، يرجح معه الصريح التعارض إن بل الحاكم، النص هذا

 يخالف بما الاتفاقية، متن في الواردة «احترام» عبارة تفسير يجوز لا وهنا الحاكم، النص هذا يخالف

 هذه في الحاكم النص تمثل باعتبارها" التالية بالمبادئ أنفسها الثلاث الدول ألزمت: "عبارة تفسير

  .الاتفاقية

 إذ الدولية، المجاملات قواعد من غيرها عن تميزها والتي الدولية للاتفاقات الملزمة القانونية الطبيعة  -3

 وهو الاتفاقية، هذه من الأول المبدأ في الدولي القانون مبادئ أساس على التعاون مبدأ على النص ورد

                                                           
  مرجع سابق. الرحمن، عبد حمدي. أ يراجع  )1(
 ، مرجع سابق.نبهان عادل .أ ((2
 ، مرجع سابق. سلامة أيمن. د )3(
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اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 هذا في طرف أي تجاه لمصر قانونية حجة تعد والتي الحاكمة، الدولية القانونية الضمانات أهم أحد يعد

ً  ولكن عام بشكل العام الدولي القانون مبادئ المقصود ليس وهنا الاتفاق،  الدولي القانون مبادئ أيضا

 الأمم اتفاقية قننتها والتي النهرية الملاحة أغراض غير في الدولية بمسارات الأنهار بالانتفاع المتعلقة

 .م1997 عام الملاحة أغراض في المائية المجاري استخدام بشأن المتحدة

 

 وجوه عدة من الصواب جانبه قد أنه إلا القانوني منطقه وقوة وجاهته رغم الثاني الاتجاه أن الباحث ويرى

 :الآتي النحو على

 للبحث تدفعنا القاعدة هذه" والمباني بالألفاظ وليست والمعاني بالمقاصد العبرة" قاعدة إلى الارتكان -1

 وأصعب منه مستحيلا، يكن لم إن الصعوبة بالغ الأمر وهذا الثلاث، الدول من دولة كل مقاصد عن

 يختلف ومعني ومقصد بتفسير ستتمسك -شك لا- دولة فكل الدول، لهذه المشتركة الإرادة عن البحث

 .واضحة وغير مبهمة بطريقة صياغتها تمت نصوص وجود ظل في الأخرى الدولة عن

 يرجع ثم ومن حاكم، نص التالية بالمبادئ أنفسها ألزمت الثلاث الدول بأن القاضي النص بأن القول -2

 كما بالمبادئ التزمت الثلاث فالدول الدقة، تعوزه قول الاتفاق نصوص بين تعارض وجود عند إليه

 .الدولي القانون مجال في المبادئ هذه عليه تكون أن يجب بما وليس الاتفاق، بنصوص جاءت

 يتعدى أن دون لأطرافها ملزمة فهي ثم ومن ،شارعه وليست عقدية اتفاقية هي الدراسة محل الاتفاقية -3

 مثل لتوقيع حاجة في كنا لما ذاتها في ملزمة وقواعده الدولي القانون مبادئ أن ولو للغير، الإلزام هذا

 مبدأ مثل القول سبق كما الدولي القانون في الثابتة الحقوق ببعض تعترف لا أثيوبيا فدولة الاتفاق، هذا

 .م1997 المائية الأنهار استخدام اتفاقية على تحفظت كما المكتسبة، التاريخية الحقوق

مما سبق فإن الباحث يرى أهمية التفرقة بين ما يمكن أن يكون سندا وسلاحا يمكن للمفاوض المصري  وانطلاقاً

ال الذي يستبين بجلاء من خلال وبين واقع الح وغموض،أن يتمسك به لتلافي ما أصاب هذا الاتفاق من إبهام 

ومن أمثلة هذه النصوص على سبيل المثال  وإبهامها،نصوص هذا الاتفاق مؤكدا على عدم وضوح صياغتها 

 -لا الحصر ما يلي:

 المشترك، الفهم أساس على التعاون" أن على النص جاء" التعاون مبدأ" الأول بالمبدأ يتعلق فيما -1

 تفهم في التعاونو الدولي، القانون ومبادئ للجميع، المكاسب النوايا، حسن المشتركة، المنفعة

 "مناحيها بمختلف والمصب المنبع لدول المائية الاحتياجات

 لدول المائية الاحتياجات تفهم في التعاون" "المشترك الفهم في"التعاون  عبارة من النص هذا غموض يتضح

 الفهم في التعاون من النتيجة هي فما والفهم، التفهم بمجرد يتعلق الالتزام مضمون فكأن" والمصب المنبع

 أن أي التعاون مبدأ مضمون تحت فقط وارد الدولي القانون مبادئ مصطلح كون عن فضلا هذا! والتفهم؟

 المبادئ من غيرها دون الثلاث الدول بين بالتعاون فقط تتعلق التي الدولي القانون بمبادئ إلا تلتزم لن ثيوبياأ

 

 لهذا اأساس كونها عن لتعبر الوثيقة صدر في الدولي القانون مبادئ عبارة ترد أن الأولي من وكان الأخرى،

 .مبادئه من فقط واحد مبدأ إطار في داخلة وليست له، ومكملة الاتفاق

أن  والاستدامة الإقليمي التكامل التنمية، مبدأ بعنوان الاتفاق مبادئ من الثاني المبدأ في النص ورد -2

 فضلا ،النص فهذا...." الاقتصادية التنمية في المساهمة الطاقة، توليد هو النهضة سد من الغرض"

 في المساهمة" عبارةيتضمن  السد، نشاءإ على والموافقة بل الصريح الاعتراف بمثابة هكون عن

 حول التساؤل يثار وهنا ،فقط الطاقة توليد ليس السد بناء من الهدف تجعل " التيالاقتصادية التنمية

 من ذلك ليسأ أخرى، اقتصادية وسيلة أي أو السمكي الاستزراع أو الزراعة لأغراض المياه تخزين

 السد بأن والسودان مصر إلزام في نجحت ثيوبياأ تكون وهنا الاقتصادية؟ التنمية في المساهمة قبيل

 أي أو للزراعة المياه تخزين إمكانية -بالضرورة– يعني ما وهو الأخرى وللأغراض للطاقة هو

 .فقط الطاقة لتوليد اسد ليس فهو إذن .خرآ غرض

 سوف" أنه على" شأن ذي ضرر في التسبب عدم مبدأ" بعنوان جاء والذي الثالث المبدأ في النص ورد -3

 للنيل استخدامها خلال شأن ذي ضرر في التسبب لتجنب المناسبة الإجراءات كل الثلاث الدول تتخذ

 فإن الدول، لإحدى شأن ذي ضرر حدوث حالة ففي ،ذلك من الرغم على ،الرئيسي النهر /الأزرق

 الإجراءات كافة اتخاذ الفعل، هذا حول اتفاق غياب وفي الضرر، هذا إحداث في المتسببة الدولة على

 كلما التعويض مسألة ومناقشة الضرر، هذا منع أو لتخفيف المتضررة الدولة مع بالتنسيق المناسبة

 ".مناسباً ذلك كان

 الضرر أن أي ؟اجسيم الضرر يكون أن تعنى هل "شأن ذي" عبارة معنى حول الغموض السابق النص ويثير

 العلاقات مجال في شأن ذي غير خرآو شأن وذ ضرر هناك وهل الجسيم، الضرر هو تجنبه يجب الذي

 !شأن؟ اذ اضرر يعد الذي هو النيل نهر جفاف أن أم شأن، اذ اضرر يعد المياه نقص وهل الدولية؟

 اجسيم اضرر الطاقة نتاجإو المياه تخزين لأغراض السد بناء اعتبار يمكن لا أنه السابق النص من يفهم كما

 الوثيقة وهذه اتفاق، محل يكن لم الضار الفعل بكون مرهون الإجراءات هذه اتخاذ شرط نلأ الدول حدىلإ

 ثم ومن عليها، المتفق فعالالأ قبيل من يعد السد بناء ففعل ثم ومن المياه، وتخزين للطاقة سد بوجود اعتراف

 التعويض تستحق مسائل وجود حال في وحتى تخفيفه، أو الضرر هذا لمنع إجراء أي باتخاذ أثيوبيا تلتزم لا

 .ذاته التعويض وليس التعويض، مسألة مناقشة حول يكون الالتزام فإن

 عيةوومشر بشرعية ااعتراف كونه عن فضلا السد، وإدارة الأول الملء في التعاون بمبدأ يتعلق فيما -4

 لجنة أن المعلوم فمن ،مضمونه من لتفرغه المبدأ هذا عبارات بعض جاءت فلقد السد هذا تشغيل

 لعملية تاليًا التقرير هذا كان فإذا الواقع أرض على تنفيذها سيتم توصيات ستصدر الدولية الخبراء

 الدراسات تلك أن على النص ورد إذ ؟إذن التقارير هذه وراء من والجدوى الحكمة هي فما البناء

 . السد بناء عملية مع بالتوازي ستتم والتقارير
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 هذا في طرف أي تجاه لمصر قانونية حجة تعد والتي الحاكمة، الدولية القانونية الضمانات أهم أحد يعد

ً  ولكن عام بشكل العام الدولي القانون مبادئ المقصود ليس وهنا الاتفاق،  الدولي القانون مبادئ أيضا

 الأمم اتفاقية قننتها والتي النهرية الملاحة أغراض غير في الدولية بمسارات الأنهار بالانتفاع المتعلقة

 .م1997 عام الملاحة أغراض في المائية المجاري استخدام بشأن المتحدة

 

 وجوه عدة من الصواب جانبه قد أنه إلا القانوني منطقه وقوة وجاهته رغم الثاني الاتجاه أن الباحث ويرى

 :الآتي النحو على

 للبحث تدفعنا القاعدة هذه" والمباني بالألفاظ وليست والمعاني بالمقاصد العبرة" قاعدة إلى الارتكان -1

 وأصعب منه مستحيلا، يكن لم إن الصعوبة بالغ الأمر وهذا الثلاث، الدول من دولة كل مقاصد عن

 يختلف ومعني ومقصد بتفسير ستتمسك -شك لا- دولة فكل الدول، لهذه المشتركة الإرادة عن البحث

 .واضحة وغير مبهمة بطريقة صياغتها تمت نصوص وجود ظل في الأخرى الدولة عن

 يرجع ثم ومن حاكم، نص التالية بالمبادئ أنفسها ألزمت الثلاث الدول بأن القاضي النص بأن القول -2

 كما بالمبادئ التزمت الثلاث فالدول الدقة، تعوزه قول الاتفاق نصوص بين تعارض وجود عند إليه

 .الدولي القانون مجال في المبادئ هذه عليه تكون أن يجب بما وليس الاتفاق، بنصوص جاءت

 يتعدى أن دون لأطرافها ملزمة فهي ثم ومن ،شارعه وليست عقدية اتفاقية هي الدراسة محل الاتفاقية -3

 مثل لتوقيع حاجة في كنا لما ذاتها في ملزمة وقواعده الدولي القانون مبادئ أن ولو للغير، الإلزام هذا

 مبدأ مثل القول سبق كما الدولي القانون في الثابتة الحقوق ببعض تعترف لا أثيوبيا فدولة الاتفاق، هذا

 .م1997 المائية الأنهار استخدام اتفاقية على تحفظت كما المكتسبة، التاريخية الحقوق

مما سبق فإن الباحث يرى أهمية التفرقة بين ما يمكن أن يكون سندا وسلاحا يمكن للمفاوض المصري  وانطلاقاً

ال الذي يستبين بجلاء من خلال وبين واقع الح وغموض،أن يتمسك به لتلافي ما أصاب هذا الاتفاق من إبهام 

ومن أمثلة هذه النصوص على سبيل المثال  وإبهامها،نصوص هذا الاتفاق مؤكدا على عدم وضوح صياغتها 

 -لا الحصر ما يلي:

 المشترك، الفهم أساس على التعاون" أن على النص جاء" التعاون مبدأ" الأول بالمبدأ يتعلق فيما -1

 تفهم في التعاونو الدولي، القانون ومبادئ للجميع، المكاسب النوايا، حسن المشتركة، المنفعة

 "مناحيها بمختلف والمصب المنبع لدول المائية الاحتياجات

 لدول المائية الاحتياجات تفهم في التعاون" "المشترك الفهم في"التعاون  عبارة من النص هذا غموض يتضح

 الفهم في التعاون من النتيجة هي فما والفهم، التفهم بمجرد يتعلق الالتزام مضمون فكأن" والمصب المنبع

 أن أي التعاون مبدأ مضمون تحت فقط وارد الدولي القانون مبادئ مصطلح كون عن فضلا هذا! والتفهم؟

 المبادئ من غيرها دون الثلاث الدول بين بالتعاون فقط تتعلق التي الدولي القانون بمبادئ إلا تلتزم لن ثيوبياأ

 

 لهذا اأساس كونها عن لتعبر الوثيقة صدر في الدولي القانون مبادئ عبارة ترد أن الأولي من وكان الأخرى،

 .مبادئه من فقط واحد مبدأ إطار في داخلة وليست له، ومكملة الاتفاق

أن  والاستدامة الإقليمي التكامل التنمية، مبدأ بعنوان الاتفاق مبادئ من الثاني المبدأ في النص ورد -2

 فضلا ،النص فهذا...." الاقتصادية التنمية في المساهمة الطاقة، توليد هو النهضة سد من الغرض"

 في المساهمة" عبارةيتضمن  السد، نشاءإ على والموافقة بل الصريح الاعتراف بمثابة هكون عن

 حول التساؤل يثار وهنا ،فقط الطاقة توليد ليس السد بناء من الهدف تجعل " التيالاقتصادية التنمية

 من ذلك ليسأ أخرى، اقتصادية وسيلة أي أو السمكي الاستزراع أو الزراعة لأغراض المياه تخزين

 السد بأن والسودان مصر إلزام في نجحت ثيوبياأ تكون وهنا الاقتصادية؟ التنمية في المساهمة قبيل

 أي أو للزراعة المياه تخزين إمكانية -بالضرورة– يعني ما وهو الأخرى وللأغراض للطاقة هو

 .فقط الطاقة لتوليد اسد ليس فهو إذن .خرآ غرض

 سوف" أنه على" شأن ذي ضرر في التسبب عدم مبدأ" بعنوان جاء والذي الثالث المبدأ في النص ورد -3

 للنيل استخدامها خلال شأن ذي ضرر في التسبب لتجنب المناسبة الإجراءات كل الثلاث الدول تتخذ

 فإن الدول، لإحدى شأن ذي ضرر حدوث حالة ففي ،ذلك من الرغم على ،الرئيسي النهر /الأزرق

 الإجراءات كافة اتخاذ الفعل، هذا حول اتفاق غياب وفي الضرر، هذا إحداث في المتسببة الدولة على

 كلما التعويض مسألة ومناقشة الضرر، هذا منع أو لتخفيف المتضررة الدولة مع بالتنسيق المناسبة

 ".مناسباً ذلك كان

 الضرر أن أي ؟اجسيم الضرر يكون أن تعنى هل "شأن ذي" عبارة معنى حول الغموض السابق النص ويثير

 العلاقات مجال في شأن ذي غير خرآو شأن وذ ضرر هناك وهل الجسيم، الضرر هو تجنبه يجب الذي

 !شأن؟ اذ اضرر يعد الذي هو النيل نهر جفاف أن أم شأن، اذ اضرر يعد المياه نقص وهل الدولية؟

 اجسيم اضرر الطاقة نتاجإو المياه تخزين لأغراض السد بناء اعتبار يمكن لا أنه السابق النص من يفهم كما

 الوثيقة وهذه اتفاق، محل يكن لم الضار الفعل بكون مرهون الإجراءات هذه اتخاذ شرط نلأ الدول حدىلإ

 ثم ومن عليها، المتفق فعالالأ قبيل من يعد السد بناء ففعل ثم ومن المياه، وتخزين للطاقة سد بوجود اعتراف

 التعويض تستحق مسائل وجود حال في وحتى تخفيفه، أو الضرر هذا لمنع إجراء أي باتخاذ أثيوبيا تلتزم لا

 .ذاته التعويض وليس التعويض، مسألة مناقشة حول يكون الالتزام فإن

 عيةوومشر بشرعية ااعتراف كونه عن فضلا السد، وإدارة الأول الملء في التعاون بمبدأ يتعلق فيما -4

 لجنة أن المعلوم فمن ،مضمونه من لتفرغه المبدأ هذا عبارات بعض جاءت فلقد السد هذا تشغيل

 لعملية تاليًا التقرير هذا كان فإذا الواقع أرض على تنفيذها سيتم توصيات ستصدر الدولية الخبراء

 الدراسات تلك أن على النص ورد إذ ؟إذن التقارير هذه وراء من والجدوى الحكمة هي فما البناء

 . السد بناء عملية مع بالتوازي ستتم والتقارير
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اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 والتي النهضة، لسد السنوي التشغيل وقواعد الإرشادية الخطوط على الاتفاق" أن على واضحا النص جاء كما

 القول صاحبة فهي السد لهذا مالكه اباعتباره أثيوبيا أن بمعنى" لآخر وقت من ضبطها السد لمالك يجوز

 هذه ضبط لأثيوبيا ويجوز ااسترشادي سيكونفالاتفاق على قواعد التشغيل إذن  التشغيل؛ قواعد في الفصل

 .عليها معقب دون السد فتحات تغلق أن -النص هذا وفق- لأثيوبيا يجوز آخر بمعنى لآخر، وقت من القواعد

 لعملية الضبط إعادة تستدعي طارئة أو منظورة غير ظروف بأية المصب دولتي إخطار" على النص أن كما

 الأولي وكان .فقط الإخطار مجرد على ينصب هنا الالتزام أن إذ ،صياغته في الأخطر النص يعد" السد تشغيل

صياغة النص بما يسمح بأخذ رأي وموافقة الدول الأطراف في الاتفاق قبل القيام بإعادة ضبط عملية تشغيل 

وإذا كان الغرض من ذلك مواجهة ظروف لا تحتمل التأخير فكان من الأولى  .وحدهاالسد من قبل أثيوبيا 

 سلامة من للتأكد الأطراف الدول على الإجراءات بهذه القيام بعد وجيزة زمنية فترة في الظروف هذا عرض

 .الإجراءات هذه

 خزانات مع النهضة سد تشغيل حول والتنسيق التعاون استمرارية لضمانورد النص أيضا على أنه " ولقد

" بينها فيما مناسبة تنسيقية آلية بالمياه، المعنية الوزارات خلال من الثلاث، الدول تنشئ سوف المصب، دولتي

 فهل مطلق، حق وهو السد، تشغيل عمليه ضبط في السد مالك بحق الخاص النص مع يتناقض النص هذا

 !لا؟ أم الأخرى السدود مع السد بتشغيل ستسمح التنسيقية الآلية

 شهرا عشر خمسة يستغرق سوف أعلاه إليها المشار العملية لتنفيذ الزمني الإطارورد النص على أن " كما

 خصوصا جدا طويلة تعد الفترة وهذه"، ةيالدول الخبراء لجنة جانب من بهما الموصي الدراستين إعداد بداية منذ

 .المدة هذه تجاوزت الآن المفاوضات أن

 الطاقة شراء في الأولوية المصب دول عطاءإ سيتم" أنه على النص ورد الثقة بناء بمبدأ يتعلق فيما -5

 النقص أمام الطاقة شراء من الحكمة ماهي إذ الجدوى عديم النص وهذا ،"النهضة سد من المولدة

 .المصرية الزراعية الأراضي وبوار الشرب، مياه في الشديد

 ثيوبياأو مصر من كل توفر سوف" أنه على النص ورد والبيانات المعلومات تبادل بمبدأ يتعلق فيما -6

 وذلك ن،يالوطني الخبراء للجنة المشتركة الدراسات لإجراء اللازمة والمعلومات البيانات والسودان

 عدم فإن ثم ومن الملائم، التوقيت هذا إلى الإشارة تتم ولم" الملائم التوقيت وفي النية حسن بروح

 عبارة إضافة أو الوقت تحديد المستحسن من وكان الالتزام، من التنصل عملية يسهل التوقيت تحديد

 ".البيانات أو الدراسات هذه الدول من أي طلبت متى"

 حتى أثيوبيا بذلتها التي الجهود الثلاث الدول تقدر" أنه على النص ورد السد، أمان بدأبم يتعلق فيما  -7

 نيه، بحسن أثيوبيا، تستكمل سوف"و"  السد بأمان المتعلقة الدولية الخبراء لجنة توصيات لتنفيذ الآن

 لا النص وهذا" الدولية الخبراء لجنة تقرير في الواردة السد بأمان الخاصة للتوصيات الكامل التنفيذ

 بعد التوصيات بتنفيذ ستقوم فكيف السد بناء من الانتهاء على أوشكت ثيوبياأ أن إذ ورائه من جدوى

 

 في أو السد تشييد عملية في أخطاء وجود إلى الاستشارية والمكاتب الخبراء لجنة انتهت فلو البناء،

 !البناء؟ بعد المواصفات هذه من ثيوبياأ ستعدل فكيف التخزينية سعته

 الأخيرة بالمادة الوارد للنزاعات السلمية التسوية مبدأ صياغة تتم النزاعات، تسوية آلية فاعلية انعدام -8

 فإن ،وتفاوض مشاورات إلى يحتاج الخلافات حل أن إذ مضمونها، من تفرغها بطريقة الاتفاقية من

 الجهة هي فما .مجتمعة الأطراف بموافقة الوساطة أو التوفيق طلب إلى اللجوء يتم الآلية تلك تفلح لم

 أو التوفيق طلب على الثلاثة الأطراف تتفق أن الممكن من وهل ؟وساطتها أو توفيقها طلب سيتم التي

 الأمر إحالة النهاية في ثم جراء،الإ هذا إلى اللجوء بعدم -الأقل على- اأحده تمسكوما ذا لو  الوساطة؟

 لا بأنه -وضوح بكل- القول يمكن فهنا ؟الدول رؤساء يتفق لم لو ذا وما الدول، رؤساء عناية إلى

 محايدة لجنة تشكل أن -الباحث نظر في- الأوفق من وكان الخلافات، لحل وحاسمة واضحة ليةآ توجد

 .الاتفاق هذا تطبيق عن تنشأ التي الخلافات لحسم دولية

بحث أن عيوب الصياغة القانونية لنصوص هذا الاتفاق بعد من كل ما سبق يستطيع الباحث أن يقرر  وانطلاقا

ولكنه بالنظر  الظاهري،طاره الشكلي إطبيعة دولية في  اعلى النحو السابق قد جعلت اتفاق إعلان المبادئ ذ

يرتب أية التزامات قانونية حقيقية  العميق لفحوى ومضمون ما جاء به من بنود نجده مجرد إعلان مبادئ لا

 على الدول الأطراف فيه.
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 والتي النهضة، لسد السنوي التشغيل وقواعد الإرشادية الخطوط على الاتفاق" أن على واضحا النص جاء كما

 القول صاحبة فهي السد لهذا مالكه اباعتباره أثيوبيا أن بمعنى" لآخر وقت من ضبطها السد لمالك يجوز

 هذه ضبط لأثيوبيا ويجوز ااسترشادي سيكونفالاتفاق على قواعد التشغيل إذن  التشغيل؛ قواعد في الفصل

 .عليها معقب دون السد فتحات تغلق أن -النص هذا وفق- لأثيوبيا يجوز آخر بمعنى لآخر، وقت من القواعد

 لعملية الضبط إعادة تستدعي طارئة أو منظورة غير ظروف بأية المصب دولتي إخطار" على النص أن كما

 الأولي وكان .فقط الإخطار مجرد على ينصب هنا الالتزام أن إذ ،صياغته في الأخطر النص يعد" السد تشغيل

صياغة النص بما يسمح بأخذ رأي وموافقة الدول الأطراف في الاتفاق قبل القيام بإعادة ضبط عملية تشغيل 

وإذا كان الغرض من ذلك مواجهة ظروف لا تحتمل التأخير فكان من الأولى  .وحدهاالسد من قبل أثيوبيا 

 سلامة من للتأكد الأطراف الدول على الإجراءات بهذه القيام بعد وجيزة زمنية فترة في الظروف هذا عرض

 .الإجراءات هذه

 خزانات مع النهضة سد تشغيل حول والتنسيق التعاون استمرارية لضمانورد النص أيضا على أنه " ولقد

" بينها فيما مناسبة تنسيقية آلية بالمياه، المعنية الوزارات خلال من الثلاث، الدول تنشئ سوف المصب، دولتي

 فهل مطلق، حق وهو السد، تشغيل عمليه ضبط في السد مالك بحق الخاص النص مع يتناقض النص هذا

 !لا؟ أم الأخرى السدود مع السد بتشغيل ستسمح التنسيقية الآلية

 شهرا عشر خمسة يستغرق سوف أعلاه إليها المشار العملية لتنفيذ الزمني الإطارورد النص على أن " كما

 خصوصا جدا طويلة تعد الفترة وهذه"، ةيالدول الخبراء لجنة جانب من بهما الموصي الدراستين إعداد بداية منذ

 .المدة هذه تجاوزت الآن المفاوضات أن

 الطاقة شراء في الأولوية المصب دول عطاءإ سيتم" أنه على النص ورد الثقة بناء بمبدأ يتعلق فيما -5

 النقص أمام الطاقة شراء من الحكمة ماهي إذ الجدوى عديم النص وهذا ،"النهضة سد من المولدة
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 وذلك ن،يالوطني الخبراء للجنة المشتركة الدراسات لإجراء اللازمة والمعلومات البيانات والسودان

 عدم فإن ثم ومن الملائم، التوقيت هذا إلى الإشارة تتم ولم" الملائم التوقيت وفي النية حسن بروح

 عبارة إضافة أو الوقت تحديد المستحسن من وكان الالتزام، من التنصل عملية يسهل التوقيت تحديد

 ".البيانات أو الدراسات هذه الدول من أي طلبت متى"

 حتى أثيوبيا بذلتها التي الجهود الثلاث الدول تقدر" أنه على النص ورد السد، أمان بدأبم يتعلق فيما  -7

 نيه، بحسن أثيوبيا، تستكمل سوف"و"  السد بأمان المتعلقة الدولية الخبراء لجنة توصيات لتنفيذ الآن

 لا النص وهذا" الدولية الخبراء لجنة تقرير في الواردة السد بأمان الخاصة للتوصيات الكامل التنفيذ

 بعد التوصيات بتنفيذ ستقوم فكيف السد بناء من الانتهاء على أوشكت ثيوبياأ أن إذ ورائه من جدوى

 

 في أو السد تشييد عملية في أخطاء وجود إلى الاستشارية والمكاتب الخبراء لجنة انتهت فلو البناء،

 !البناء؟ بعد المواصفات هذه من ثيوبياأ ستعدل فكيف التخزينية سعته

 الأخيرة بالمادة الوارد للنزاعات السلمية التسوية مبدأ صياغة تتم النزاعات، تسوية آلية فاعلية انعدام -8

 فإن ،وتفاوض مشاورات إلى يحتاج الخلافات حل أن إذ مضمونها، من تفرغها بطريقة الاتفاقية من

 الجهة هي فما .مجتمعة الأطراف بموافقة الوساطة أو التوفيق طلب إلى اللجوء يتم الآلية تلك تفلح لم

 أو التوفيق طلب على الثلاثة الأطراف تتفق أن الممكن من وهل ؟وساطتها أو توفيقها طلب سيتم التي

 الأمر إحالة النهاية في ثم جراء،الإ هذا إلى اللجوء بعدم -الأقل على- اأحده تمسكوما ذا لو  الوساطة؟

 لا بأنه -وضوح بكل- القول يمكن فهنا ؟الدول رؤساء يتفق لم لو ذا وما الدول، رؤساء عناية إلى

 محايدة لجنة تشكل أن -الباحث نظر في- الأوفق من وكان الخلافات، لحل وحاسمة واضحة ليةآ توجد

 .الاتفاق هذا تطبيق عن تنشأ التي الخلافات لحسم دولية

بحث أن عيوب الصياغة القانونية لنصوص هذا الاتفاق بعد من كل ما سبق يستطيع الباحث أن يقرر  وانطلاقا

ولكنه بالنظر  الظاهري،طاره الشكلي إطبيعة دولية في  اعلى النحو السابق قد جعلت اتفاق إعلان المبادئ ذ

يرتب أية التزامات قانونية حقيقية  العميق لفحوى ومضمون ما جاء به من بنود نجده مجرد إعلان مبادئ لا

 على الدول الأطراف فيه.
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اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بين الطابع الدولي والاستفتاء الشعبي  -  د. إكرامي بسيوني عبد الحي خطاب

 

 الدراسة نتائج
- الطبيعة الملزمة لاتفاق اعلان المبادئ لا يمكن النظر إليها فقط من منظور النظام القانوني الداخلي -1

بل يتعين النظر إليها في نطاق فكرة الإلزام في  -كقانون داخلي أو كعقد من عقود القانون الخاص

وجود عنصرين أحدهما: الإرادة المشتركة  -في رأي الباحث-القانون الدولي العام والتي تفترض 

 في الدستور.  لنفاذهلأطراف الاتفاق بما يفيد الالتزام ببنود هذا الاتفاق، والآخر: توافر الشروط اللازمة 

بيعة دولية ملزمة من الناحية الشكلية، ولكنه لم يرق بعد إلى حد الإلزام في اتفاق إعلان المبادئ ذو ط -2

، ومن أهمها ضرورة هلنفاذمجال القانون الداخلي المصري، إذ لم يستوف الشرائط الدستورية اللازمة 

عرضه على الشعب في استفتاء شعبي لتعلقه بحق السيادة على جزء من إقليم الدولة المصرية وهو 

 نيل"."نهر ال

 المبادئ على الشعب في استفتاء عام. إعلانمجلس النواب هو الجهة المختصة بعرض اتفاق  -3

 للدولة مصلحة أية يحقق لن الفنية المسارات وراء الحثيث والسعي ،القانوني المسار عنالابتعاد  -4

 موقف سيضعف الذي الأمر وهو السد، بناء بمشروعية صريح اعتراف بمثابة يعد بل المصرية،

 حتما ستنجم التي الضارة الآثار بوقف مطالبته عند مستقبلا الدولي المستوى على المصري المفاوض

  .السد هذا بناء عن

 وتثير مضمونها، عن تخرجها بطريقة صياغتها تتم الاتفاق هذا محل الدولية القانونيةالمبادئ  -5

 علانإ ومجرد شكله، في دوليا اتفاقا الاتفاق هذا من جعل الذي الأمر وهو بها، الالتزام حول الشبهات

 لأطراف واضح بشكل ملزمة قانونية ثارآ بوجود الجزم يمكن لا إذ مضمونه، في ملزم غير دولي

 .الاتفاق هذا

 .انتقادات من إليه وجه ما مع البتة تتناسب لا محدودة مزايا من المبادئ علانإ اتفاق حققهما  -6

 امخرج ذلك يعد إذ عليه، الاستفتاء بعد الشعب قبل من رفضه تم إذا الاتفاق هذا عيوب تجاوزيمكن  -7

 انتهاء لحين البناء هذا لوقف المعنية الدولية المؤسسات إلى مباشرة واللجوء عيوبه، لمعالجة اقانوني

 .حوله الدراسات

 .الرفض حتمًا همآل فإن عام استفتاء في المصري الشعب على المبادئ إعلان اتفاق عرضإذا  -8

 
 
 
 
 

 

 :والمقترحات التوصيات

 لكافة يتاح حتى الرسمي موقعها على الاتفاق لهذا الأصلي النص بنشر الجمهورية رئاسة أوصي -1

 .الشفافية لمبدأ تحقيقا والتحليل، بالدراسة ومناقشته عليه الاطلاع الباحثين

 .الاتفاق هذا على الرقابي دوره بممارسة النواب مجلس أوصى -2

 الشعب على طرحه ثم لمناقشته البرلمان على الاتفاق هذا عرض بضرورة الجمهورية رئيس وصيأ -3

 .شعبي استفتاء في

 إلى واللجوء للتفاوض الفني المسار وراء اللهث عن الفوري بالتوقف المصرية السلطات أوصي -4

 .سرعه بأقصى القانوني المسار

 وضع بضرورة -الفني المسار على التفاوض في استمرارها حال في- المصرية السلطات أوصي -5

 . إضافية ثلاثية أو ثنائية اتفاقيات خلال من الاتفاق هذا لبنود حاسمة تنفيذية آليات

 النص هذا قصور لمعالجة م2014 الحالي المصري الدستور من 151/م نص تعديل الباحث يقترح -6

 المتعلق الاتفاق بإحالة المختصة الجهة وتحديد الدولية، الاتفاقيات مصطلح استخدام بعدم يتعلق فيما

 مجلس على أو استفتاء في الاتفاق لعرض اللازمة المدة وتحديد عليه، للاستفتاء للشعب السيادة بحقوق

 النحو على التعديل بعد النص ليصبح السيادة، بحقوق تتعلق لا التي الأخرى الاتفاقات كافة في النواب

 :الآتي

 موافقة بعد عليها ويصدق والاتفاقيات، المعاهدات ويبرم الخارجية، علاقاتها في الدولة الجمهورية رئيس يمثل

 والاتفاقيات المعاهدات عرض ويجب. الدستور لأحكام وفقًأ نشرها بعد القانون قوة لها وتكون النواب، مجلس

 مجلس وعلى عليها، التوقيع تاريخ من يومًا( 15) خلال النواب مجلس على الجمهورية رئيس قبل من الدولية

 تتجاوز لا مدة خلال السيادة بحقوق يتعلق وما والتحالف الصلح معاهدات على للاستفتاء الناخبين دعوة النواب

 ءالاستفتا نتيجة إعلان بعد إلا التصديق يتم ولا الجمهورية، رئيس قبل من عليه عرضها تاريخ من يومًا( 30)

 عن التنازل عليها يترتب أو الدستور، أحكام تخالف معاهدة أية إبرام يجوز لا الأحوال جميع وفي بالموافقة،

 .الدولة إقليم من جزء أي
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 الدراسة نتائج
- الطبيعة الملزمة لاتفاق اعلان المبادئ لا يمكن النظر إليها فقط من منظور النظام القانوني الداخلي -1

بل يتعين النظر إليها في نطاق فكرة الإلزام في  -كقانون داخلي أو كعقد من عقود القانون الخاص

وجود عنصرين أحدهما: الإرادة المشتركة  -في رأي الباحث-القانون الدولي العام والتي تفترض 

 في الدستور.  لنفاذهلأطراف الاتفاق بما يفيد الالتزام ببنود هذا الاتفاق، والآخر: توافر الشروط اللازمة 

بيعة دولية ملزمة من الناحية الشكلية، ولكنه لم يرق بعد إلى حد الإلزام في اتفاق إعلان المبادئ ذو ط -2

، ومن أهمها ضرورة هلنفاذمجال القانون الداخلي المصري، إذ لم يستوف الشرائط الدستورية اللازمة 

عرضه على الشعب في استفتاء شعبي لتعلقه بحق السيادة على جزء من إقليم الدولة المصرية وهو 

 نيل"."نهر ال

 المبادئ على الشعب في استفتاء عام. إعلانمجلس النواب هو الجهة المختصة بعرض اتفاق  -3

 للدولة مصلحة أية يحقق لن الفنية المسارات وراء الحثيث والسعي ،القانوني المسار عنالابتعاد  -4

 موقف سيضعف الذي الأمر وهو السد، بناء بمشروعية صريح اعتراف بمثابة يعد بل المصرية،

 حتما ستنجم التي الضارة الآثار بوقف مطالبته عند مستقبلا الدولي المستوى على المصري المفاوض

  .السد هذا بناء عن

 وتثير مضمونها، عن تخرجها بطريقة صياغتها تتم الاتفاق هذا محل الدولية القانونيةالمبادئ  -5

 علانإ ومجرد شكله، في دوليا اتفاقا الاتفاق هذا من جعل الذي الأمر وهو بها، الالتزام حول الشبهات

 لأطراف واضح بشكل ملزمة قانونية ثارآ بوجود الجزم يمكن لا إذ مضمونه، في ملزم غير دولي

 .الاتفاق هذا

 .انتقادات من إليه وجه ما مع البتة تتناسب لا محدودة مزايا من المبادئ علانإ اتفاق حققهما  -6

 امخرج ذلك يعد إذ عليه، الاستفتاء بعد الشعب قبل من رفضه تم إذا الاتفاق هذا عيوب تجاوزيمكن  -7

 انتهاء لحين البناء هذا لوقف المعنية الدولية المؤسسات إلى مباشرة واللجوء عيوبه، لمعالجة اقانوني

 .حوله الدراسات

 .الرفض حتمًا همآل فإن عام استفتاء في المصري الشعب على المبادئ إعلان اتفاق عرضإذا  -8

 
 
 
 
 

 

 :والمقترحات التوصيات

 لكافة يتاح حتى الرسمي موقعها على الاتفاق لهذا الأصلي النص بنشر الجمهورية رئاسة أوصي -1

 .الشفافية لمبدأ تحقيقا والتحليل، بالدراسة ومناقشته عليه الاطلاع الباحثين

 .الاتفاق هذا على الرقابي دوره بممارسة النواب مجلس أوصى -2

 الشعب على طرحه ثم لمناقشته البرلمان على الاتفاق هذا عرض بضرورة الجمهورية رئيس وصيأ -3

 .شعبي استفتاء في

 إلى واللجوء للتفاوض الفني المسار وراء اللهث عن الفوري بالتوقف المصرية السلطات أوصي -4

 .سرعه بأقصى القانوني المسار

 وضع بضرورة -الفني المسار على التفاوض في استمرارها حال في- المصرية السلطات أوصي -5

 . إضافية ثلاثية أو ثنائية اتفاقيات خلال من الاتفاق هذا لبنود حاسمة تنفيذية آليات

 النص هذا قصور لمعالجة م2014 الحالي المصري الدستور من 151/م نص تعديل الباحث يقترح -6

 المتعلق الاتفاق بإحالة المختصة الجهة وتحديد الدولية، الاتفاقيات مصطلح استخدام بعدم يتعلق فيما

 مجلس على أو استفتاء في الاتفاق لعرض اللازمة المدة وتحديد عليه، للاستفتاء للشعب السيادة بحقوق

 النحو على التعديل بعد النص ليصبح السيادة، بحقوق تتعلق لا التي الأخرى الاتفاقات كافة في النواب

 :الآتي

 موافقة بعد عليها ويصدق والاتفاقيات، المعاهدات ويبرم الخارجية، علاقاتها في الدولة الجمهورية رئيس يمثل

 والاتفاقيات المعاهدات عرض ويجب. الدستور لأحكام وفقًأ نشرها بعد القانون قوة لها وتكون النواب، مجلس

 مجلس وعلى عليها، التوقيع تاريخ من يومًا( 15) خلال النواب مجلس على الجمهورية رئيس قبل من الدولية

 تتجاوز لا مدة خلال السيادة بحقوق يتعلق وما والتحالف الصلح معاهدات على للاستفتاء الناخبين دعوة النواب

 ءالاستفتا نتيجة إعلان بعد إلا التصديق يتم ولا الجمهورية، رئيس قبل من عليه عرضها تاريخ من يومًا( 30)

 عن التنازل عليها يترتب أو الدستور، أحكام تخالف معاهدة أية إبرام يجوز لا الأحوال جميع وفي بالموافقة،

 .الدولة إقليم من جزء أي
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